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 شكر وتقدير

 ةأنجز فريق بحثي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعي
يونس السيد هذا التقرير بقيادة (الإسكوا)آسيا  يلغرب

في شعبة  ة وبناء الدولةالحوكمقسم أبو أيوب، رئيس 
السيد ، وبمشاركة كل من القضايا الناشئة والنزاعات

تميم السيد كرم كرم و السيدوسف شعيتاني وي
رأفت صبح السيد ي وهآسيا الميالسيدة البرغوثي و

السيد لي واوفيا بصالسيدة جورج ويلكوكسن والسيد و
تراوس شفروسينا السيدة وماركوس جواكين ساليدو 

من البحث استفاد فالنتين دوتوي. وقد السيدة و
شعبة  مديرطارق علمي،  السيدحات اتوصيات واقتر

زملاء ال إلىالشكر نتوجه ب. والقضايا الناشئة والنزاعات
عب أخرى في الإسكوا ممن ساهموا في إنجاز       في ش  

 ةمن مركز المرأة في الإسكوا وشعب    ا  وتحديدهذا العمل، 
التنمية التنمية الاجتماعية وشعبة شعبة الإحصاء و
وبرنامج الأجندة الوطنية الاقتصادي والتكامل 

من خلال  البحثلمستقبل سوريا. وقد جرى إثراء 
جهات النقاشات والتوصيات الصادرة عن خبراء و

من عدد من ليبيا واليمن ممن شاركوا في  معنية
 خلال عاماجتماعات فرق الخبراء التي نظمتها الإسكوا 

ونعرب  . كما خضع التقرير لعملية مراجعة النظراء.2017
عن شكرنا الخاص لكل من السادة محمود جبريل 

اللطيف أحميدة ويوسف  عبد يوعلالعواضي وحميد 
مساهمتهم القيمة في صياغة هذا التقرير صواني على 

 التي قدموها. الثمينة المراجعة والتعليقات وعلى 
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 التنفيذي الملخص

في المنطقة  الحوكمة تقريرالثالث من  العدد يستعرض
ما بعد الحرب  اتفي سياق الجيدة الممارساتالعربية 

مجموعة  ويقترحالدولي والإقليمي.  يينعلى المستو
التي يمكن تطبيقها من الاستراتيجيات والسياسات 

التالية مباشرة لتوقف  المرحلة فيليبيا واليمن  في
لتسوية السياسية المستقبلية. ل         تمهيدا  الأعمال القتالية 

 وتراتبيتهابعد الحرب أولويات سياسات ما  ولأن
ممت فقدعلى مسارات تاريخية محددة،  تعتمد       ص 

 بكل الخاصة للظروف    ا  وفقخرائط الطريق المقترحة 
 إدماج ضمانفي  المساهمةمن ذلك هو  والهدف. حالة

 هيكليات وإصلاح الانتقالية المرحلة في الجميع
 بصورةتأهيل المؤسسات الأساسية  وإعادة الحوكمة
 المؤسسات فبناءالتسوية السياسية.  بعدتوافقية 

للحفاظ  كفؤة آلياتتطوير  إلى يؤديبطريقة فعالة 
عن تعزيز شرعية                                على عملية السلام وتدعيمها فضلا  

لإنجاز  مستدامة قدرات تطويرالدولة من خلال 
 . للحوكمةالمستلزمات الأساسية 

وأهل الاختصاص  والباحثون السياسات صانعو يتفق
على أن ما من بديل عن الدول الشرعية القادرة 

من  بنائها إعادة أو الدولة مؤسساتوعلى أن بناء 
 المستدام السلام لتحقيق عنه غنى لا شرطجديد 
لدى انتهاء ف. والنزاعات المسلحة الأهلية الحرب بعد

 إنجازالسلام و لترسيخ نافذة للمجتمعات تتاحالنزاع، 
النجاح في  ولعلالمرحلة الانتقالية ما بعد الحرب. 

الأكثر  ولكن أهمية الأكثر المهمة هوالمرحلة الأولى 
 التيهي خرائط الطريق  وقليلة. اصعوبة وتعقيد

 ،مسار مراحل ما بعد الحرب في ليبيا واليمن ترسم
جدت إن هذا  تعانيفي هذين البلدين  فالمجتمعات.      و 
نزاعات مستمرة حادة  ببسب عميقة انقساماتمن 

ما يجعل المرحلة السياسية الانتقالية  ،ومسلحة

 تتسمانالتعافي ما بعد الحرب  وعمليةالمستقبلية 
 وطنية معنية جهات أشارت. وقد استثنائية صعوبةب

خلال حوارات  المنطقة، أنحاء مختلف في عديدة
 عملانية دراسة إصدار ضرورةمعها، إلى  أجريناها

 ذهمثل ه ،حول السياسات محورةمت ةواستشرافي
 . هنا نقدمها التي

لعام  المستدامة التنمية خطة من 16ركز الهدف  قدل
العامة للأمم المتحدة في  الجمعيةاعتمدتها  التي 2030
الرشيدة  الحوكمةغير مسبوقة على  بصورة ،2015 عام

أن مؤسسات ب ذاته بحد يفيد ما ،والمؤسسات الفعالة
تكون محركات فعلية، أو على الأقل  أنالدولة يمكن 
 16الهدف  ويدعومستدامين.  وتنمية لسلاممحفزات، 

هم ش فيها أحد من " إلى                                           إقامة مجتمعات مسالمة لا ي 
أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية 

وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

الحسنة  الدولةأن  2030خطة         وت عتبر. "مستوياتال
 الألماني الاجتماع عالم طرحهالذي  بالمعنى ،الأداء
الدولة ذات المؤسسات أي  – Max Weber فيبير ماكس

قادرة الفعالة الشاملة للجميع والخاضعة للمساءلة وال
 لإرساء العنف وسائلإمكانية اللجوء إلى  على احتكار

 عملية من يتجزأ لا جزء هي –سلمي  سياسينظام 
لتحقيق التقدم  مسبق تقني شرط مجرد وليس التنمية

  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

هذا  يتوجه ،16 للهدف الاستراتيجي الإطار من    ا  انطلاق
السياسات المعنيين بتطبيق  صانعيالتقرير إلى 

استراتيجيات التعافي ما بعد النزاع وإلى الخبراء 
التقرير  ويؤكديقدمون لهم المشورة.  الذينالتقنيين 

 سيما لا الحوكمة، واعتباراتالسياسية  الاعتبارات أن
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 من هيمؤسسات حكومية فعالة ومستجيبة،  بناء
السياسات في البلدان  لصانعيالانشغالات الأساسية 

التعافي  فاستراتيجياتالعربية الخارجة من حرب. 
 الجيدةالدولية  ساتالممارمن     ا  المصممة بعناية انطلاق

 أفضل توفرالسياق المحلي والتاريخي،  مراعاة مع
الفرص للانتقال من النزاع الممتد إلى السلام 

 كما النظري الإطار هذا إلى التقرير ويستندالمستدام. 
 وهي 16 الهدفالمدرجة في  ةالثلاث ثل     الم   إلى يرتكز

هم ش فيها أحد  مسالمةمجتمعات  تشجيع إقامة                   لا ي 
 إتاحة إمكانيةوأجل تحقيق التنمية المستدامة؛ من 

 فعالة مؤسسات وبناء العدالة؛ إلىالجميع  وصول
جميع للجميع على  وشاملةوخاضعة للمساءلة 

الثالث الذي  مثلالمستويات. ويجري التركيز على ال
 سيستند وبالتالي،الآخرين.  المثلين تحقيقإلى  يؤدي

 إلىتحليل حالات بناء المؤسسات ما بعد النزاع 

أن تكون المؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة  ضرورة
 للجميع. وشاملة وشفافة

 المقترحة والسياسات الاستراتيجيات ستراعي كما
. المؤسسات تطوير لعملية الأمد الطويل الجانب
 المرحلةالسياسات المطبقة خلال  تهدف أن ويجب

 يناستعادة ثقة المواطن إلىة للتسوية الفورية التالي
من خلال الحرص على إصلاح هيكليات  بالدولة
اليومية. وتشمل  حياتهمتؤثر على  التي الحوكمة

مثل إعادة بناء مؤسسات  عوامل العملية الاستجابة
 ،مبادئ سيادة القانون إلى          استنادا  الدولة الشرعية 

وإرساء عقد  للمواطنين،وتوفير الخدمات الأساسية 
 لإدماجالمصالحة وإعادة ا وتحقيق ،اجتماعي جديد

العودة إلى النزاع وفي  منعوالتنمية، التي تساهم في 
 .والإصلاح الدولة وبناء التعافي مسارات إطلاق
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 المقدمة

فوري داخل الدول التهديد ال مسلحيشكل النزاع ال
الأول للسلام الدولي واحترام حقوق الإنسان. وقد 

نزاعات  2016و 1990 عامي بينفي الفترة شهد العالم 
،    ا  داخلي    ا  نزاع 87، منها    ا  نزاع 95 مسلحة بلغ عددها

وكانت وثمانية فقط كانت نزاعات بين الدول. 
جميعها  2016و 2015 عامي المسجلة بين 16النزاعات الـ 

. وتتسبب النزاعات 1نزاعات داخل الدولة الواحدة
  ،الداخلية بأضرار تتجاوز الخسائر البشرية والمادية

قلص رأس المال غير المادي للدول الضروري       إذ ت  
التي أدت إلى نشوب النزاع  جذريةلمعالجة الأسباب ال
 في المقام الأول.

اعات وتواجه المنطقة العربية مجموعة هائلة من النز
 تعرضالمسلحة الحادة والمعقدة والمتداخلة. فقد 

العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن 
لتفتيت بسبب الحروب الأهلية التي تفاقمت نتيجة ل

للسياسات الإقليمية والدولية. كما تشهد بلدان أخرى 
 تدرككثيرة نزاعات طاحنة. وبالكاد بدأت المنطقة 

ذه النزاعات ولانعدام الاستقرار الكلفة البشرية له
 والتي قد تدوم تبعاتها لعقود كثيرة.

 رقتنجد أن أربعين في المائة من البلدان العربية غو
في نزاع مسلح أو مرت بنزاع خلال السنوات الست 
ر أن  قد                                                   الماضية. في الجمهورية العربية السورية، ي 

من السكان،  في المائة 10مليون شخص، أي  2.3نحو 
. اختفواآلاف الأشخاص ولقتل أو الإصابة، ل وارضتع

مليون  12، كان نصف السكان، أي 2015وبحلول عام 
.    ا  داخلي نازحينكلاجئين أو باتوا  غادرواشخص، قد 

وأدى النزاع إلى حصول أكبر موجة تهجير قسري منذ 
سنوات من ست الحرب العالمية الثانية. وخلال 

بما في ذلك  ،سوريا القتال، تعرضت البنى التحتية في

يعيش و. جسيمةر اضرأإلى  ،المستشفيات والمدارس
نصف السكان الذين بقوا في سوريا في حالة من 

من السكان قبل النزاع،  في المائة 13الفقر، مقارنة مع 
رس في المرحلة االمدب لتحاقكما انخفض معدل الا
 60قبل النزاع إلى  في المائة 100الابتدائية من نحو 

نسبة بالناتج المحلي الإجمالي  تراجع. وفي المائة
بالتالي، تعرض جميع و. في المائة 55بلغت عالية 

 مؤشرات التنمية البشرية إلى تدهور كارثي. 

إلى وضع     ا  السيء أساس                 ل النزاع الوضع                في اليمن، حو  
 60نسبة الفقر المتعدد الأبعاد  تبلغفقد أسوأ بكثير. 
د الأطفال المحرومين من التعليم وارتفع عد ،في المائة

نصيب الفرد إلى الضعف في سنة واحدة، كما تراجع 
في المائة.  42الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 

مليون شخص اليوم إلى المساعدات  14ويحتاج 
عن تفشي الكوليرا، وإصابة                         الإنسانية الدولية، فضلا  

شاركة وتجنيد الآلاف للم ،ثلثي الأطفال بسوء التغذية
في القتال في صفوف ميليشيات متنوعة. وقد 

عربية أخرى، بعضها من     ا  أصابت ويلات مشابهة بلدان
في العراق فالبلدان الغنية بالنفط مثل ليبيا والعراق. 

خطر الموت أو الإصابة "مس الأطفال                 اليوم، يواجه خ  
أو العنف الجنسي أو الاختطاف أو التلقين بغرض 

. وباتت ليبيا 2"تطرفة عنيفةالتجنيد في مجموعة م
الغنية بالنفط ممزقة جراء الحرب كما تكبدت جميع 

نصيب الفرد من وبلغ  ،أطياف المجتمع خسائر فادحة
صف معدله ما قبل الحرب، نالناتج المحلي الإجمالي 

انعدام من     ا  في المائة من السكان تقريب 20ويعاني 
عام  سجلحيث  ،فلسطين كذلك فيالأمن الغذائي. 

الذكرى المائة لوعد بلفور والذكرى الخمسين  2017
لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة 

الذكرى  2018عام سجل ، في حين السوري والجولان

 



4 

 

مليون  31المنطقة العربية  تأويللنكبة. و السبعين
، كما أن خطر أن يجد المرء نفسه    ا  لاجئ ونازح داخلي

ما هو عليه على بثلاثين مرة في هذه المنطقة أ    ا  لاجئ
 مناطق العالم الأخرى. في

يأتي يوم وتنتهي فيه الحروب سعلى الرغم من ذلك، 
السياسات  صانعوالأهلية، ومن الضروري أن يتهيأ 

 بناء السلام والتعافي والانتقال ل الجهات المعنيةو
فعال ومستدام. وفيما تصارع  على نحوما بعد الحرب 

ي العراق وليبيا والجمهورية الأطراف المختلفة ف
العربية السورية واليمن وغيرها من البلدان من أجل 
تصميم استراتيجيات ما بعد الحرب، من المهم معرفة 

تية التي تساهم في الوقاية من اما هي الأطر السياس
فالفرص . والنزاعات المسلحة عودة الحرب الأهلية

زقها الدول التي تمالمتاحة لمنع عودة النزاع في 
إذ يعود  ،                          ويبقى الفشل في ذلك شائعا   ضئيلةالنزاعات 

                                                 تقريبا  نصف البلدان الخارجة من النزاعات إلى حالة 
من النزاع الأهلي بين الأطراف المتناحرة نفسها خلال 

 العقد الأول بعد نهاية القتال.

 المنطقة في بالنزاعات المتأثرة بالبلدان يجدر كيف
مع بعد الحرب؟ هل  استراتيجيات تصميم العربية

يجب أن تشدد على الإصلاحات السياسية؟ أم إعادة 
 الهيكلة الاقتصادية؟ أم آليات العدالة ما بعد النزاع؟ 

أم حفظ النظام والأمن؟ أم الإغاثة الإنسانية وتحسين 
بل المعيشة؟ لعل الرد الأقرب إلى المنطق هو    س  
مات الخارجة ز على كل ما سبق، إلا أن الحكويتركال

في الموارد صارمة     ا  من الحرب عادة ما تواجه قيود
المالية والقدرات والوقت. وقد تنجح السياسات عند 

. لذلك، يناقض بعضها البعض الآخرتقاطع الأهداف أو 
ية بعناية اتمن الضروري تحديد الخيارات السياس

وتصنيفها بحسب الأولويات وتطبيقها على مراحل من 
 تعافي.أجل تحقيق ال

 عن 2009في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 
بناء السلام مباشرة ما بعد النزاع، جرى تحديد 

 ،مثل العمل على الأمن والسلامة متكررةأولويات 
 ،وتوفير الخدمات الأساسية ،والمسارات السياسية

وتحقيق  ،وإعادة الوظائف الحكومية الأساسية
الي، يجب تصميم بالتوالانتعاش الاقتصادي. 

السياسات الوطنية بحسب خصائص كل بلد وحاجاته 
من مجالات العمل المذكورة، والتي     ا  وموارده انطلاق

 تتأثر كلها ببناء مؤسسات الدولة.

في المنطقة الحوكمة  العدد الثالث من تقرير ويعرض
العربية مفاهيم أساسية وقضايا مترابطة وأفضل 

عنيين في المنطقة للم    ا  الممارسات المفصلة وفق
كمة ومفاهيم المؤسسات والح وضحالعربية. وي

الرشيدة وسيادة القانون والإصلاح المؤسسي ورأس 
المال الاجتماعي والتجربة التاريخية للمجتمعات 

في المنطقة النامية وأزمة الدولة تلك المتقدمة و
الإصلاح. فعلى سبيل الذي يطرحه تحدي الالعربية و

تقرير إصلاح القطاع الأمني الذي المثال، يستعرض ال
عتبر محوري    ا  غالب في أي عملية إعادة إعمار ما     ا                 ما ي 

في تثبيت     ا  ساعدم                باعتباره عاملا   ،بعد النزاع
الاستقرار في البيئات الهشة وفي توفير الأمن للأفراد 

عاشوا المعاناة. لكنه يتطلب عناية في  نالذي
هيكليات القوة والعلاقات القائمة، لالتخطيط ومراعاة 

على عملية التخطيط  تعزيز الشعور بملكيةوالأهم، 
خصائص ال أخذالوطني والمحلي من أجل  المستويين

في  استراتيجياتما تقتضيه من و المحلية والوطنية
ك المسؤولية في هذا المسار          عن تشار          ، فضلا  الاعتبار

الشعور  عزيزت تمثقة بالمؤسسات الأمنية. ويال عزيزوت
ج المرتكزة على المجتمع    ه       الن  اعتماد بالملكية من خلال 

إصلاح القطاع الأمني وإشراك المواطنين في المحلي 
عن فرض                                       في المراقبة والمجتمع المدني ككل فضلا  

 المراقبة القانونية للجوانب المالية.

                                           إضافة إلى ذلك، ت عتبر مسارات الحوار الوطني 
ح للناس بتصور مستقبل آمن أساسية من أجل السما

وتحويل التفاعلات الاجتماعية ضمن  ل الجميعشمي
المجتمعات المنقسمة. وتبدو هذه المسارات أساسية 
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 حتىإلى الفشل     ا  بشكل خاص في العالم العربي، نظر
. للجميع لةماحوكمة قوية وشللالآن في إيجاد أطر 

                                            ويجب ألا ت طلق مسارات الحوار الوطني إلا عندما 
ل                                        ون المعنيون فيها جاهزين للمواجهة وتقب  يك

التنازلات. ولا بد من إرساء حد أدنى من الثقة على 
المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل منع أي 

عتبر توقيت الحوار الوطني عاملا       ا  حاسم                                          تدهور. وي 
عن وجود مجموعة واضحة من القواعد             كذلك، فضلا  

ة وذات مصداقية والإجراءات وجهة داعية حيادي
، لا بد من معالجة معضلة    ا  وجدول أعمال واضح. أخير

بالقدر المطلوب  إدماج الجميعالفعالية في مواجهة 
 من البراغماتية. 

ظهر هذا التقرير أن محاربة الفساد يجب أن تكون و                                                ي 
لا يتجزأ من عملية التعافي الفورية بعد النزاع     ا  جزء

على                 الفساد الدولة           محاربة  ، تساعد                   وذلك لسببين. أولا  
                                       استرداد الأصول والأموال في وقت هي بأمس  

، وهو السبب الأهم، تساهم    ا  الحاجة إليها. وثاني
ممارسات الفساد داخل  منع ترسيخمحاربة الفساد في 

تشكل عملية إعادة الإعمار ما بعد النزاع والمؤسسات. 
 فرصة للابتعاد عن الهيكليات السابقة وعدم السماح

لا بد من وضع استراتيجية تشمل ولها بالاستدامة. 
تطبيق آليات المساءلة الاجتماعية على مستوى 

ن الآليات القانونية المركزية. ع    ا  المجتمع المحلي عوض
عتبر أما على المستوى المركزي،  تدعيم عمليات         في 

المراجعة والرقابة وتعزيز قدرات الإدارة المالية 
الإجراءات الفعالة. كما  وإشراك القطاع الخاص من

عتبر تحديد أنشطة الاقتصاد السياسي غير الشرعية                                                 ي 
أداة واعدة لتقييم المخاطر المرتبطة باستهداف أفراد 

 فاسدين محددين.

مجالات الثلاثة اليمكن للتدخلات المذكورة ضمن 
الروابط            ن مباشرة          أن تحس  المحددة في هذا التقرير 

. وفي حين أن القومية الأفقية والعمودية داخل الدولة
إصلاح القطاع الأمني ومحاربة الفساد يساهمان في 

مؤسسات الدولة، لا سيما  في الثقة بناءإعادة بناء أو 

تساهم من خلال جعلها فعالة وخاضعة للمساءلة، 
لة ماز العلاقات الشيتعز فيمسارات الحوار الوطني 

 ةالمواطنين أنفسهم. هذه المجالات الثلاث بين للجميع
 أحدهاتتفاعل وتتداخل وقد يؤدي التقدم المحرز في 

. على سبيل لين الآخرينإلى تحقيق نجاحات في المجا
المثال، يمكن لإصلاح القطاع الأمني الضالع في 
 يساعدانتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع أن 

فيما  ،ة الماضيصفح    ي     ط  على المجتمعات المنقسمة 
المستندة إلى المجتمع مكافحة الفساد ج    ه           يمكن لن  

ب بين أطياف المجتمعات المنقسمة.                                                المحلي أن تقر 
وفي هذه الأثناء، يمكن للحوار الوطني أن يعيد ثقة 

المواطنين بمؤسسات الدولة لأنه يسمح لهم بالمشاركة 
 تساهمبصورة فاعلة في صنع الدولة وإعادة تركيبها. و

بطريقة شاملة في  ةالجة هذه المجالات الثلاثمع
من أهداف التنمية المستدامة. كما  16تحقيق الهدف 

غير إقصائية  إدماجيةساهم في بناء مؤسسات فعالة ت
ما يشكل  ،وخاضعة للمساءلة على المستويات كافة
الشاملة ة ينقطة انطلاق لتعزيز المجتمعات السلم

 من أجل تحقيق التنمية المستدامة. للجميع

قسم هذا التقرير إلى قسمين. في القسم الأول،                                              ي 
بين النزاعات  الترابطالفصل الأول علاقة  تناولي

والحوكمة في المنطقة العربية. ويستعرض الفصل 
لنزاعات اتسويات  عنالمتوفرة  بحاثالثاني الأ
في أية والتي تم التوصل إليها بالتفاوض المدنية 
سلام  في تحقيقهذه التسويات فعالة  تكونظروف 
م. أما الفصل الثالث، فينظر في وضع امستد

المؤسسات في مرحلة الأزمة وفي المرحلة الانتقالية 
       الن ظمالعلوم السياسية بشأن  دراساتويستعرض 
. وينظر الفصل الرابع في بناء الشرعية المؤسسية

ت والحاجة السياسية في البلدان الخارجة من النزاعا
إلى تجديد العقد الاجتماعي، فيما يستكشف الفصل 

عملية  بقضايا الجنسين فيالخامس الأبعاد الخاصة 
بما في ذلك إشراك المرأة  ،التعافي ما بعد النزاع

 والرجل في مسارات السلام والمشاركة السياسية 
 ما بعد النزاع.
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في القسم الثاني، يستعرض الفصل السادس أفضل 
ات الدولية لبناء المؤسسات في سياق ما بعد الممارس
ويناقش الفصل السابع تجربة اللامركزية في  .الحرب

العراق، الدولة التي عانت لإعادة استتباب النظام 
السياسي والشرعية السياسية منذ الاحتلال الذي 

. 2003قادته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
من القسم الأول  ويطبق التقرير النظريات المنبثقة

على حالات نزاع قائمة في المنطقة العربية: ليبيا 
. وتركز (الفصل التاسع)واليمن  (الفصل الثامن)

بها  ىالاستراتيجيات المقترحة والسياسات الموص
على المرحلة التي تلي مباشرة نهاية القتال أو 

التسوية السياسية، بحسب كل سياق، مع مراعاة 
 لعملية التنمية المؤسسية.   دالجانب الطويل الأم

يجب أن تهدف السياسات المطبقة مباشرة بعد و
التسوية السياسية إلى استعادة ثقة المواطن بالدولة 

إصلاح هيكليات القيام بشكل عاجل بمن خلال 
الحكم التي تؤثر في الحياة اليومية. وتشمل 

العملية إعادة بناء مؤسسات الدولة  ستجابةالا
وتأمين  ،لى سيادة القانونإ          استنادا  الشرعية 

 ،وإرساء عقد اجتماعي جديد ،الخدمات الأساسية
دماج والتنمية لإمسارات المصالحة وإعادة اإطلاق و

التي تساهم في الوقاية من عودة النزاع وفي إطلاق 
مرحلة التعافي. وتقدم الخلاصة مجموعة من 

الدروس العامة الموجهة إلى صانعي السياسات في 
ما ترة ما بعد الحرب في المنطقة، وتستعرض ف
أن المؤسسات  منلإسكوا لدراسة صت إليه     خل  

الدخل على  نموالسياسية والعوامل العسكرية و
 من حيثتحقق الأثر الأكبر عناصر المدى الطويل 

، 1970منذ عام فإبعاد خطر العودة إلى الحرب الأهلية. 
 ظم          تتمتع بن  وكانت الدول الخارجة من حروب 

يرتفع فيها عديد                               سياسية أفضل تمثيلا  وتنافسية، و
مسلحة للفرد الواحد، أفضل من غيرها من القوات ال

حيث منع عودة الحرب. وتدحض الدراسة الفرضيات 
السائدة بشأن الاستقرار ما بعد الحرب والتي تفيد 
بأن جميع التدابير المتخذة على مستوى التركيبة 

شرات الاقتصادية المؤ ثنية والثقافة ومعظملإا
                                             والعوامل المحددة مسبقا  لا يبدو أنها تساهم في 

                                                    المخاطر البارزة بعد الحرب، لا سلبا  ولا إيجابا ، أقله 
                            على مستويات مؤثرة إحصائيا .
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  والحوكمة النزاع بينالترابط  .1

 العربية المنطقة في
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 بين النزاع والحوكمة  الترابط .1

 3في المنطقة العربية

 2018 عام فيالعالم  في والأزمات النزاعات انتشارر     أث  
 الريبةتنامي أجواء ب تسببعلى مختلف المناطق و

 بصورةالنزاع والاحتلال  حالات واستمرتوالشك، 
والآثار  المسببات وتشمل. ةالعربي المنطقة فيخاصة 

المتعددة لهذه النزاعات قضايا جيوسياسية وغيرها 
الوطنية المترابطة والقضايا  الحوكمة ثغراتمن 

 على استحوذتالاجتماعية والاقتصادية، التي 
بعض  ويرتبط. 2011 عاموالنقاشات منذ  التحليلات

هذه القضايا بجذور تاريخية عميقة فيما يستند 
القتل  فحالات. أحداث مستجدة إلىالآخر  بعضها

والإصابة وانعدام الأمن الغذائي وتدهور حقوق 
الوصول إلى التعليم عدم الإنسان وفقدان الوظائف و

  المؤسسات، فعالية وعدم الحوكمةوضعف هيكليات 
 توفير على الدولة مؤسسات قدرة عدم سيما لا

أخطر الآثار  بين من كلها للجميع، الأساسية الخدمات
إلى أن الآثار  الإشارةالمهم  من ،بالتاليو. الداهمة

الفورية للنزاع على المستوى الإقليمي كارثية من 
النزاع على  دينامياتما يؤدي إلى تفاقم  نطاقها،حيث 

البلدان الغارقة في النزاع  فتجدالمستوى الوطني 
 الاجتماعية الشؤون وتتأزم فيهنفسها عالقة 
 . المجاورة البلدان في والسياسية والاقتصادية

الارتفاع الملحوظ في معدلات التهجير بين  يظهر
ارتفع عدد  قدف                               النتائج الأكثر شيوعا  للنزاعات. 

مليون  12.7من بيوتهم في المنطقة من        قسرا   النازحين
ارتفع  فيما، 2016 عاممليون في  29إلى  2010 عامفي 

مليون  8                                           عدد المهاجرين دوليا  من البلدان العربية من 

مليون  4.7                               مليون وعدد النازحين داخليا  من  13إلى 
ارتفع عدد اللاجئين المقيمين في  كمامليون.  16إلى 

 فيومليون؛  8.5مليون إلى نحو  7البلدان العربية من 
في المائة من  5.4فقط  تستضيفحين أن المنطقة 

في المائة من لاجئي  37.5 تأوي فهيسكان العالم 
 العالم في         داخليا   نازحينال دعد ارتفاع كان كما. 4العالم
 16 نحو إلى 2010 عامفي  مليون 4.7 من       حادا   العربي

. وقد أدى ذلك إلى زيادة الحصة 2016 عاممليون في 
 يف                                                 من النسبة المئوية الإجمالية لعدد النازحين داخليا  

 في المائة.  43.5 إلى 31.7 منالعالم 

 مساعدةإلى الأشخاص الذين يحتاجون  عدد يزداد كما
 وليبياالعراق ) المتأزمة السبعة البلدان في إنسانية

 العربية والجمهورية والسودان وفلسطين والصومال
يمثل نسبة مئوية كبيرة في  وبات (واليمن السورية

 56.4 ، احتاج نحو2016ففي عام البلدان المذكورة. 
 37.2 وعانى ،إنسانيةإغاثة  عمليات إلىمليون شخص 

 44.5وكان  ،الغذائي الأمن انعداممن  شخص مليون
 بالمياه مرتبطة مساعدةمليون شخص بحاجة إلى 

مليون شخص  47.2وتطلب  ،والنظافة الصحي والصرف
 من                  المحتاجين تقريبا   نصفكان و. 5مساعدة صحية

 .عشرة الثامنة دون الأطفال من الآخر ونصفهم النساء

مليار  613.8بلدان المنطقة المتأثرة بالنزاع  خسرتو
دولار كقيمة تراكمية من الناتج المحلي الإجمالي بين 

في المائة من الناتج  6 يعادل ما أو، 2015و 2010عامي 
 أسعار تراجع إلى        ونظرا  . 6المحلي الإجمالي الإقليمي



12 

 

 العربية، الاقتصادات في الهيكلي والضعف النفط
 . الخسائر هذه عن التعويض الصعب من سيكون

 عامي بين العسكري الإنفاق معدل ارتفع ذلك، ومع
2014و 2011

 حتى ترتفعميزانيات الدفاع  زالت ولا. 7
قد  العام للإنفاق المتاحة المالية الموارد كانت وإن
 .محدودة باتت

، ففي النزاع وآثاره تمحركا بين وثيقترابط  يوجدو
تساهم آثار النزاع في  مفرغةال حلقةال ما يشبه

ار انعدام الأمن ونشوب استمراره وتؤدي إلى انتش
 الدول الضعيفة يتناول هذا التقريرنزاعات جديدة. و

 وهي ،الحكومية غير والأطراف الثالثة والدول
 .وليبيا اليمن في للنزاعين أساسية خصائص

كون ي                        مؤسسات الدولة غالبا  ما ضعف في حين أن و
في نهاية التي تتسبب للغضب والاضطرابات         محفزا  

النزاع يؤدي إلى إضعاف فالنزاع، باندلاع المطاف 
بشكل إضافي. وفي جميع الدول التي المؤسسات 

منية أ                                    اضطرابات مدنية تقريبا ، برزت فراغات  تواجه
 غير النظاميةأو توسعت. عندئذ، تطورت الشبكات 

 تثنية تحكمإمجموعات قبلية أو طائفية أو  تتشكلف
تحدي هيكليات الدولة  استطاعتبأراض واسعة و

. ويعتمد بعض الدول الضعيفة على أطراف غير 8مةالقائ
ها الحاكمة في    ب     خ     ن  تها أو على أتباع يحكومية لحما

رةمواجهة مخاطر حقيقية أو  تهدد سلطتها         متصو 
مجموعات أخرى مسلحة وغير حكومية أو  وصادرة عن
يؤدي هذا التوجه إلى عسكرة المجتمع ودول أخرى. 

يشك بعضها بالبعض وتفتيته إلى أطياف محلية أصغر 
الآخر. ويعني عجز بعض الدول عن إدخال الإصلاحات 

أن هيكليات الدولة تخسر  9الضرورية بالصورة الملائمة
 .10ما يزيد من ضعفها ،شرعيتها في نظر المواطن

خمسة من بين مؤشرات  أن، 1 الشكليتضح من 
الحوكمة الستة التي يرصدها البنك الدولي من خلال 

                      شهدت تدهورا  تدريجيا   مؤشرات الحوكمة العالمية
تي تعاني ات العربية في البلدان النتفاضمنذ بدء الا

                                   . وفي حين شهدت المنطقة ككل تراجعا  النزاعات من
التراجع أقوى في  ، كانالحوكمة النظرة إلىفي 

 البلدان المتأثرة بالأزمات.

 ضعيفة في المنطقة العربية ال ةدولال وتعود ظاهرة
فراغ شغلته بعدئذ دول أخرى وجهات وما نتج عنها من 
تاريخ من الفشل على مستوى  إلىغير حكومية، 

الحوكمة بسبب عدم ملاءمة النموذج السلطوي الذي 
2011ساد قبل عام 

اعتمدت هذه  . وقديزال ولا 11
الأنظمة بشكل كبير على صفقة اجتماعية تكافئ 

فتدمج بين السلطوية معارضين الالداعمين وتعاقب 
لكن كان هذا و. 12والاستقرار السياسي والاقتصادي

                                       الاستقرار وهميا  حيث اتسمت الأنظمة بوجود 
وعجز مرتفعة مؤسسات ضعيفة ومستويات فساد 

. كما 13ثر النمومتع وقطاع خاصمتزايد مالي وخارجي 
                                              أوجدت نظاما  من التبعية أعاق في المقابل تطوير 

المؤسسات القادرة على مواجهته فيما اصطدمت أي 
 .14محاولة لتطبيق الإصلاح بمقاومة فعالة

إلا أن نموذج الحوكمة السلطوية أو الاستبدادية لم 
 ،                                                 يكن قادرا  على الصمود أمام آثار العولمة الاقتصادية
ونشأة وسائط الإعلام الجديدة التي تحدت احتكار 

والضغوط المفروضة على  ،الدولة للأخبار والإعلام
النظام والخدمات نتيجة لتسارع النمو السكاني وتزايد 

 همارسالقمع الذي ي. وبسبب 15المطالب الاجتماعية
لدولة الأمني بصورة متكررة، لم يكن بمقدور اجهاز 

فأدى  ،ولة للحصول على الأمنلدإلى اللجوء االمواطن 
أداء اقتصادي فعال، ب القيامفي الدولة فشل  معذلك، 

. وقد 16إلى تآكل إضافي في الدعم العام للنظام
النقاب عن  2011العربية في عام  الانتفاضاتكشفت 

واطن الضعف المذكورة لتظهر العجز الخارجي    م  
والمالي ومعدلات الفساد المرتفعة وغياب النمو عن 

ممارسات السعي وراء الخاص بسبب العام و ينقطاعال
. وقد أدت الردود العنيفة للقوى الأمنية 17الريع

وغيرها من المجموعات المسلحة غير الحكومية إلى 
 تفاقم المشكلة.
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في البلدان العربية التي تشهد أزمات )العراق وليبيا  *الحوكمة العالميةمؤشرات  .1 الشكل

 2016و 2013و 2010والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن(، 

 
 .الدولي البنك بيانات لى          استنادا  إحسابات الإسكوا،  :المصدر
 .(قوي) 2.50و (ضعيف) 2.50-بين  الأداء تقديرات تتراوح بسيطة؛ وسطية معدلات * :ملاحظة

 

أدى الفراغ الأمني وفراغ الحكم إلى تدخل دول أخرى و
وأطراف غير حكومية من داخل المنطقة وخارجها. 

أطراف ثالثة خارجية نفسها في  قحمتولطالما أ
. ويتجلى التدخل المنطقةالنزاعات الداخلية في 

التدخل العسكري والمشاركة النشطة المباشر من خلال 
ضربات  وجيهأو ت إرسال قوات أرضية ، مثلفي النزاع

                                                   جوية. أما التدخل غير المباشر فغالبا  ما يعني الدعم 
المالي أو التقني أو السياسي. وليست القوى الخارجية 

                                            مضطرة للتدخل عنوة بل غالبا  ما يدعوها أطراف 
أو الدولة طة حكوميون للتدخل من أجل استعادة سل

أو من خلال مجموعات سياسية أو مجموعات  ،تدعيمها
. وفي هذه الدول 18غير حكومية تسعى لكسب السلطة

الضعيفة، يؤدي تفكك سلطة الدولة المسؤولة عادة عن 
نحو الهويات دون  همإلى الدفع ب ينحماية المواطن

الوطنية مثل الهويات الطائفية أو المحلية وإلى 

 حصول علىلل بهذه الهوياتتبطة المجموعات المر
الحماية، وللبحث عن القرابة الدينية لدى الحلفاء 

                                         . وتؤدي التحالفات الدولية المعقودة وفقا  19الخارجيين
للهويات المحلية إلى زيادة الاستقطاب واستمرار 

 مواصلة القتال. حفيزوت تفاقمهاالتوترات القائمة و

قوة  اتسمت النزاعات في المنطقة بتزايدوقد 
لا سيما تلك  ،الأطراف غير الحكومية وضلوعها

المستندة إلى الهويات المحلية والمدعومة من قوة 
هامة لهذه المجموعات علاقاتها السمات ال ومنأجنبية. 

والدول  ،الدولة التي تعمل فيهاجهات ثلاث هي: ب
ففي والمجموعات السكانية القريبة منها.  ،الخارجية

قف بعض الأطراف غير الدولة، ي ما يتعلق بالعلاقة مع
بحد  القومية الحكومية في مواجهة مفهوم الدولة

أخرى تنظيم دولة محددة أطراف ذاته، فيما تعارض 
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مثل  ،. كما يسعى البعض الآخر20وتصميمها المؤسسي
إلى ، الدولة الإسلامية في العراق والشامتنظيم 

. وتشترك مجموعات 21الدول القائمة الحلول محل
ي الخصائص مع أطراف حكومية من خلال أخرى ف

 التمتع بذراع سياسي أو تقديم الخدمات التي عادة 
ما تقدمها مؤسسات الدولة إلى فئات محددة من 

. ويؤدي تدهور مؤسسات الدولة المقترن 22السكان
كمصدر للهوية إلى  القوميةبتراجع أهمية الدولة 

يلجأ ف ،23تقويض العلاقة بين المواطن والدولة
                                      بدلا  من ذلك، إلى مصادر هويات محلية أو ، المواطنون

ما يعيق  ،محلية أو حتى عابرة للحدود الوطنية دون
. عندئذ، 24مشتركةالتوافق على تصميم دولة وطنية 

يتدخل الطرف غير الحكومي المنظم ليتحدى 
 .25التصميم المؤسسي للدولة

من العلاقات هو مع الدول الخارجية،  الثاني والنوع
بالدعم المادي والمالي الذي تقدمه القوى  علقويت

ما يساهم في  ،26الأجنبية إلى الأطراف غير الحكومية
تنامي الدور  وفيالأطراف وأهميتها هذه تعزيز نفوذ 

التنافس على في سياق الحاسم الذي تضطلع به 
لدول الضالعة في شن ل               شريكا  جذابا  فيجعلها  ،السلطة

تفاعل بين الجهات الفاعلة ويؤدي ال. 27الحروب بالوكالة
غير  تلكالمحلية والإقليمية والأطراف الحكومية و

الحكومية إلى حلقة مفرغة من انعدام الأمن 
ما يغذي في غالب الأحيان التوترات  ،والاستقرار

ن ذلك إلى مزيد من عالمحلية. ويؤدي التنافس الناتج 
انعدام الاستقرار على مستوى الدولة وقد يدفع بها إلى 

 .28دوامة من انعدام الأمن وانعدام الاستقرار والنزاع

 فهو مع السكان، حيث من العلاقات الثالث نوعأما ال
                                                أن الأطراف غير الحكومية غالبا  ما تنشط على مقربة 
من السكان المدنيين لتتقي من هجمات المجموعات 
المعادية وتفرض الضغوط على الأطراف الأخرى من 

خلال ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين وتدعيم 
سيطرتها على الأرض والوصول إلى الموارد 

مجموعات . بعض ال29الاقتصادية ورأس المال البشري

 ،انتهاكات واسعة بحق المدنيين يعمد إلى ارتكاب
 ،والاغتيالات الموجهة ،الاعتداءات العشوائية ومنها

 ،والتعذيب ،وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة
 نزوحوعمليات ال ،وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية

عات و. في المقابل، تزود هذه المجم30الواسعة النطاق
لسكان بالخدمات الأساسية في بعض الحالات ا

لهذه والحماية والأمن لتحل محل المزود الأساسي 
غائبة أو  هاالدولة عندما تكون مؤسساتالخدمات وهو 

فإن  ،. ومع ذلك31غير قادرة على توفير الخدمات
المجموعات التي ترتكب الانتهاكات بحق المدنيين 

ض ف                                           غالبا  ما تتسبب بالنزاع وتساهم في استمراره        تقو 
 .32مليات بناء السلامع

 والنزاع المؤسسات

وهي  البشري السلوك مجالات جميع المؤسسات تصقل
 خلال من أكان ،في المجتمع "قواعد اللعبة"تشكل 
 غير اجتماعية قواعد أو رسمية قانونية قواعد
هو ذلك الذي  لمؤسساتل تعريف لعل أشهرو. رسمية
Douglass North حدده

المؤسسات هي  إنبالقول  ،33
القيود التي يضعها الإنسان من أجل هيكلة التفاعلات "

. ولم يتغير "السياسية والاقتصادية والاجتماعية
. التعريف ذاك منذ        كثيرا   المؤسسات لدور المحدد الفهم

الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي  قد أفادو
 انتهاء النزاع، بعد السلام بناءعن  همون في تقرير
      ت عرف التي –المؤسسات " بأن، 2012الصادر في عام 

التي تحدد إطار  المنظماتو اللعبة قواعد بأنها عامة
 التي والقيود المحفزات توفر –هذه القواعد وتطبقها 

 والاقتصادي السياسي التفاعل شكل تحدد
حيث التعريف، فإن المؤسسات،  ومن. "والاجتماعي

 والكره الإحباط توليد يمكنهاكمجموعة من القيود، 
. العنف من والحماية السلام ضمان يمكنها ما بقدر

                                                    فالقضايا الاقتصادية مثلا  يمكنها أن تكون سببا  للنزاع 
 المؤسسات علاقة تحمل لذلكوإحدى تبعاته، 

 سبيل على Barbara Walter. طبيعتين بالنزاعات
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 في أكثر تتكرر قد الأهلية الحروب أن عتبرت المثال،
. 34ضعيفة فيها المؤسسات تكون التي السياقات
 يمكنها ما بقدر نزاعإلى أن تؤدي لمؤسسات ويمكن ل

 .حصوله تمنع أن

كثر على أن القدرة المؤسسية للدولة  علماء يتفق
لضمان احتواء التظلمات ومنع حالات  أساسيعنصر 
 معالجةحال فشلت المؤسسات في  فيف. 35العنف

ت بهذه التظلمات، يتولد تظلمات الناس أو حتى تسبب
خطر لجوء الناس إلى العنف من أجل إيصال 

 غير المؤسسات بين ما الرابط شرح ويمكنتظلماتهم. 
 :ما يليمنها  ،متعددة عوامل خلال من والنزاع الفعالة

المجموعات  لسيطرةالضعيفة  المؤسسات خضوع (أ)
التي تستغل الخلافات من أجل خدمة مصالحها 
السياسية الخاصة، وبالتالي توليد التوترات أو 

 ؛زيادتها

 غيرها على الفئات المؤسسات لبعض تفضيل (ب)
 السياسية الفرص مستوى على ممنهجة بصورة

 الانقسامات بتعميق يتسبب والاقتصادية، ما قد
 الطائفية؛ أو الإثنيةالطبقية و

المؤسسات  اقتصار الفرص السياسية التي تمنحها (ج)
نخبة حاكمة تتمتع بمعايير متدنية  علىالضعيفة 

 ؛في مجال المحاسبة والشفافية

إلى  ، ما يؤديالمؤسسات في الفساد انتشار (د)
بالوضع  الإضرارتقويض الثقة الاجتماعية و

على تأمين الخدمات العامة  التأثيروالمالي للدولة 
د أرض خصبة لنشوء الأطراف غير يولتو

قدد تتحول إلى مجموعات  لتياالحكومية 
 عنفية؛

 على كبير بشكل المعتمدة ،المؤسسات إهمال (ھ)
 ، بالمدن المحيطةالمناطق  تنميةل ،المركزية

 .36المساواة انعدامب تسببتيولد اختلالات  ما

 تكون قد معالجتها، بدل التظلمات إثارةخلال  من
 ض     تقو   لأنهاللنزاع     ا  أساسي        مسببا   المعتلة المؤسسات

: ، وهمامسالمة ةيقوم دولة لأي أساسيتين ميزتين
ما بين بالدولة والثقة الأفقية  للمواطنالثقة العمودية 

 الحفاظ. وفي حال فشلت المؤسسات في لمواطنينا
يمثلان أساس العقد  اللذينعلى هذين الرابطين، 

 .النزاع يحصلعلى السلام، قد  الحفاظالاجتماعي و

 التي المجتمعات أن North and others اعتبر وقد
الوصول  ظم   ن  "تسود فيها  المعتلة المؤسسات تحكمها
 نسبة تسيطرمجتمعات ال ففي هذه. 37"المحدود

في المائة كحد  20مئوية صغيرة فقط من السكان، 
جميع الموارد السياسية  على       عمليا  أقصى، 

 سلطةتتسم بتكريس لذلك فهي والاقتصادية. و
 بين تحالف خلال من النافذين المجتمعأعضاء "

 ،"والاقتصادية والدينية والسياسية العسكرية النخب
موقعهم  ض     يقو   قد لأنهللتغيير  ينمعاد يكون هؤلاءو

 الأنظمة هذه وتعتمدالمهيمن ضمن هذه المنظومة. 
 Daron Acemoglu and James وصفها مؤسسات على

Robinson   وفي. 38الإقصائية بالمؤسسات       لاحقا 
على مجتمعات  "المفتوحالوصول ظم    ن  " تقومالمقابل، 

لجميع المواطنين الوصول إلى الموارد  فيها يحق
 المساواة من          وانطلاقا  السياسية والاقتصادية. 

تشكيل المنظمات "المطبقة، يحق لجميع المواطنين 
 "الاقتصادية أو السياسية أو الدينية أو الاجتماعية

المؤسسات  قلتصبالتالي، و. 39والتنافس على الموارد
 ظم الوصول المفتوح.       شكل ن   للجميع الشاملة

الشعبية التي عصفت بالمنطقة  الانتفاضات كانت
إلى حد كبير، نتيجة ضعف ، 2011 عامالعربية في 

            وشكلت نداء   ،الحصري وطابعهامؤسسات الدولة 
 ر    عب   فقد.                                        لتحويلها إلى مؤسسات أكثر فعالية وشمولا  

من الإجحاف الاجتماعي  نبعتالناس عن تظلمات 
 ةالاقتصادي المساواة وانعدام السياسي والحرمان

كلها مشاكل نتجت  وهي ،والفساد الواسع الانتشار
 الأمنية المؤسسات فيممارسات الإقصاء مباشرة من 
الشعوب  رت    عب   وقد. والسياسية والقضائية والإدارية

ظم                          ظم الوصول المحدود إلى ن                         عن أملها بالتحول من ن  
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ة، ا هذا الحراك،  ل     تحو                                 لوصول المفتوح. وفي بلدان عد 
المواطنون من أجل إعادة تعريف العقود  اعتمدهالذي 

الاجتماعية التي تربطهم بدولهم، إلى نزاع عنيف 
بسبب طبيعة أنظمة الوصول المحدود بحد ذاتها. 

المهيمنة ضمن  مكانتها عنالنخب في التخلي  وترددت
 المرتبطةعية والاقتصادية النظم السياسية والاجتما

ورفضت إصلاح  ،المحدود الوصول بأنظمة        عضويا  
الحكم غير المستدامة والتي كانت قد بلغت  هيكليات

 نقطة الانهيار. 

إلى الرابط الموجود بين المؤسسات والسلام        نظرا  
 في التنمية تقريرل كانت الرسالة الأساسيةوالنزاع، 
تدعيم المؤسسات الشرعية " أن 2011 لعام العالم

والحوكمة من أجل تزويد المواطنين بالأمن والعدالة 
التقرير . وشدد "أساسي لكسر حلقة العنف ،وظائفوال
مؤسسات شرعية وقادرة وخاضعة "أهمية وجود  على

بداية  في. وفي الواقع، "للمساءلة للوقاية من العنف
في أوساط المجتمع  فكري ل     تحو   حصل القرن،هذا 

برتلتنموي حيث ا  أهميةنفس الرشيدة ب الحوكمة        اعت 
ضمان  في منه، أهم تكن لم إن الاقتصاد، ريتحر

النصف الثاني من فما شهده والتنمية.  السلامتحقيق 
 يترافق مع لممن تحرير الاقتصادات القرن العشرين 
 الحد منمثل  ،لسياساتل اللازمةالإصلاحات 

إلى  إلاي لم يؤد وبالتالممارسات الإدارة الفاسدة، 
 أن حين وفيالكثيرة.  الإقصائية المؤسساتتدعيم 

Paul Collier الحرب بين الشهيرة مقولته في ساوى 
 القول إنيمكن  ،40"سةوعكمالوالتنمية " الأهلية
          إقصائيا      ا  يمؤسس       نظاما   ما يضم      بلد   اقتصاد ريتحر

المكاسب التنموية القصيرة  لأن ،التنمية يساوي انعدام
هدر على الأرجح على المدى الطويل بسبب                                              الأمد ست 

 عدم استدامة النظام. 

 2015في عام  المستدامة تنميةأهداف الكان اعتماد 
لا  لألفيةالإنمائية لهداف بعد انتهاء فترة الأ          ، تحو 

ركز قد . و                                      عك س  تزايد  الوعي العالمي حول التنمية
بصورة غير مسبوقة على موضوع  16الهدف 

إلى أن مؤسسات  أشارف ،والمؤسسات الحوكمة
ن، للسلام                                      الدولة يمكنها أن تعمل كمحرك، أو ممك  

 تشجيع إقامة"إلى  دعاو ،والتنمية المستدامين
ش فيها أحد من أجل مسالمة مجتمعات  هم                           لا ي 
إمكانية وصول  إتاحةالتنمية المستدامة، وتحقيق 

وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة  ،عدالةلالجميع إلى ا
. "المستوياتجميع على وشاملة للجميع للمساءلة 
تعمل بشكل  التي ة، فإن الدول2030خطة  وبحسب

 الألماني الاجتماع م   ل  عا طرحهجيد بالمعنى الذي 
 ذات ةالدول أي – Max Weber فيبير ماكس

خاضعة الو الشاملة للجميع فعالةالمؤسسات ال
 إمكانية اللجوء  احتكارللمساءلة والقادرة على 

  –م سياسي سلمي انظ لإرساءالعنف  وسائلإلى 
مسار التنمية وليس مجرد  هي جزء لا يتجزأ من

شرط تقني مسبق لتحقيق التقدم الاقتصادي 
  والاجتماعي والبيئي.

 على مسبوقة غير بصورة 2030 خطة ركزتذلك،  إلى
. المستدامة التنمية مسار في ة شمول الجميعأهمي
رح فيقد الجميع مفهوم شمول  كانو  التنمية تقرير        ط 

التنمية  أهداف                     إلا أنه ا درج في جوهر  العالم، في
  التنمية المستدامة تعتبر أن 2030خطة فالمستدامة. 

 ما على. وتؤكد ديباجتها لا تتحقق إلا بشمول الجميع
نحن مصممون على أن نشجع على قيام " :يلي

مجتمعات يسودها السلام والعـدل ويجـد فيهـا 
لهـم، مجتمعـات تخلـو مـن الخـوف                  الجميـع متسـعا  

ومـن العنـف. فـلا سـبيل إلى تحقيـق التنميـة 
المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون 

 16 الهدف يعكس. وبهذه الطريقة، "تنمية مستدامة

يشددان على  اللذين Acemoglu and Robinson فكر
لتحقيق الانتقال  شاملة للجميعالحاجة إلى مؤسسات 

ظم الوصول المفتوح                          ظم الوصول المحدود إلى ن        من ن  
 اقتلاعإلى  تميل" أن هذه المؤسسات حيث

د الكثيرين من                              المؤسسات الاقتصادية التي تجر  
 عمل وتقمع الدخول على حواجزمواردهم وتفرض 

 .41"الناس من قليلة قلة تستفيد كي الأسواق
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يبدو أن ظروف البلدان الغارقة في النزاع في و
واعدة بتحقيق  آفاقبأي  لا تبشرالمنطقة العربية 

 من الانتقال حالات لأن. ويتفاقم الوضع 16الهدف 
 المفتوح الوصول ظم   ن   إلى المحدود الوصول ظم   ن  

وفق مسارات  وحصلت التاريخ         على مر   نادرة كانت
 حبيسةظم الوصول المحدود                      مطولة ومتعرجة، لأن ن  

 هذه ل     تقب   من يمنعها السلطة ةيلهيكل محدد توازن
 التي النزاع بعد ما مرحلة ولكن. 42        تحديدا   التحولات
 فرصةستتيح  المطاف نهاية في إليها البلدان ستصل

ض لا  الذي أفضىتوازن هيكلية السلطة، ف.       ت عو 
إلى النزاع في المقام الأول،  تهاستدام         انعدام  

إن لم يكن قد تهاوى  ،الأرجح على        ضعيفا   صبحسي
نتيجة للنزاع. عندئذ، يمكن المباشرة بالتحول من 

املة إلى المؤسسات الش الإقصائيةالمؤسسات 
 تقرير يفيد                           . وانطلاقا  من هذا المفهوم، للجميع
أن التحول المؤسسي كان أسهل  العالم في التنمية

 الدولةغداة الإبادة الجماعية في رواندا أو خلال بناء 
عهد  خلالليشتي مما كان -الجديدة في تيمور

عيد    ب   (2008-2013)حكومة الوحدة الوطنية في كينيا 
د النزاع لإالنزاع ا وسع والأ الأصيل ى       المعن                     ثني. ويجس 
                  رحه عال م الاقتصاد الذي ط اء      البن   لدمارا لمفهوم         تأثيرا  

 Joseph شومبتيرالسياسي النمساوي جوزف 

Schumpeter، بعد ما سياقات في مساحة توجد إذ 
 الأطر عن الابتعاد أجل من بالتغيير، تسمح النزاع

       بناء   جديدة، أطر وتطوير المستدامة غير المؤسسية
 السلام بتحقيق تسمح املة للجميعش مشاورات على

 .المستدامين والتنمية

متاحة خلال مرحلة إعادة الإعمار ما بعد  الفرص
 ،النزاع ولا بد من اتخاذ تدابير حاسمة بشكل سريع

حالة النزاع إلى من المرجح أن تعود البلدان فوإلا، 
 وقدوالنزاع الممتد كما حصل في أفغانستان والعراق. 

رابط بين عودة النزاع وجود برهنت الإسكوا 
ي يتحسن فيها أداء والحوكمة. ففي البلدان الت

 عودةغداة نهاية النزاع، ينخفض خطر  الحوكمة
 البلدان تحتاج حين في قليلة، سنوات في النزاع
 من أطول وقتإلى  فيها الأداء يتحسن لا التي الأخرى
الإطار المؤسسي للدولة  حدديو. 43بكثير ذلك

 نوعيةالتي تشمل الفساد و الحوكمة،مؤشرات 
 ،والديمقراطية ،والقمع والإقصاء ،البيروقراطية

وسيادة القانون.  ،الجيش في السياسة وتدخل
إرساء الأسس المؤسسية                من المهم جدا  بالتالي، و

               أي تحديدا  خلال  ،للتنمية المستدامة فور انتهاء النزاع
 السنتين الأوليين بعد نهاية النزاع الأساسي. 

 ،وإخفاقات نجاحات النزاع بعد المؤسسات بناء عرف
 والمفصلية المبكرة التدخل نافذة تفويت جرى وقد
 الأمين أقر، 2012 عام في         ومجددا  . كثيرة مرات في
 إعادة عملية إنجاح صعوبة المتحدة للأمم العام

 قال إنو مستدامة، بصورة النزاع بعد ما الإعمار
، متفاوت المجال هذا في الدولي الدعم سجل

ففي الكثير من الحالات، أدت التدابير غير ": وأضاف
. وفي "المنسقة والقصيرة الأمد إلى تقويض النجاح

 عملية ستعرضن، عن الحوكمة العربية هذا التقرير
 النزاع بعد ما مختلفة سياقات في المؤسسات بناء
  يمكن فعله، لا وما يمكن ما تحديد أجل من
 في به القيام ينبغي لا مما به القيام ينبغي وما

خصوصيات لكل بلد . وفي حين أن محددة ظروف
ما         غالبا  في عملية إعادة الإعمار،  ينبغي مراعاتها

تظهر نقاط التشابه بين سياقات ما بعد النزاع: قد 
 بمراحل مرتيفيد التعلم من تجارب بلدان أخرى 

 توجيه في ،الأزمة أو النزاع حالة نم مشابهة انتقالية
 الفضلى هج     الن   تحديد أجل من الوطنية السلطات

.لحاجاتها       وفقا   المؤسسات لبناء
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20 

 

 



21 

 

نهاء النزاع وبناء السلام: اتفاقات السلام إ .2

 عن طريق التفاوض

داخل الدول إلى وجود  بحاث حول النزاعاتتشير الأ
جدال حول الطريقة الأكثر فعالية واستدامة لإنهاء 

: جانبينإلى       عادة   الآراءنقسم وتالنزاعات. هذه 
يعتقد بإمكانية تحقيق السلام الأطول  جانب

وآخر يرى  ،استدامة من خلال اتفاق سلام بالتفاوض
أن السبيل الأوحد لإنهاء الحرب الأهلية بصورة فعلية 

هو من خلال تحقيق انتصار عسكري من طرف 
العسكري لون الانتصار               اب الذين يفض           . والكت  44واحد

                                          يعتقدون بذلك في الغالب نظرا  إلى السلبيات 
والثغرات الكامنة في اتفاقات السلام بالتفاوض. 

لون التسوية عن طريق التفاوض            الذين يفض   أولئكو
يتحدثون عن القدرة التحويلية التي يمكن أن 
                                            تفرضها هذه الاتفاقات. ويختلف الجانبان أيضا  

والانتصارات على وتيرة وأمد اتفاقات السلام 
. ستركز هذه 45العسكرية في النزاعات السابقة

 ي الجدال      طرف   نظرية كل منالمراجعة على 
لتحلل الحجج المؤيدة وتلك المعارضة. وستقترح 

يرى  الآراء                                     خيارا  ثالثا  انطلاقا  من فئة أخرى من 
أن في اتفاقات السلام بالتفاوض قيمة  أصحابها
الشروط مجموعة من  يضعون ملكنه ،كامنة

والمستلزمات والظروف التي يجب استيفاؤها قبل 
لي في ما يمن أجل تحقيق السلام الدائم. و ،الاتفاق
تعريف المؤلفين لاتفاقات السلام عن  عنعامة  لمحة

 طريق التفاوض.

ما هو اتفاق السلام عن طريق  ألف.
 التفاوض

يختلف اتفاق السلام عن طريق التفاوض عن الانتصار 
يث لا وجود لطرف فائز بوضوح يقرر ح ،العسكري

 Wallensteenلـ          . ووفقا  46طريقة حكم البلد بعد النزاع

and Sollenbergاتفاق السلام بالتفاوض  شمل، ي
تفاهمات الأطراف المختلفة المعنية بالنزاع ويتضمن 

تنظيم أو حل التباين "لأطراف من أجل ا يتبعها
هذه  Bell Christineف     عر     ت  . و47"الأساسي بشكل صريح

تتضمن  "لحظة توافق في النزاع"بأنها  التفاهمات
مجموعة من التفاهمات المتفق عليها بين الأطراف 

ل كيفية                                    ومصاغة على شكل إجراءات ملموسة تفص  
إن جميع  Monica Toftقول ت. و48حل النزاع أو إدارته

اتفاقات السلام تتضمن عنصرين اثنين على الأقل: 
وتفاهم  ،نهاء الأعمال العدائيةاتفاق بين الأطراف لإ

                              الأطراف أيضا  في ترتيبات الحكم يشارك أن  على
، أن اتفاقات Bell، أكثر من Toftرى ت. و49المستقبلية

                                              السلام تحمل بعدا  استشرافيا  وتتضمن دوما  عنصر 
 شارك السلطة.   ت  

                                 ، فتقدم تعريفا  أبسط، انطلاقا  من Caroline Hartzellأما 
 Werner andرب الأهلية بحسب خصائص تسويات الح

Yuen ن         تحدد م  "أنها أشبه بصفقات  يانير لذينال
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بعد نهاية النزاع الداخلي في  "يحصل على ماذا ومتى
عن طريق التفاوض في  يتم التوصل إليهاو ،الدولة

. وتحدد 50حال عدم إمكانية تحقيق انتصار عسكري
Hartzell  ل                                      أن نتيجة عملية التفاوض هي صفقة تفص 

التي ستحكم  "المؤسسات أو قواعد التنافس"
هذه  بالموافقة على أن. و51                        الأطراف المتحاربة سابقا  

المؤسسات ستكون مسؤولة عن توزيع نفوذ الدولة 
وتقاسمها، لا سيما من خلال تشارك سلطة الدولة، 

شارك    ت  على أن مؤسسات  Toftمع  Hartzellتتفق 
م عن عناصر محورية في اتفاقات السلاهي السلطة 

 .52طريق التفاوض

                  فتعتمد نهجا  أكثر  Jasmine-Kim Westendorfأما 
م على ورق صف اتفاقات السلام ككلاإذ تفلسفة، 

ف                                 . وتقترح وصفا  أكثر عمقا  لتعر  53يتطلب التنفيذ
طريق الذي ال يطةخر"اتفاق السلام بالتفاوض على أنه 

طمح أن  . وبحسب 54"يسلكه مسار السلام         ي 
Westendorf ،الاتفاق هو خطوة على مسار السلام ، 

مجرد يبقى ل، وهو شخطر الفارتفاع                سيما نظرا  إلى  لا
ورقة إلى أن يلقى الدعم الكافي من خلال المبادرات 

 .55الهادفة إلى تدعيم السلام

واطن القوة في اتفاقات السلام    م   باء.
 عن طريق التفاوض

 يرى مؤيدو اتفاقات السلام عن طريق التفاوض أن
واطن القوة فيها متصلة بآثارها الفورية على    م  

وهي تتفاوت بين استقرار  ،الأطراف المتحاربة
التوقعات وخفض عدد الضحايا ومستوى الدمار 

 والشعور العام بالريبة وانعدام الأمن.

على أن المنفعة المباشرة الباحثين يتفق معظم 
الأولى هي الانخفاض الفوري في مستوى الدمار من 

سبيل المثال،  ىالخسائر البشرية والمادية. فعلجهة 
ن اتفاق السلام عن أعلى  Hartzell and Hoddieيتفق 

الخسائر  من حيثطريق التفاوض سبيل أقل كلفة 
البشرية، لإنهاء الحرب الأهلية مقارنة بالانتصار 

اتفاقات أن ب  ModelskiGeorge. ويفيد 56العسكري
رى ت، فيما 57نفالسلام بالتفاوض تقلل من خطر الع

Toft  أن التفادي الفوري للدمار المادي هو نقطة القوة
أن استئناف النزاعات  Hartzell. وتضيف 58الأساسية

بعد تهاوي التسويات بالتفاوض يكون عادة أقل 
من جديد بعد  دلعدموية من النزاعات التي تن

 .59الانتصار العسكري

أن اتفاقات السلام عن  Hartzell and Hoddie ويرى
طريق التفاوض يمكنها تحقيق الاستقرار على مستوى 
توقعات الأطراف والتخفيف من الريبة بشأن وضع بلد 

ذلك من  ةستداماما، فتفضي بالتالي إلى سلام أكثر 
 Toftبدو ت. و60الانتصارات العسكريةالذي تفضي إليه 

شبح "إن الاتفاقات تبعد  اعلى ذلك من قوله ةموافق
 . أما 61                                 الذي يرافق دوما  النزاعات العنيفة "قلقال

Philip Martin املة للجميعفيرى أن اتفاقات السلام الش 
عن طريق التفاوض تسمح بإشراك الأطراف المتحاربة 

وتوفر الضمانات الأمنية التي تخفف كذلك من 
. إلى ذلك، تحد هذه الضمانات من بالقلقالشعور

. كما يشير إبرام الاتفاق 62حاجة إلى التدخل الدوليال
إلى استعداد الأطراف للالتزام بالسلام المستدام لأنه 
يفرض تكاليف باهظة على المشاركين. ولا تشمل هذه 
                                                  التكاليف حصرا  نفقات التنفيذ، بل أيضا  كلفة إقناع 

، بل أكثر ل نتيجة غير الانتصار العسكري             الأتباع بتقب  
 .63الاتفاق على التعاون مع العدو    ب لمن ذلك تق

أن اتفاقات السلام عن طريق  Modelski            أخيرا ، يرى 
                                      رسي منعطفا  لا لبس فيه في مسار النزاع،            التفاوض ت  

عده غير                                        حيث يصبح استئناف الأعمال العدائية من ب  
. وهي ليست فقط طريقة عقلانية لإنهاء 64شرعي

واضحة يقة بطرمباشرة المرحلة الأعمال العدائية و
وملائمة بتطبيق السلام، بل على خلاف الانتصارات 
                                            العسكرية، تتضمن أيضا  مصالح أوسع وهي انعكاس 

 .65لقواه السياسيةوللمجتمع       أدق  
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واطن الضعف في اتفاقات    م   .جيم
 السلام عن طريق التفاوض

عن طريق الحجج المعارضة لاتفاقات السلام  رتبطت
عات ومخاوف توقهي ثلاثة مجالات التفاوض ب

 ،الأطراف التي تهدد إبرام الاتفاقات وتنفيذها
وتأثيرات  ،الطبيعة التكنوقراطية لمعظم الاتفاقاتو

 .العناصر المفسدة للاتفاقات

لحرب الخاصة باأن الظروف  Roy Licklider ويرى
تفاق سلام ااعتماد النجاح في احتمال  تضعفالأهلية 

النزاعات ما بين عبر التفاوض. ويفيد بأنه على خلاف 
الدول، ستكون الأطراف بحاجة إلى تشارك المساحة 

ما قد يعني أن النزاعات  ،والأرض نفسها بعد النزاع
داخل الدول تكون أكثر حدة وصعوبة لتنتهي من 

  WagnerRobert Harrison. ويتعمق 66خلال المفاوضات
بر اتفاق             في حال اعت   :Lickliderوجهة نظر تحليل ي ف

ثابة تسوية، فهو يستوجب على الأطراف السلام بم
شروط الاتفاق  ، أيهذه التسويةاعتبار أن المعنية 

أفضل من مواصلة المفاوضات أو  ،ونتائجه المتوقعة
وقد يتطلب التوصل إلى تلاق في  ؛67الأعمال القتالية

فيما يستمر القتال. إلى ذلك،  ،                    المصالح وقتا  طويلا  
التوصل  تمما يحتى عند التسوية، أن Wagnerيرى 

ر أهداف الأطراف المتحاربة. ويجري     غي  ت، لا يهاإل
التوصل إلى اتفاق سلام بالتفاوض عندما يتوقع 

                را  بقضيتهم. في اضرإالخصوم أن تكون البدائل أكثر 
المقابل، عندما تتبدل هذه التوقعات، من دون أن 

. ويرى 68النزاع تجددتتغير أهداف الأطراف، قد ي
Wagner  طراف                 الذين هم أيضا  أالاتفاق،  أطرافأن
ما  ،بشكل تنظيمي أو بآخر ينموجود يظلون ،النزاع

 . 69قد يسمح بعودة النزاع

حجة مماثلة، لكن بدل التركيز  Virginia Fortna وتقدم
، الاحتمالاتعلى العناصر المرتبطة بالتوقعات وتوازن 

 فلدىتنظر في العناصر المتصلة بمشاعر الخوف. 
الأطراف المتحاربة محفزات قوية لنكس اتفاق السلام 

من أجل تحقيق أهدافها من خلال  ،بالتفاوض
هي الاتفاقات            معتبرة  أناستئناف أعمال العنف 

فترض الأطراف أن الخصوم ي. كما 70تنازلات
سيتصرفون على الأرجح بالطريقة نفسها. وهذه الريبة 

طرف  بشأن نوايا الطرف الخصم ممزوجة برغبة كل
هدد تقوض التعاون وتفي حماية أمنه الخاص، قد 

أن المخاوف  Fortna. وتضيف 71بمواصلة النزاع
المتصلة بالتوزيع المختل للسلطة والموارد والأراضي 

                                           وفر للأطراف المتناحرة محفزا  لمواصلة القتال تقد 
 Walterرى ت. و72من أجل التعويض عن هذه الخسائر

يتطلب من الأطراف إنهاء أن الالتزام بالاتفاق الذي 
المؤسسات القادرة  غيابالتعبئة ونزع السلاح في 

على إنفاذ شروط اتفاق السلام بالتفاوض، مطلب كبير 
. وفي حال قرر الأطراف ترك 73قبل به الأطرافي      جدا  ل

لة                         في مؤسسات الدولة المشك   مالسلاح ودمج أصوله
ون مزيد من التعا فرضعلى  ينقادر واعودي           حديثا ، لن 

اعتداء من الطرف     صد  من خلال القوة أو على 
 Philipو Alexander Downesكل من . ويعتمد 74الآخر

Martin  التسلسل المنطقي نفسه، ويريان أن تجربة
الحرب تتسبب بشعور عام بانعدام الثقة من الصعب 

. وحتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام 75تجاوزه
ماثلة خاوف والتوافق على تقاسم السلطة، تبقى الم

 .76بشأن نوايا الجانب الآخر

حجة مضادة أخرى لاتفاقات السلام  Westendorfقدم ت
                                               بالتفاوض ولفعالية مسارات السلام عموما  وهي أنها 

الحلول ف. 77تكون مجرد تمارين تكنوقراطية تكاد
التسويات، مثل تلك  التي تنطوي عليهاوالمبادرات 
الأمن وبناء نظام الحكم والعدالة ترسيخ المتعلقة ب
على افتراض أن النزاعات داخل تقوم الانتقالية، 

الدول تحصل عندما تنهار مؤسسات الدولة وأن 
. 78هذه المؤسساتبناء إعادة  بمجردالسلام يتحقق 

ن هذه التسويات لا تراعي إ Westendorfقول تو
                                                   السياق بما يكفي، وتحديدا  العلاقة الخاصة بين الدولة

ومسألة تنظيم السلطة والطعن فيها،  ،والمجتمع
                       . بل، غالبا  ما تستولي 79ووجود مصالح متنافسة
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مصالح النخب على مسارات السلام وتساهم في 
 .80استمرار انعدام الأمن والتنافس

 Stephen John Stedmanو Andrew Reiter            أخيرا ، يرى 
أكثر  كونأن اتفاقات السلام عن طريق التفاوض ت

 ،                                         أيضا  بسبب استهدافها تحديدا  بأعمال العنف هشاشة
. وفي حين أن الأعمال 81ما يتسبب بالانهيار

التخريبية يمكنها أن تؤخر التطبيق الناجح لاتفاقات 
السلام من خلال تحويل الموارد من إعادة الإعمار إلى 

                                       كفيلة أيضا  بإعادة إشعال النزاع. ويخلص  فهيالأمن، 
Reiter مال التخريبية تقوم بها كذلك إلى أن الأع

المجموعات المتمردة المستثناة في معظم الأحيان، 
فيما تدل حالات أخرى على ضلوع أطراف عسكرية 

. وتستهدف الأطراف الفاعلة الاتفاق، إما 82ومدنية
بغرض تعديل شروطه أو إنهائه. وتنجح محاولات 

الاتفاق فقط عندما يقوم بها من يملك قدرات  تعديل
الأطراف التي تحاول القضاء على الاتفاق  كبيرة، أما

. 83                                        فغالبا  ما تكون ضعيفة وغير قادرة على ذلك
                                أن المفسدين يمكنهم أيضا  التسبب  Reiterويضيف 

بتقوية مسار السلام من خلال إثارة قضايا محددة 
وتذكير الأطراف بكلفة النزاع وأهمية بناء السلام، 

           ة صوتا  أو ليعطي ذلك المجموعات والجهات المستثنا
مسار  يصبحذلك ب. و84                          مقعدا  على طاولة المفاوضات

 .                      شاملا  والسلام مستداما  سلام ال

شروط اتفاقات السلام عن طريق  دال.
 التفاوض

تحصل الاتفاقات بأشكال وأحجام مختلفة ويمكنها أن 
من أكبر عدد  ولكن يقترحتكون معقدة بقدر المطلوب. 

اعتبارات يرون أنها ضرورية ليحقق اتفاق  الباحثين
آخرون مواقف  درس. وي   ا  دائم    ا  السلام بالتفاوض سلام

الاتفاقات نجاحات متفاوتة ويحددون فيها حققت 
                                                   شروطا  مسبقة لا بد من تلبيتها ضمن البيئة التي ت برم 

 فيها هذه الاتفاقات.

أن السلام والاستقرار الدائمين يتحققان  Hartzellوترى 
قدر ما تكون اتفاقات السلام بالتفاوض قد عالجت ب

الاعتبارات الأمنية للفصائل المتحاربة. وبعد الاتفاق 
على السلام، لا يعود بإمكان الأطراف اللجوء إلى 
العنف لفرض قوتهم أو كسب النفوذ أو الترويج 

أن يكتسب         طرف  ما خشى ي             . وغالبا  ما ملمصالحه
تصادية حصرية الطرف المعارض سلطة سياسية واق

يستخدم للدولة وأن  القسريوالسيطرة على الجهاز 
         ووفقا  . 85ذلك لتقويض المعارضة أو القضاء عليها

 علىالسلام بالتفاوض  اتفاق نص حال في ،Hartzell لـ
ضمانات مؤسسية لمعالجة هذه الانشغالات الثلاثة، 

الرغبة في  تهدد التييمكن الحد من مشاعر الهشاشة 
. 86ما يفضي إلى سلام دائموهذا الاتفاق، الالتزام ب

 Michaela Mattes and Burcu Savunدراسة لـ طرح تو
عتبر أن اتفاقات السلام بالتفاوض فتحجة مشابهة 

                                            يجب أن تتضمن أحكاما  تخفف من المخاوف من أجل 
مواجهة الريبة من خلال الحد من قدرة الأطراف على 

ترتيبات تقاسم  باعتماد       ، مثلا  87الانقلاب على الاتفاق
 .88السلطة وضمانات الأطراف الثالثة

الاتفاقات المتفاوض عليها تضمين أن  Hartzellضيف تو
شارك السلطة، يساهم              م لمؤسسات ت  يصمتالجيد     ا  نظام

 :89في إحلال السلام الدائم عبر ثلاث طرق مختلفة
                                           أولا ، من خلال التخفيف من المخاوف الأمنية لدى 

في  Hartzell تهاقدمتي عكس الحجج الالأطراف، ما ي
                                     السابق؛ وثانيا ، يشير استحداث مؤسسات  هامقال
شارك السلطة والمشاركة فيها إلى الالتزام بالاتفاق،    ت  

شارك                                           وبالسلام عموما ؛ وثالثا ، تستطيع مؤسسات ت  
تعيد  لأنهاالسلطة تحديد طرق إدارة النزاع الاجتماعي 

 Martinنزاع. ويتحدث بناء النظام الاجتماعي بعد ال
شارك                                       بشكل محدد عن هذا الموضوع فيعتبر أن ت  

                                              السلطة العسكرية والجغرافية والتشريعية تحديدا  
بأنه يفسر ذلك هو . و90يساهم في السلام المستدام

التنازلات المكلفة مثل إعادة بناء القوانين أو يعني أن 
         ، ت عتبرالسلطة العسكرية أو سلطة الدولة المركزية

 .91كثر فعاليةالأ
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على أهمية اعتماد آليات تضمن  Toftفي المقابل، تركز 
وجود تبعات بالنسبة إلى كل من ينتهك اتفاق سلام 

. 92بالتفاوض من خلال استئناف الأعمال العدائية
                                               وترى أن هذا هو تحديدا  موطن القوة في الانتصارات 

يجعلها تدوم أكثر من اتفاقات السلام إذ العسكرية 
. ومن شأن إصلاح القطاع الأمني أن 93ضبالتفاو

يضطلع بدور محوري في ضمان الالتزام بالاتفاق وإن 
                                              كان هذا الإصلاح يأتي غالبا  في أسفل الأولويات في 

إصلاحات  إجراء. من المهم كذلك 94أي اتفاق سلام
. وبصورة 95اقتصادية وسياسية واجتماعية محددة

أن اتفاقات السلام  Mattes and Savunمماثلة، يرى 
إضافة إلى  ،بالتفاوض يجب أن تتضمنالمعقودة 

                                            الأحكام الكفيلة بتخفيف المخاوف، أحكاما  ترفع 
الكلفة، أي أنها تزيد من كلفة استئناف القتال وبالتالي 

. وتشمل الأمثلة عن هكذا أحكام انسحاب 96خطره
 .97اتالجنود الأجانب وفصل القو

السلام المستدام وهو يوجد شرط آخر كفيل بتعزيز و
 Lounsbery and DeRouenإشراك أطراف ثالثة. ويدعم 

فكرة إشراك أطراف ثالثة، لا سيما المجتمع الدولي أو 
دول خارجية. فهي قادرة على تزويد المجموعات غير 
الحكومية الضعيفة بالشرعية وإجبار القوى الحكومية 

. فمشاركة 98على الانضمام إلى مفاوضات السلام
اف ثالثة في المفاوضات تعزز التوصل إلى تضمين أطر

ترتيبات تقاسم السلطة ما قد يساهم في بناء سلام 
أطراف ثالثة قيام أن يضيفان ن يالمؤلفولكن . 99يدوم

قد  ،الانضمام إلى المفاوضاتبدفع المجموعات إلى 
ض شرعية أي اتفاق سلام ي عليه  تفاوضيجري ال                        قو 

د                    حفز المطلوب للتقي  الأطراف المإذ تفتقد        لاحقا ،
على حجة الأطراف  Walterشدد ت. و100بشروطه

 االثالثة مع التركيز على قوات حفظ السلام، لكنه
 أن هذه القوات يمكنها أن تشكل قيمة    ة  ضيف محذرت

 . القوةمضافة فقط إذا كانت قادرة على استخدام 
 فقط تقوم كانت إذا أو مسلحة غير كانت فإذا

  أو المفاوضات على         إيجابا   تؤثر لن فهي بالمراقبة،

. إلى ذلك، يجب أن تبقى هذه 101تفاقاتعلى تنفيذ الا
 .102القوات حاضرة خلال مرحلة التنفيذ

ننوع م نع Wanis-St. John and Kewيتحدث و من      عي 
                                                الأطراف الثالثة، تحديدا  مجموعات المجتمع المدني. 
ويعتبران أن إشراك المجتمع المدني في المفاوضات، 

. ويرى 103للمصلحة العامة أوسع        تمثيلا   منيض
                                 ارتباطا  قويا  بين مشاركة الجهات هناك المؤلفان أن 

الفاعلة في المجتمع المدني واستدامة اتفاقات السلام 
                 النزاع نخبا  غير  شملسيما في حال  التالية، لا

 .104ديمقراطية

أن اتفاقات السلام  ريانفي Bart-Tal and Benninkأما 
فاوض غير قادرة على إرساء سلام عن طريق الت

حقيقي لأن المفاوضات التي تفضي إلى الاتفاق لا 
تشمل سوى القادة الأساسيين في النزاع، أو مجرد فئة 

. وقد لا يوافق السكان على 105صغيرة من المجتمع
 بإذكاء                  آراء تسببت أساسا  ب تمسكونالشروط أو قد ي

العداوات. ويساهم هذا الإقصاء في انعدام استقرار 
سلام "الاتفاقات وقد يتسبب في تفككها أو في 

لمصالحة لآلية إدراج . ويدعو المؤلفان إلى 106"بارد
لأن المصالحة في المجتمعات هي التي تسمح ببناء 

 . 107السلام المستدام

على ذلك وترى أن المصالحة  Carrie Manningتوافق و
وإعادة إرساء سلطة الدولة الفعلية يحصلان الوطنية 

. كما تعتبر 108بشكل أساسي على المستوى المحلي
  وأطرهاالمركزية أن إعادة بناء مؤسسات الدولة 

       أيضا   تشمل أن يجب الإعمار إعادة وأن كافية غير
الهيكليات التي تضمن التنفيذ الفعال للاتفاق على 

المقاتلين عادة دمج لإالمستوى المحلي. وهذا مهم 
  البنىوتزويدهم بالأمن الجسدي وإعادة بناء 

  على أساسية بصورة والعمل المحلية التحتية
  التفاوض إعادة المحلية الفصائل محاولات منع

 .109على الشروط
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 Sahla Aroussi and Stef Vandeginste لا يركزفي حين 
هما يدعوان إلى تضمين حقوق فعلى المصالحة، 

إذ يجري تحديد أحكام حقوق  ،الاتفاقاتالإنسان في 
الإنسان في اتفاقات السلام عن طريق التفاوض من 

للتظلمات  الجذريةالأسباب "خلال التركيز على 
، وذلك بموافقة الأطراف المتحاربة "المرتبطة بالنزاع
. ويؤكد المؤلفان أن أحكام حقوق 110وفئات الضحايا

سباب الإنسان هي الطريقة الأنسب لمعالجة الأ
وقد يؤدي عدم إدراجها في الاتفاقات إلى  الجذرية

التهميش والإقصاء والإجحاف خلال مرحلة إعادة 
 .111الإعمار

قدرة الدولة على تنفيذ  مدىكما يبرز اعتبار آخر هو 
بالتفاوض، حيث يخلص المعقودة اتفاقات السلام 

Karl DeRouen and others  إلى أن الدول الأقوى تكون
. كما 112لى تنفيذ هذه الاتفاقات بنجاحأكثر قدرة ع

يلحظ المؤلفون أن تراجع قدرة الدولة يزيد من 
الحاجة إلى تدخل من جانب أطراف ثالثة من أجل 

لدولة لا يمكن اضمان التنفيذ، إلا أن تدني قدرة 
ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار ته، معالج
 igDavid Mason and J. Michael Gre. ويرى 113الاتفاق

المعقودة أن قدرة الدولة على تنفيذ اتفاقات السلام 
بالتفاوض وإرساء سلام مستدام تعتمد كذلك على 

وأن الديمقراطيات وأنظمة الحزب الواحد  ،نوع النظام
تكون أكثر قدرة على إدامة السلام مقارنة بالأنظمة 

أكثر تكون أن أنظمة الحزب الواحد  إلا. 114السلطوية
                                         عرضة لمواجهة معارضة مسلحة نظرا  لتفضيلها 

الأنظمة العسكرية بينما تكون للاستحواذ، 
والشخصانية معرضة لمواجهة فشل اتفاقات السلام 

                                        بالتفاوض في نهاية المطاف نظرا  لاعتمادها المعقودة 
. وبالمقارنة بجميع أنواع الأنظمة 115على القمع

ر في الحد من الأخرى، تنجح الديمقراطيات بشكل كبي
 .116خطر انهيار الاتفاقات

         اعتبارا   Evan Hoffman and Jacob Bercovitchيطرح و
                                                أخيرا  حيث يعتبران أنه فضلا  عن أهمية التوصل إلى 

اتفاق متوازن يراعي بدقة هواجس الأطراف، يجب 
      مرنا       عملا  بالتفاوض المعقود اتفاق السلام  يشكلأن 
التي تؤسس  . ويجب أن تتضمن الوثيقة117   ا  وحي

للسلام التوصيف الأساسي للعلاقات ما بين الأطراف 
. وتعني مرحلة التنفيذ اللاحقة 118                 بعد النزاع حصرا  

ما يستوجب من الأطراف إعادة  ،مواصلة المفاوضات
التفاوض على شروط الاتفاق بمزيد من التفاصيل 

 .119"على أساس شبه يومي"

 قائمةال في حين ينتقد جميع المؤلفين اتفاقات السلام
الاتفاقات في إرساء فيها ويناقشون حالات فشلت 

 هو الاتفاق يؤكد أنالجميع  لا يزالسلام طويل الأمد، 
الخيار الأفضل لحل النزاعات داخل الدول. ويفترضون 

الشروط  لبىو المخاوففي حال عالج الاتفاق، أن 
في حال المقترحة، سيؤدي إلى سلام دائم وفعال. و

بالتفاوض عن الإيفاء المعقودة سلام اتفاقات ال عجزت
. إلا أن المؤلفين لا ، فسوف تفشلبالشروط الموصوفة

يشرحون لماذا تبقى هذه الاتفاقات الأداة الأكثر فعالية. 
المعقودة السلام  لكنهم يشيرون إلى أن اتفاقات

منذ نهاية الحرب  ابالتفاوض شاع استخدامه
حل النزاعات                   خيارا  بديهيا  في وقد أصبحت، 120الباردة

في الآونة  الداخلية بعد تزايد اعتماد هذه الاتفاقات
رحت. ومع ذلك، الأخيرة تفسيرات مرتبطة       ط 

بما في ذلك نشأة الدول  ،رة                        بديناميات الحرب المتغي  
الضعيفة واستراتيجيات التمرد الجديدة وزيادة النفاذ 

 احتمالات من خفف الذي الأمر –إلى الأسلحة الصغيرة 
 عن الأهمية      فضلا   – 121من طرف واحد نصرال تحقيق

المتزايدة لمعايير حقوق الإنسان ومبدأ مسؤولية 
 سبب اعتبارفسر تلا  لكن هذه الديناميات. 122الحماية

بالتفاوض الخيار الأول في المعقودة اتفاقات السلام 
هذه  يطرحونلا يقدم المؤلفون الذين كما  ،كل النزاعات
ذلك. وفي حين أن لتفسير      أي  كخيار بديهي الاتفاقات 

اختيار اتفاق السلام عن طريق التفاوض لحل النزاعات 
                                                    الداخلية قد يبدو بديهيا  من النظرة الأولى، من الملائم 
كذلك الاستفسار عن أسباب الإصرار عليها بعد النظر 

 إلى الانتقادات الموجهة لهذه الأداة.
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في الأزمات وفي المرحلة  المؤسسات .3

 العلوم معارفالانتقالية: استعراض 

 السياسية
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لمؤسسات في الأزمات وفي المرحلة ا .3

الانتقالية: استعراض معارف العلوم 

 السياسية

 بناء بشأن ثةيالحد المؤلفات الفصل اهذ يستعرض
 الدول ونماذج وأصول الرشيدة والحوكمة المؤسسات

 في المدني النزاع بعد الانتقالية المراحل في
أربع  ويقدم. الناميةالمجتمعات و المتقدمة المجتمعات

دراسة بناء المؤسسات  شهدت                  حجج أساسية. أولا ، 
 الطرقفورة مستجدة من ردود الفعل على انتقادات 

العلمية والسلوكية التي كانت مهيمنة بين خمسينات 
 المأسسةشكلت دراسة                               وستينات القرن الماضي. ثانيا ، 

في المساهمة الأهم  الاجتماعي المال ورأس الجديدة
 ل      لتشك   التاريخي السياق يختلف          . ثالثا ، هذه الفورة

 المتقدمة المجتمعات بين والمؤسسات الدولة
خلاف المجتمعات  وعلى          . رابعا ، ةالناميالمجتمعات و

 الفعالة المؤسساتإلى المتقدمة، تفتقر الدول العربية 
وهما أساسيان لضمان  ،القرار صنع عملية مأسسةإلى و

الرشيدة وتأمين الخدمات العامة والاستقرار  الحوكمة
لمفاهيم        شرحا  لهذا الفصل  قدمبالتالي، يوالسياسي. 

 ،والحوكمة الرشيدة ،والحالات التالية: المؤسسات
في دراسة  الجديدو ان القديمالنهجو ،وسيادة القانون

والإصلاح المؤسسي ورأس المال  المؤسسية، ظم     الن  
لبناء المؤسسات في والتجربة التاريخية  ،الاجتماعي

وأزمة  ،لمجتمعات المتقدمة والمجتمعات الناميةا
في ظل  الدولة العربية وتحدي إصلاح المؤسسات

 .لاستبداديالنظام ا

 المؤسسات تعريف ألف.

عر ف على أنها  المؤسسات Peter Hall م       العال         ي 
القواعد الرسمية وإجراءات الامتثال والممارسة "

  الأفراد بينالتقليدية التي تحدد هيكلية العلاقة 
ذلك فهم  ويفترض. "والاقتصاد الدولة في

المؤسسات على مستويات ثلاثة: طبيعة مؤسسات 
الحكم وخصائصها المحددة؛ وهيكلية الدولة؛ 

ومستوى الفهم المعياري للنظام الاجتماعي في 
 العلماء على المطروح والسؤالسياق تاريخي محدد. 

  الحاجة وما المؤسسات أهمية تنبع أين من هو
 دراستها؟ إلى

  أساسكونها أهمية المؤسسات من  تنبع
. فالمشاركة لها        مسبقا          وشرطا   الرشيدة الحوكمة

الديمقراطية المستقرة هي محط تركيز العلوم 
دراسة  وتشكلالسياسية في دراسة المؤسسات. 

. السياسية علومال تركيز مجالات أهم أحدالمؤسسات 
  الإجابة علىذلك؟ يمكن العثور  معنىلكن، ما 

، ثم من خلال المؤسسات تعريف خلال من      أولا  
  تحديد. ولا بد من الدراسات حولهامراجعة 
 الرشيدة الحوكمة هما مركزيين مفهومين سياق

 وسيادة القانون.
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 الرشيدة الحوكمة .1

خلال العقدين الفائتين الدراسات الخاصة  انتشرت
 كعاملالرشيدة وربطها بدور المؤسسات  بالحوكمة

أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 
ف  عر   عدم" أنهابالجيدة  الحوكمة Jon Theorell        وي 

. ويشكل "انحياز المؤسسات التي تمارس سلطة الحكم
 للقبول          رحبا  بها                                   التركيز على عدم الانحياز مساهمة م  

 هذا يستند كماالرشيدة.  للحوكمةالشعبي والعام 
 ييوأخصائ السياسيين رين       المنظ   راتتقدي إلى المفهوم

 رأسونقاد  مناصري حقوق المرأة،و ،التعددية الثقافية
 .الاستعمارية الحقبة بعد وما الاجتماعي المال

 من بد لاالجديد،  المفهوميأجل فهم هذا السياق  من
 العلمية تالتحليلا على مفرطال التركيز الانتباه إلى

الرشيدة، مثل المؤشرات العلمية  للحوكمة والكمية
عرف البنك  للحوكمة                                       الخاصة بالبنك الدولي، حيث ي 
 التيالتقاليد والمؤسسات "أنها ب الحوكمةالدولي 

قسم ذلك ي. و123"ما      بلد   في خلالها من السلطة س      تمار  
اختيار الحكومات  ليةمعإلى المؤشرات التالية: 

سات واستبدالها؛ وقدرة الحكومة على صياغة السيا
 ومسؤوليالفعالة وتنفيذها؛ واحترام المواطنين 

ر التفاعل الاقتصادي                           الدولة للمؤسسات التي تسي  
هذا النمط في التحليل بين  ميزوالاجتماعي. ولا ي

 ياتإلى السلطة وممارسة السلطة وبين محتو النفاذ
 النوعية جوانباليتجاهل هو و محددة، برامج

لرشيدة. ويرى بعض ا للحوكمةالمعيارية والإدارية و
العلماء أنه لا بد من وجود نظرية المشاركة 

الديمقراطية والعدالة من أجل توضيح طريقة عمل 
 السياسات والمؤسسات العامة.

 سيادة القانون .2

  ،                                       سيادة القانون مفهوما  آخر واسع الاستخدام تشكل
المتعلقة بالمرحلة الانتقالية من  الدراساتسيما في  لا

الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية 
شك في أن السعي إلى إنشاء مؤسسات  ولاالتعددية. 

قوية من دون محتوى أخلاقي واجتماعي أمر 
 وقانون القانون سيادة وجود حال في إلاإشكالي، 

 الأنظمة أن تذكرالمساواة بين الجميع. ولا بد من 
 .تتمتع بسجل قوي من القوانين والفاشية ازيةالن
جعل القطارات تسير في الأوقات " موسولينيف

. كما ركز نظام الفصل العنصري في جنوب "المحددة
فريقيا والأنظمة الاستعمارية بشكل كبير على سيادة أ

أن يكون حكم القوانين بالتالي، لا بد من والقانون. 
 ق    طب  ي ،وغير منحاز    ا  ومنصف       عادلا      ا  حكم والمؤسسات

 تمييز على أساسعلى جميع المواطنين من دون أي 
 .القوة أو العرق أو الاجتماعية الطبقة

 في كمفهوم المؤسسات بناء .باء
 السياسية العلوم

باحثو  درسهو كيف  التالي المطروح هناالسؤال و
 كأداة المؤسسات بناء مشكلة ةالسياسي موالعل

 .الرشيدة والحوكمة للاستقرار

 يةالمؤسس ظم     الن   هج القديم في دراسة     الن   .1

دراسة المؤسسات على اختصاصات العلوم  هيمنت
السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاية 

هج القديم      الن   الحرب العالمية الثانية. وقد ركز
  التفصيليالبحث  على يةالمؤسس ظم     الن   لدراسات

 الفرعية والسياسية القانونية والأنظمة لمؤسساتا في
 للديمقراطيات المقارنة السياسية العلوم مجال في

ذلك  نشأ وقد. الغربية راليةيوالليب الرأسمالية
ولا يزال  كيةيالأمر المتحدة الولايات في الاختصاص

 تب     تطل   وقد      كيا . ين عليه أمر                         أحد علوم الاجتماع المهيم  
 في والسياسية القانونية والوظائف القواعد دراسة
    ا  وسياسي    ا  اجتماعي        تحليلا   معقد رأسمالي فدرالي نظام
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كي يالمجتمع الأمرفكية. يللتجربة التاريخية الأمر
رة أنشأت مؤسسات قوية            نخبة مبتك  قادته ر          المستعم  

 المجتمعمحدوديات ف مع                        وكانت قادرة على التكي  
راته ظم السياسية والمؤسسية                   . وقد اعتمدت الن           وتغي 

القضائي  للحقظرية الأوروبية الأمريكية على الن
وفلسفة التنوير مثل فصل السلطات. إلى ذلك، كان 

                ن قابلا  للتغيير ولآباء المؤسسا الذي ابتكرهالدستور 
، وبات 27كما ظهر من خلال التعديلات الدستورية الـ 

                                                أكثر ضمانا  للمساواة بحلول منتصف القرن العشرين. 
الفيلسوف من أفكار كل  أن إلى Hanna Arendt وتشير

 والفيلسوف الإنكليزي  Montesquieuالفرنسي 
John Locke  الدستور الأمريكي وفكرة تخيم بقوة على

على الرغم من النزاع  إذ ،فصل السلطات. وهذا صحيح
والحرب الأهلية وانعدام المساواة على المستوى 

النظام السياسي  بقيالعرقي والطبقي وبين الجنسين، 
                      عاما . باختصار، يعتمد  250نحو  منذ               الأمريكي قائما  

على إنشاء مؤسسات  الفدراليةصمود الجمهورية 
 بالتاريخ قورنتسيما إذا ما  قوية والابتكار فيها، لا

العنيف وغير المستقر للديمقراطيات الليبيرالية 
 الرأسمالية، مثل الجمهورية الفرنسية. 

في  يةالمؤسس                         هج القديم لدراسات الن ظم     الن  فشل  وقد
العلوم السياسية في تطوير مفاهيم واضحة ومنهجية 

التداعيات السياسية والبحوث  سهلتنظرية 
جديدة،  مشهدية                      وواجه نقدا  واسعا  من  ،التفسيرية

 .السلوكية اتالدراسهي 

الثورة السلوكية في علم الاجتماع الأمريكي  رت    أث  
 وستينات خمسيناتالعلوم السياسية في  محورعلى 
 تجريبيال التحليل على ركزت وقد. ماضيال القرن

 لترفض الرسمية، غير السلطة وسلوكيات وتصرفات
  اعتبار مع الرسمية المؤسسات على القديم التركيز

 السلوك تفسير يمكنها لا والقواعد القوانين أن
الرغم من هذا  السياسي والنتائج السياسية. وعلى

واصل التحليل المؤسسي من خلال عمل       ل، ت         التحو  
. Reinhardt Bendixو Samuel Huntingtonعلماء مثل 

أن المؤسسات القوية  Huntington ت نظريةاعتبر فقد
دولة     ي  مفتاح البقاء والاستقرار في أهي والمستقلة 
  النظريةهذه  Lisa Anderson       وطب قتمعاصرة. 

 والتحول الدولة عن كتابها في العربية الدولة على
 . 1980و 1930 بين وليبيا تونس في الاجتماعي

  اعتبرت حين Huntington نظرية Anderson واتبعت
قوية في الدولة عامل أساسي البيروقراطية الأن 

 وحتى السياسي والاستقرار التحديث جهود فييؤثر 
 داخل بها المسموح السياسية المشاركة درجةفي 
 . المؤسسات هذه

 المؤسسية ظم     الن   دراسةالجديد في  هج     الن   .2

 سبعينات وبنهاية ،مسيرتها السلوكية الثورة واصلت
بداية  وفي.        ذاتيا         نقدا   واجهت الماضي القرن

المؤسسية قد عادت        الن ظم  دراسةثمانينات، كانت ال
هج      الن  إلى الساحة. واستمدت هذه المدرسة، أي 

ظم المؤسسية، الإلهام من      الن  الجديد في دراسة 
 Karlرين سياسيين واجتماعيين مثل      منظ   معارف

Polanyi وThorstein Veblen وMax Weber 
 Bendixو Hall أعمال عن      فضلا  ، Montesquieuو
  Theda Skocpolو Charles Tillyو Huntingtonو
هج السلوكي. وهي                  وواجهت سطوة الن   ،Joel Migdalو

ظم      الن  هج القديم في دراسة      الن  فقط إلى إنعاش          لم تؤد  
الطريقة السلوكية وأضافت  قدتتنابل  يةالمؤسس

مساهمتين منهجيتين، لتعيد الحديث عن الدولة 
أن كانت هذه  بعدوالعلاقات ما بين الدولة والمجتمع، 

المسائل غائبة عن البحوث السلوكية. وقد أولت 
مع  ،لمؤسسات الوسيطةلو لنظريةل              اهتماما  أكبر 

على الشركات والسياسات     ا  ديحدت هاقتطبي
 انهيارعلى                                      الاقتصادية ومجموعات المصالح، ومؤخرا ، 

 الابتكاركما على  الانتقالية العدالةعلى و الدولة
 الحقائق تقصي لجانالمتمثل في تشكيل  المؤسسي
في المجتمعات الخارجة من النزاع أو  والمصالحة

 يمشتركة هجماعية. وتظهر سمة البادة الإحرب أو ال
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    ا  هام    ا  الحجة التي تفيد بأن للعوامل المؤسسية دور
ع السلطة والاستقرار في جميع يشكل توز تحديدفي 

 المؤسسات دراسة تحددالمجتمعات. بكلمات أخرى، 
        نتيجة   ،المؤسسات هذه مع القائمة والعلاقات
 .السياسية التفاعلات

 إنشاء المؤسسات المبتكرة والديناميكية حالة يحكم
النزاع والتحديات  معف                            الاستقرار والمشاركة والتكي  
ظم السياسية المعاصرة                            والاضطرابات المدنية في الن  

المعلومات والاتصالات في  ةفي عصر العولمة وثور
 التي الحالات وتتراوحالقرن الحادي والعشرين. 

 الاتحاد ليتشك بين الجديدة المدرسة هذه تقدمها
 القديمة الأوروبية العدل محكمة جعل الذي الأوروبي

للعمال  الفدراليةالوظائف  كتسابوا أهمية، أكثر
                         نظرا  لبدء ظهور الاتحادات     ا  الصناعيين معنى جديد

خيار  ويحددكا في ثلاثينات القرن الماضي. يفي أمر
إنشاء المؤسسات أو تدعيمها طبيعة القيود وحل 

 ولطالمالوضع السياسي. افهم أنه يحدد النزاع والأهم 
والعدالة  املةكانت الإصلاحات السياسية الش

محورية في حل النزاع والانقسامات في  الانتقالية
المجتمعات الخارجة من الحقبة الاستعمارية والحرب 

، المجتمعات الثوريةفي الأهلية والإبادة الجماعية و
في نيجيريا ورواندا وجنوب على غرار ما حصل 

 فريقيا وأوغندا. أ

ثر عمل المؤسسات السياسية بالسياق ما يتأ        غالبا  
يمكن تصدير جميع  ولاالتاريخي والمجتمعي. 

الإصلاحات المؤسسية أو تطبيقها في كل الأطر 
بد من فهم التجارب  ولاالزمنية والمجتمعات. 

قيادة ملتزمة توفر                             المجتمعية والثقافية فضلا  عن 
لمقارنة واحترام القابلة لبالمعرفة المعاصرة 

الثقافية غير الرسمية والأصلية ورأس  المؤسسات
الانتقادات التالية لحقبة  عملتالمال المجتمعي. وقد 

في الغرب  المناصر لحقوق المرأة فكرالاستعمار وال
المتمحورة  على تصحيح الفرضياتوالبلدان النامية 

 فقد. يةظم المؤسس                                حول أوروبا والحداثية وفئات الن  

دعت إلى اعتماد نهج أكثر مساواة لضم المؤسسات 
عملية  فيوالجهات غير الرسمية وغير الاستعمارية 

 وعدالة الانتقالية العدالة رؤية واستحداثفهم 
التوزيع والمؤسسات ذات الصلة. وقدمت الدراسات 
بشأن رأس المال الاجتماعي مساهمة جديدة في 

 .دةالرشي والحوكمة المؤسسات وتمكينإصلاح 

 المال ورأس المؤسسي الإصلاح جيم.
 الاجتماعي

هج                        الناتجة عن اعتماد الن   الجديدة المعارفإلى  إضافة
توجه ساهم ال، يةالمؤسس                       القديم في دراسة الن ظم

في خلال العقدين الماضيين الذي ظهر جديد ال
دراسة المؤسسات في علم السياسة  استكمال

 يتعلقفي ما  ،هذه المعارف وسقطتالأمريكي. 
في الفجوة الفاصلة  ،مفهوم رأس المال الاجتماعيب

تحقيق الإصلاح وكيفية جعل المؤسسات  كيفيةبين 
الاستبدادية  الدول. ولا بد من التمييز بين فعالة

المؤسسات المستقرة.  تناول عندوالدول الديمقراطية 
تمثيلية الديمقراطية وال رسميةالمؤسسات فال
جادها حتى في الأنظمة إيجيدة يمكن الدساتير وال
. ويحدد السياق التاريخي والاجتماعي ةلديكتاتوريا

مع  ةتوافقم ا إذا كانتومعمل المؤسسات وطبيعة 
      فضلا  تصميمها الأساسي أو خاضعة لسيطرة السلطة، 

عن القواعد الداخلية والخارجية للدكتاتورية التي 
 كيفية عنتعمل ضد الإصلاح. وتبرز أسئلة أساسية 

 والمشاركة السياسية بالمؤسسات الثقة ةاستعاد
يبرز مفهوم  ثم                         فضلا  عن احترامها ودعمها.  اليومية

العلاقات ما "رأس المال الاجتماعي الذي يشير إلى 
 المبادلةبين الأفراد والشبكات الاجتماعية ومعايير 

 ."والثقة التي تنبع منها

 عن      بحثا   Robert Putnamم السياسة الأمريكي      عال        أعد  
رأس المال الاجتماعي في إيطاليا والولايات المتحدة 

مة ومعايير "أنه بفه      وعر    المبادلة                       الثقة المعم 



33 

 

                                  . وطرح تمييزا  بين نوعين: الشبكات 124"والشبكات
. وتشير "والمبادلة الثقة وسلوكيات ،الهيكلية

رأس المال الاجتماعي إلى نهجين لفهم  الدراسات عن
سفل إلى الأعلى أو الأ منهج                     دوره في المجتمع: ن  

متمحور حول المجتمع يبرز في التصرفات المدنية 
عضوية الاتحادات  مثلوالتفاعلات الاجتماعية، 

 إلى الأعلى من هج    ون  والنوادي والنقابات الطوعية؛ 
والدولة، حيث  المؤسسات حول متمحور أو الأسفل

 الوطنيةتدعو الدولة والسياسات العامة والمؤسسات 
 .الاجتماعي المال رأس تأييدتعليمية إلى والمنظومة ال

 للدراسات                 استعراضا  مفيدا   Putnam بحث شمل كما
. وحدد ثلاث مدارس يةالمؤسس       الن ظمالتي تتناول 
                                ديناميات الأداء المؤسسي، تحديدا   فكرية تناولت

الاقتصادية -التصميم المؤسسي والعوامل الاجتماعية
هي مدرسة التصميم  الأولىالثقافية. -والاجتماعية

 وكانالمؤسسي والتي انطلقت في القرن التاسع عشر. 
John Stuart Mills  ،فكرة  يناصرأحد رموزها الأولى

الدستوري والحكومات التمثيلية. وظلت هذه  الحكم
فت بسبب نشأة                               المدرسة حاضرة بقوة إلى أن ضع  

 عدم استقراروالفاشية في إيطاليا وألمانيا 
الثة والرابعة في فرنسا. والمدرسة الجمهوريتين الث

 العوامل حول رة         المتمحو   المدرسةالثانية هي 
أن هذه  Putnam رأىوالاقتصادية. -الاجتماعية

 حقيقالذي دعا إلى ت أرسطودم                  المدرسة قديمة ق  
الرفاه الاجتماعي والاقتصادي كعنصرين ضامنين 

 المعاصران الأمريكيان السياسة ما     عال   أماللاستقرار. 
Robert Dahl وSeymour Martin Lipset على شددا فقد 

والطبقة الوسطى كشروط  والحداثة التعليم دور
 ركزتو. وفعالة مستقرة سياسية حياة إلى للوصول
 منالثقافية -الاجتماعية العوامل على الثالثة المدرسة

 ورصد. الديمقراطية المؤسسات أداء تقييم أجل
Putnam  كتاب بعنوان  فيالظهور الأول لهذه المدرسة

 Alexisالفرنسي  لفيلسوفل كا،يأمر في الديمقراطية

de Tocqueville ز                             أفاد فيه أن السمة التي تمي   الذي
الديمقراطية الأمريكية هي وجود جمعيات مدنية 

وتدعم المؤسسات السياسية.  "ن عادات القلب   س      تح  "
المفهوم القديم  بالحديث عن هذا Putnam واستفاض

وأسماه رأس المال الاجتماعي. وبفضل كتاباته 
 الاجتماعي المال رأس بشأن النقاش تكثفومعارفه، 

وفي المؤسسات  أخرى وبلدان المتحدة الولايات في
الدولية. وبرزت الدعوة إلى رأس المال الاجتماعي 
كمورد لتحسين المشاركة الديمقراطية وتمكين 

امت حكومات الولايات قوالمؤسسات الوطنية. 
وغيرها  المتحدةالمتحدة وبلجيكا وأوغندا والمملكة 

التعليمي والإعلام، في  النظامبدمج هذا المفهوم في 
حين اعتمده البنك الدولي أداة أساسية لتحسين 

 .للإصلاح التأييد وحشد الدولية المؤسسات فعالية

 المجتمعات في المؤسسات بناء دال.
 النامية والمجتمعات المتقدمة

مقارنة عملية بناء  عندثلاثة فوارق أساسية  ظهرت
 وتلك المتقدمة المجتمعات بينالمؤسسات وإصلاحها 

 في الجديدة المساهمات تتضمن      أولا ،.       نموا   الأقل
هج القديم في      الن  مدرستي  يةالمؤسس       الن ظم دراسة

رأس المال دراسة و يةالمؤسس             دراسة الن ظم
 تحليل من بد لا النامية، البلدان ففيالاجتماعي. 

 سياق في وإصلاحها المؤسسات بناء عملية
ة بيوالدول الغر الاستعمار فرضها التي المؤسسات

أزمة شرعية بعد الاستقلال. أما الفارق  أنتجتوالتي 
الثاني فهو أن التبعية الاقتصادية والتدخل الخارجي 

تي تبعت الإصلاحات والحركات الديمقراطية ال ها    شو  
سيما خلال مرحلة الحرب الباردة  حقبة الاستعمار، لا

 الأنظمة ضد النضال بعد ينته لم         وثالثا ،. 1945-1989
    ا  سيما وأن بلدان لا الواحد، الحزب ودول الاستبدادية

                                             نامية عدة قد شهدت حروبا  أهلية وإبادة جماعية 
. والأهم من كل ما سبق هو عدم    ة  إقليمي تونزاعا
ألة التوفيق بين المؤسسات المحلية مس تسوية

والمؤسسات المشروعة التي تقوم من جهة والأصلية 
 وحيث، من جهة أخرى على الطراز الغربي المعاصر
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ويستخدموا رأس مالهم  يتعايشوايمكن للناس أن 
 الخدمات لتوفير ومؤسساتهم الخاصالاجتماعي 
 .الأساسية اجاتتيحالاتلبية و والفرص

 النظام: العربية ةالدولأزمة  هاء.
 المؤسسات إصلاح وتحدي الاستبدادي

الديمقراطية في عام المطالبة بظهور الانتفاضات  قبل
 ن، جرى التخلي بشكل كبير عةالعربي المنطقة في 2011

في  ةيمقرطيالدإرساء ودراسة الدولة والمؤسسات 
العلوم السياسية الأمريكية والدراسات الشرق 

 الإسلام على بالتركيز استبدالها وتم ،أوسطية
             . وغالبا  ما 125الاستبدادية الأنظمة واستمرار والحداثة

إرساء ور غياب الاهتمام بالإصلاح المؤسسي      يبر  
مثل  ،تجريبية حججب ةالعربي منطقةفي ال ةيمقرطيالد

رف                             عموما  في المنطقة، على الرغم  غيابها          مما ع 
في  من التحول إلى الديمقراطيةموجة الثالثة بال
 وفي. فريقيةلأا الدول وبعض وآسيايكا اللاتينية رمأ

 أنه 2008 عام في Emma Murphy لاحظت السياق، هذا
 المنطقةواقع السياسة في أن يكون  حزنمن الم"

                 الحديث عموما  عن  اءاختف هو سبباليوم  ةالعربي
 عن البحثية مفهوم إرساء الديمقراطية من الدراسات

 ."الأوسط الشرق

ب ل الأوسط الشرق إلىالنظرة  هذه  من الكثير بها      ق 
 التركيز إلىهؤلاء  يعد ولم. الأمريكيين السياسة علماء
 إعادةمسألة الانتقال الديمقراطي المحورية و على
في الافتراضات التي اعتبرت العالم العربي  النظر

 إلى التحول من الثالثة الموجة نع          استثناء  والإسلامي 
  الماضي،تسعينات القرن  شهدتها التي الديمقراطية

 البحرين ومصر في تي انطلقتال الانتفاضات بعد إلا
وليبيا والجمهورية العربية السورية وتونس واليمن. 

حالات  بدراسة        مؤخرا   الأمريكيين العلماء بعضوقام 
انهيار الدول والثورات المضادة والإرهاب  مثلجديدة 

اؤل والحروب الأهلية في المنطقة. وبعد فترة تف

 معظمهم عادوجيزة في بداية الانتقاضات العربية، 
 الإسلام بشأن النقاش ليستأنفوا المعهود، التشاؤم إلى

الإسلامية المعادية /العربية والثقافات والإرهاب
. الحداثة قبل ما عصر إلى تنتمي التيللحداثة أو 

 للاهتمام العام الغياب هذا من الرغم وعلى
وبناء المؤسسات في البلدان العربية،  مقراطيةيبالد

ركزت مجموعة صغيرة من العلماء على الأسئلة الأكبر. 
 متعلقة وأبحاث المحددة الحالات بعض تساهم وقد

 بشأن مفيدة دراسات تقديمفي  الاستبدادية، بالأنظمة
ل الديمقراطي الانتقال تعيق التي الجهات          والتحو 

 .ةالعربي المنطقة في المؤسسي

الديمقراطية  غياب أن أمريكيونعلماء سياسة  ويرى
. 126الاستبداد استمرار إلى يعودوإصلاح الدولة 

        التشك ل على       بناء   الحجج النظرية هذه قدم    وت  
 ر     يفس        أولا ،. النظام       وتشك ل والثقافي الاقتصادي
من خلال عوامل مثل  ةالعربي المنطقة في الاستبداد

الريع الاقتصادي للنفط والغاز والثروة المعدنية أو 
 تفرض ولا. 127الريعية والدولة الريعي الاقتصاد ل     تشك  

 وهي مواطنيها على الضرائب الريعية العربية الدول
لا وجود لحافز  وبالتالي،باستقلالية نسبية،  تتمتع

فعلي لتطبيق الديمقراطية والإصلاح المؤسسي. 
 الخضوعضغوط  تغيب الضرائب، تغيبعندما و

 الخدماتتوفر  الدولة إداراتما دامت  للمساءلة،
 نظرية وتوفرالأساسية.  والأمنية والتعليمية الصحية
 الاستبداد استمرارية بشأن صائبة أدلة الريعية الدولة

 ،. ومع ذلكةالعربي المنطقة في المطلقة والملكيات
استمرت الأنظمة الاستبدادية في الدول غير النفطية 

 .وآسيا أفريقياأو غير الريعية في 

في عدة بلدان عربية  2011 عامالتحركات في  حصلت
على الرغم من الاقتصاد الريعي والدعم المؤسسي 

ه إلى الاستناد يمكن وبالتالي،والخارجي.  آخر       توج 
وهو أكثر  ،ديةيركز على العوامل الاجتماعية والاقتصا

لدى تحليل الترجمة الاجتماعية للديمقراطية  ،فائدة
ركزت  فقدالمجتمع المدني المرتبط بها.  وعمل
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  Augustus R. Nortonو Putnamدراسات كل من 
 منالنظرة  على Amaney Jamalو Saad E. Ibrahimو

 أن إلا. 128الديمقراطية لتطبيقالأسفل إلى الأعلى 
 أن افتراض هي الدراسات هذه في البارزة الثغرة

 وبالتالي الخارج، من تأتي الحديثة المدنية الجمعيات
التقليد القديم  الدراسات هذه تتجاهل

الدينية  الخيريةمؤسسات الو الأوقاف/للحبوس
وغيرها من المؤسسات الداخلية مثل: الجماعات 

 المال ورأس ،الخيريةوالجمعيات  ،الصوفية
 التكافل وشبكات التعايشيشكله  الذيالاجتماعي 

 والمجتمع ،والمحلية العشائرية والجماعات والزكاة
 المسلم.-العربي المحلي المدني

التحول إلى  عدم الأمريكيون العلماء عزا        ثانيا ،
مع الإشارة  ينيةثقافية ود أسبابإلى  الديمقراطية

 والإصلاحات للاعتدالإلى الإسلام كعائق 
عاد للحداثة أو ينتمي إلى                معتبرين أنه م   الديمقراطية

                     أكثر المؤلفات شيوعا   ومنعصر ما قبل الحداثة. 
 وإعادةالحضارات  صراع كتابالموضوع  هذاحول 

 ،Samuel Huntington لـ (1997)تشكيل النظام العالمي 
. "للديمقراطيةغير مضياف "اعتبر أن الإسلام  الذي
أن الإسلام، دين الأكثرية في الكثير من  نظره ففي

ز ولا  بين  يفصل                                     البلدان العربية والإسلامية، لا يمي 
بمفهوم المشاركة  يعترف لاالروحاني والعلماني، و

 ثانوية مصادر على تحليله فياعتمد  وقدالسياسية. 
ل المستشرق  ،Bernard Lewis فرضيات نقد بلا      وقب 
ن حصة كبيرة من للإسلام. ومن المؤسف أ ناهضالم

 المنطقة في الاستبداد حول الأمريكية الدراسات
هذا هذه الصورة النمطية وتتمحور حول  ةالعربي

الرأي المنفصل عن السياق التاريخي. ومن خلال 
ل هذه النظرية بأن معظم العرب مسلمون، وبأن      تقب  

تكون الخلاصة  الديمقراطية،يتوافق مع  لاالإسلام 
 في الديمقراطية لحلاإالحتمية أنه لا يجدر بنا توقع 

منطقة استثنائية  فهي وبالتالي، ة؛العربي المنطقة
 إلى التحول من الثالثةخارج نطاق الموجة 

 للدولة يمكن لا عليه،       بناء  في العالم.  الديمقراطية
 مسار في الانخراط السلطوية أو الاستبدادية العربية
ث     حد     ت   عندما إلا الديمقراطية وإرساء الإصلاح
 .الإسلام الغربية تأثير العلمانية

 استمراريةالتي تناولت  الدراساتيشير نقاد  كما
 الوحيد السببالاستبداد إلى أن الإسلام والثقافة ليسا 

وأن الدعم الخارجي للجمهوريات الاستبدادية مثل 
                                              مصر وتونس، فضلا  عن الأنظمة الملكية المطلقة مثل 

 التحليل عن غابتمن العوامل التي  هو الخليج، لدانب
 دولة إنشاءفي تلك الدراسات. إضافة إلى ذلك، ساهم 

الذي تحظى به، في عسكرة الدول  والدعم إسرائيل
 بعدفي مرحلة ما  تخصصونالمأثار  كماالعربية، 
 فيالاستعمارية ومؤسساتها  الدولة دور الاستعمار

 نقاد على ينبغي ذلك، مع. 129الديمقراطية مسار تقييد
 لا أنفي  النظر والحداثية الاستشراقية النظرية
 ةالعربي المنطقة في العلمانية ولا الإسلامية الحركات

على مستوى علمنة  سيمامسألة الحوكمة، لا  حلت
الدولة وفتح المجتمع على جميع الإيديولوجيات 

والحركات الاجتماعية ما دامت تقبل مسار 
الديمقراطية والحق في الاختلاف. كما أنتجت دولة 

 شعبوية أكانت – الاستعمار مرحلةالحزب الواحد بعد 
الأسرة  حكم على قائمة أم لقة    مط   أم عسكرية أم

ي المسطح بشأن             الفكر الخط        ا  منتقليد –الواحدة 
تتمتع  مريكيةالولايات المتحدة الأفالدولة ومؤسساتها. 

بدستور علماني ومؤسسات قوية ومجتمع محافظ 
ورأسمالي منفتح. وتقترح البحوث الواعدة بشأن بناء 

المؤسسات المختلطة أو المزدوجة في العالم الإسلامي 
يراني استراتيجيات ونماذج مبتكرة؛ مثل الدستور الإ

 من عناصرهذا الدستور استعار  قدف. 1979 عامبعد ثورة 
 الشيعي والفقه فرنسا في الخامسة الجمهورية دستور
 بما الإيرانية، القومية التاريخية والتقاليد عشري الاثني
 في، 1911-1906 الإيرانية الدستورية الثورة ذلك في

 وتلك الغربية والتقاليد المؤسسات بين للتوفيق محاولة
.الإسلام في المتأصلة
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لشرعية وتجديد العقد الاجتماعيا .4

للنزاع  التاليةموضوع الشرعية في السياقات  استرعى
 في العاملة الدولية المانحة والجهات الوكالات اهتمام
 الأمم مثل منظمات أدرجت وقد. السلام بناء مجال

 في والتنمية التعاون ومنظمة الدولي والبنك المتحدة
أساسي  نصركع الشرعية موضوع الاقتصادي الميدان

الوقاية من النزاعات وما بعد  ها بشأنفي استراتيجيات
 المنطقةعملها في في  الإسكوا شددتو. 130النزاعات

 والحوكمة الشرعية المؤسساتالعربية على أهمية 
 وكأحد النزاع من للوقاية أساسي كعامل الرشيدة

 وفيالعوامل الأساسية في التدخلات التالية للنزاع. 

، (1 الجدول) سوريا لمستقبل الوطنية الأجندة برنامج
في  الجهات المعنيةو الخبراء من مجموعة شرك   ي   الذي

بديلة  سياساتفي تطوير  ةسوريالجمهورية العربية ال
في إطار الإعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق، تبرز الشرعية 

اثنين من الروابط التسعة التي  فيالحوكمة الرشيدة و
تفصل الأولويات الخاصة بمرحلتي بناء السلام وبناء 

في  الحوكمة تقريرمن السابقة  الأعداد فيوالدولة. 
 كأحد الشرعيةتتناول الإسكوا  ة،العربيالمنطقة 
 بمرحلة تمر التي البلدان في الحوكمة تحديات
 .132النزاع من المتضررة والبلدان 131انتقالية

 السورية العربية الجمهورية في التسوية بعد ما الحوكمة إصلاح عملية تفنيد .1 الجدول

 النتيجة المتوقعة الوصف القياس
الإطار الزمني من تاريخ 
 التسوية السياسية

الوطني القانوني والسياسي  الإطار الإعلان الدستوري
 خلال مرحلة بناء السلام

تشكيل جمعية تمثيلية ومجلس 
قضاء أعلى؛ ومنح الحقوق المدنية 

 والسياسية

       فورا  

الهيئة الوطنية لتنفيذ 
 إطار الإصلاح

مجموعة من ثلاث مؤسسات 
رقابية: الحقوق والإصلاح 

 والتدقيق

تعزيز الشرعية من أجل مسار 
ن التمحيص الإصلاح والمزيد م

 العام

                        فورا  وحتى انتهاء مرحلة 
 بناء السلام

إصلاح قطاع القضاء بقيادة  الإصلاح القضائي
 مجلس القضاء الأعلى

نظام قضائي يوفر آليات لتسوية 
النزاعات بطريقة فعالة وعادلة 
 وإعادة إرساء شرعية القضاء

 سنة 0-2

الإصلاح بغرض التوصل إلى نظام  إصلاح القطاع الأمني
قطاع أمني ديمقراطي يحترم 

 حقوق الإنسان

التوصل إلى قطاع أمني فعال 
خاضع للمساءلة العامة ويحترم 
حقوق الإنسان مع وجود حد 

فاصل واضح بين سلطة القطاع 
 الأمني والسلطة المدنية

 سنة 0-2

إصلاح الإعلام 
 والصحافة المستقلة

وضع إطار قانوني ومؤسسي 
ملة لضمان حرية الإعلام وإطلاق ح
 إعلامية وطنية لإعادة الإعمار

مجلس إعلام وطني فعال بالكامل 
 ومشهد إعلامي وطني متنوع

 سنة 0-1

 .سوريا لمستقبل الوطنية الأجندةالإسكوا، برنامج  :المصدر
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الرغم من المعارف التي كدسها المجتمع الدولي،  على
تحقيق الشرعية  استراتيجياتتبقى التساؤلات بشأن 

هي أفضل مجموعة  مامفتوحة. على سبيل المثال، 
الشرعية في البلدان  رساءلإسياسات وأفضل توقيت 

الخارجة من النزاعات؟ وما هي الجهات التي يجب 
ما تحظى     ة  مؤسس كانتإذا  ما تقييممراعاتها لدى 

 تدعم أنبالشرعية أم لا؟ وكيف يمكن للجهات الدولية 
ض نظرة الشعب إلى      تقو   أن دون من الدولة بناء

 شرعية الدولة؟

 الشرعية؟ هي ما ألف.

 حالاتال من الكثير في الشرعية مفهوم        ي ستخدم
قدرة أو حق جهة  لرصد                           الاجتماعية والسياسية عادة  

                                           ما أو مؤسسة ما على التصرف. وت عتبر الشرعية 
 يةهيكلتحدد في مرحلة بناء الدولة حيث أنها  حيوية

 الأخرى والمؤسسات والحكومات الوكالات وإجراءات
أو  الحكومةتعريف  ويرتبطالدولة.        ت شك ل التي

 اعتقاد بوجودالمؤسسة الشرعية أو الحكم الشرعي 
هم في السلطة يحق لهم ذلك. وفي حين  ن   م   بأن سائد

أن النظرة القانونية للشرعية تشدد على أهمية 
الجوانب الرسمية والإجرائية، تركز النظرة الفلسفية 

على القيم والمعتقدات المشتركة. وفي العلوم 
عرف مفهوم الشرعية   على القدرة أنهب                              السياسية، ي 

 اماستخد إلى اللجوء دون من الطاعة على الحصول
 . العنف أو القوة

النظرة أو الافتراض " أنهابتعريف الشرعية  يمكنو
أو  بة                      ما مرغوب بها أو مناس         كيان   أفعالالعام بأن 

 المعايير من مهيكل اجتماعيملائمة ضمن نظام 
بالمعنى السياسي، . 133"والتعاريف والمعتقدات والقيم

 هذا من         انطلاقا  تعني الشرعية الحق في الحكم. و
 لأحد المعياري الاعتقاد إلى الشرعيةتشير " ،ىالمعن

. 134"المؤسسة أو الحكم إطاعة بوجوب الأطراف
بها ويتداخل مفهوم الشرعية مع إقرار الأفراد 

رهم لهاو                        دفعا  نحو الالتزام يكون "             بطريقة تول د             تصو 
                                          معتمدا  على جودة الحكم أو مؤسسة صنع الحكم 

على الالتزام  تطلب. وهي "سلطة الإكراه علىوليس 
 .135طوعي      نحو  

 في توافرها الواجب الخصائصتحدد  التعاريف هذه
، الشرعية صفة اكتساب أجل من ومؤسساتها الدولة

 ى الدولة ومؤسساتهاإل النظر: وهذه الخصائص هي
 تستوجبقواعدها  اعتبار أنو ،مرغوب به كيانك

 بصورة طوعيالذي تدعو إليه هو  لالتزاماو ،الطاعة
 الدولة تعريف ويمكن. الإكراه على قائم وغير أساسية
 صاحبةمواطنوها أنها  عتبري" دولة أنها على الشرعية
. 136"وممارستها السياسية السلطة حيازةالحق في 
عتبر استقرار المؤسسات أحد التبعات الهامة         وي 

         دوما  مع  تترافق الشرعيةلا  قد ،ولكنللشرعية. 
مستقرة من  الاستقرار العام حيث قد تبقى الدول

من ذلك، لا بد من       بدلا  ". المكافآت ودفعخلال القمع 
 ‘عادة ضروري’                                 النظر إلى الشرعية على أنها شرط  

          . وت عتبر 137"للاستقرار الطويل الأمد في أي دولة
في عملية بناء الدولة ما بعد النزاع  أساسيةالشرعية 

                      انطلاقا  من القبول بدل  للحكمحيث أنها تؤسس 
تقل المجتمع من حالة النزاع إلى حالة الإكراه، لين

 يعتبرممكنة من الحكم السلمي والتعايش. وعندما 
 ذلكف الشرعية،إلى المواطنون أن حكامهم يفتقرون 

نظر  " عندماف. الاضطراب من وحالة حكم لأزمةيمهد        ي 
 التنظيم يكون شرعية،غير إلى السلطات على أنها 

 يؤدي قد ما ،138"كلفة وأعلى صعوبة أكثر الاجتماعي
 .عنيف نزاعنشوب  إلى المطاف نهاية في

 والنظام الشعب بين معيارية علاقة هي الشرعية
ولا يمكن الحصول عليها  ،إليه ينتمي الذي السياسي

بطريقة مستدامة من خلال العنف أو الإكراه. وفي هذا 
المهم التمييز بين مفهومي القوة والسلطة  منالسياق، 

عر    أنهابالقوة  Weberف                                  لتفسير كيفية بناء الشرعية. ي 
 عندماأهدافهم أو غاياتهم  تحقيققدرة الأفراد على 

 على بنفوذ التمتع ومن ذلك من منعهم آخرون يحاول
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للقوة  المؤسساتية الممارسة فهي السلطة أما. آخرين
 ن    وم   القيادة دور في هم ن   م  بين  فصلالوتؤدي إلى 

 .139"الطاعة دور في هم

 المؤسسات بناء لمسألة مقاربة لأي بد لا ذلك، إلى
 تقر أن من النزاع، بعد ما سياق في         تحديدا   الشرعية،
 أنهما حيث المفهومين هذين بين القائمة بالعلاقة
لفهم سبب قبول المجتمعات لشكل محدد  نأساسيا

هذه  لتنظيمالأنسب  الخيارمن الحكومة على أنه 
. وفي حين أن الدولة المعاصرة تتطلب المجتمعات

 من         بد أيضا   لاالعنف،  احتكار Weber             وفقا  لمصطلح 
 لأنهاالقوة  هذه لحيازةوجود قبول بالحق الشرعي 

الحاكمة  القوةتسمح بإرساء علاقات طويلة الأمد بين 
والرعية حيث لا يكون اللجوء المتكرر لاستخدام 

 القوة علاقات ترتبط لا                     ضروريا . لهذا السبب، القوة 
 والمعتقدات بالأفكار كذلك بل العنف بقوة       حصرا  
هم في موقع  ن   م   اكتساب على تساعد التي والقيم

 القيادة السلطة والشرعية. 

 المؤسسية الشرعية مصادر باء.

طبيعة  دتحد التيالخاصة  هيكليتهنظام سياسي  كلل
خب الاقتصادية                                    العلاقات بين المجتمع والحكومة والن  

والسياسية. وتتحدد هذه العلاقات من خلال المبادئ 
التي تعرفها الثقافة السياسية والأيديولوجيات 

 أسباب فهم كان لطالمابالتالي، والخاصة بالنظام. 
 وبأنيحكمه يتمتع بهذا الحق  ن   م   بأن الشعب اعتقاد
                        عنصرا  أساسيا  في دراسة  ،الطاعة تستوجب قوانينه

المعاصرة. ومن أجل فهم طريقة  القومية الدول ل    شك     ت  
 هج     الن   يكفي لاتنظيم القوة ضمن نظام سياسي، 

 هج     الن   أو النظام قوانين لفهم البحت القانوني
 أرض على مفروضة سلطة تمثل الدولف. الفلسفية
. القبول من ما بدرجةفي الوقت نفسه  تتمتعجغرافية 

بناء العناصر  علىعوامل مختلفة  تؤثر بالتالي،و
التي  الدراسات تكثروالشرعية.  تفرض التيالذاتية 

 والنظام الأمن مثل عناصرهذا المجال  فيتذكر 
 المال ورأس والعدالة والحرية العام والرفاه

  الثقافية والقيم ثنيالإ والتجانس الاجتماعي
 .لشرعيةل مصادرك

 لا بد من العودة إلىمصادر الشرعية  عنالحديث  عند
الثلاث للحكم الشرعي في المجتمع:  Veber قواعد
القانونية والقاعدة الكاريزمية -ةيالمنطق القاعدة

 قانونية-منطقية السلطة تكونوالقاعدة التقليدية. 
 المطبقة واللوائح القواعد من الشرعية تنبع عندما

 ونظامها الدولة جانب من القانون بموجب
 التي القوة تمثلالكاريزمية  السلطةو ؛البيروقراطي

 بها يتمتع التي الكاريزما بفعل الشرعية طابع تكتسب
 التقاليد والعادات. منالسلطة التقليدية  وتتأتى ؛القائد
 مؤسسة مشتركة  طاعةاعتبر المؤلفون أن        لاحقا ،

 الثوابقد تنبع من العنف أو الإكراه أو الإقناع أو 
 ق     تعم   العامة، النظريات هذه من         انطلاقا  . 140عقابوال
آخرون في عناصر محددة وطوروا المفاهيم  اب    كت  

الخاصة بها من أجل فهم الركائز الأساسية للشرعية 
  مختلفة دراسات اعتبرتالمؤسسية. كنتيجة لذلك، 

مثل الاستقرار السياسي وضبط الفساد  قضايا أن
 حين في ،141الشرعية هي مصادروسيادة القانون 

 للحقوق أكبر أهمية آخرون علماء أعطى
 تبرز البيروقراطية الفعالة  كما. 142الديمقراطية

 بين المدني المجتمع ومشاركة العامة السلع وتوفير
 كل اعتبرمماثلة،  وبصورة. 143الدولة شرعية عوامل

Linz and Stepan من
Carothersو 144

 الدولة قيام 145
 .الديمقراطية لتدعيم مسبق كشرط الفعالة

 الشعب مدركاتما تمثله الشرعية في يفيد فهم  قد
صقل التدخلات في البلدان الخارجة من  في هوتوقعات

على نطاق  ستقرارالاو قبولالالنزاعات من أجل توليد 
                       ت بنى شرعية الدولة على  لاأوسع. في المقابل، 

المستوى الداخلي أو المحلي فقط بل تتشكل كذلك 
كر الشرعية، تمع الدولي. وعلى مستوى المج  في         كما ذ 

سبق، هي ظاهرة معيارية وقد يختلف بناؤها  ما
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. ويكون ذلك الأفعال م     يقو   كيان أو جماعةبحسب كل 
 يذال الدولي، النظام في       أيضا   لكن                 مقبولا  ضمن الدول 

من الدول والمنظمات التي تعترف بالحكومات  ألفيت
ن الدولي القانو المعايير هي                 وفقا  لمجموعة من 

 الديبلوماسية والسياسية. الاعتباراتو

صبح أهمية خاصة  ذا للشرعية الخارجي البعد هذا      ي 
 ، التي هي عمليةالدولة بناءعندما تجري عملية 

من خلال التدخل الدولي. وفي هذه  ،         تاريخيا   داخلية
حيث  متضاربة مواقفالمحتمل بروز  منالحالات، 

في حين أن  يالدول بالاعتراف تتمتع حكومة تقوم
سلطتها مطعون بها من جانب فصائل داخلية متنافسة 

أو على العكس قد تفتقر  ،وحكومات الأمر الواقع
لكنها تحافظ  يالدول المجتمع اعترافإلى الحكومة 

 .الأرض من أجزاء بعضعلى سيطرة فعالة على 

تؤثر  التي ةالمختلف والتوتراتأجل فهم المصادر  من
 بإطار الاسترشاد يمكنية، على تدعيم الشرع

 وضعه يذال (2 الجدول) "والمخرجاتالمدخلات "

Scharpf بين القائمة التفاعلات توضيح أجل من 
. 146الشرعية مصادر تحدد التي المختلفة العوامل

ز هذا النموذج بين بعدين   مصادر :للشرعية                             ويمي 
 .والخارجية الداخلية والأبعاد والمخرجات المدخلات

إلى  للشرعيةمصادر كوالمخرجات  المدخلات تشير
                            ت عتبر القرارات شرعية بناء   قدالأسس المختلفة التي 

 إجراءات للشرعية هيمصدر ك والمدخلات. عليها
 والإجرائية القانونية بالجوانب رتبطتو القواعد إرساء
ذلك بكلمات أخرى أن  يعنيو. المساءلة وجانب

 المخرجاتأما الشرعية تقوم على عملية صنع القرار. 
 النتائج أو الحكومة بفعالية رتبطللشرعية فتمصدر ك

 نتائجأنها الشرعية المستندة إلى  يأ ،تحققها التي
 بالتالي،و. اتخاذ القرارات عمليات        بدلا  من  القرارات
لتنوع                                    النظرة إلى القرارات وشرعيتها وفقا   تختلف

تختلف  قدكما . اومصالحه الجهات المعنيةسلوكيات 
المجتمع وتصطدم  كما يراها أفرادالداخلية  الشرعية

  خارج منهم  ن   م   كما يراهامع الشرعية الخارجية 
  .المجتمع ذلك

 والمخرجات المدخلات إطار من         انطلاقا   الدولة مؤسسات شرعية مصادر .2 الجدول

 الشرعية مصدر المخرجات الشرعية مصدر المدخلات 

 الخارجي البعد

الفاعلة: المنظمات  الجهات
الدولية والإقليمية، بلدان 

 المصالح مجموعاتثالثة، 
 الوطنية للحدود العابرة

 يحددها التي والإجراءات القواعد
 الدولي المجتمع

 في عضو كدولة بمسؤولياتها الالتزام
 .إلخ الدولية، والاتفاقيات المعاهدات

 الداخلي البعد

 المواطنون،الفاعلة:  الجهات
 المصالح ومجموعات

 الوطنية

 :القواعد تحديد عملية

 ،والحكومة التنفيذية ،البرلمان
والقرارات  ،والمجالس الوطنية

 الآلية عمل قةوطري ،الشخصية
 المؤسسية

 المشاكل حل على القدرة إدراك

 الفعالية

 والثقافية المعيارية التوقعات

 .Scharpf             استنادا  إلى الإسكوا،  :المصدر
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في فهم  Scharpf وضعهالنموذج الذي  يساهم
قد و. الشرعية بناءالمعقدة الكامنة خلف  اتالدينامي
تشوبه المحدودية لأنه  النموذجهذا  أن النقاد اعتبر
                 تقدما  خطيا  نحو  صوروي      جدا          مبسطا           تجسيدا  " يقدم

النتيجة أن تكون  أي)المنتج النهائي أو الهدف الأخير 
، على الرغم من وجود أبحاث (الشرعيةهي مصدر 

 صدورعلى البناء المستمر للشرعية وإمكانية  تشدد
 مخرجات من دون وجود المدخلات عن الشرعية

. إضافة إلى ذلك، ومن منطلق 147العكس أوكمصدر لها 
 أو جامدة الشرعية إلى النظرة ليستالمفهوم المعياري، 

 وأخرى ومجموعة وآخر مكان بين تختلف وهي عالمية
مصادر الشرعية،  تعريف لدى بالتالي،و. 148المجتمع في

 149من؟ بعيون الشرعيةيصبح السؤال الأهم، 

 حصرية الشرعية مصادر ليست الخلاصة، في
على سلطات حاكمة  العثور الصعب ومن. بطبيعتها

تستمد الشرعية من مصدر واحد. ومن المرجح أكثر 
أن تحصل عليها من خلال مصادر مختلفة بحسب 

السكان أو المناطق أو الطبقات الاجتماعية  فئات
نظرية تفسر     ا  هج   ن  مختلفة       أطر   تقدمالمعنية. وفيما 
ظهر                            مؤسسات الشرعية والسكان، ي  العلاقة بين ال

الواقع أن نماذج هجينة تدمج بين مصادر مختلفة 
 .لها     تشك   كيفية تفسرمحتملة للشرعية قد 

  الخارجة السياقات خصائص جيم.
 النزاع من

التجربة الدولية في سياقات مختلفة مثل       ت ظهر
أفغانستان والعراق وكوسوفو وليبيا والجمهورية 

التدخل تزداد  ولاياتالعربية السورية واليمن أن 
                                                تعقيدا  ويجب أن تراعي نتائج النزاع والأسباب التي 

 ملتتعاما          وغالبا  في المقام الأول.  اندلاعهأدت إلى 
 القدرة هشة أوضعيفة  ةدول معما بعد النزاع  تدخلات

 متكاملة حلول إلى للتوصل صارعت مؤسساتمع و
 .النزاع عودة لتفادي

 الدول في كبير بشكل المؤسسات شرعية تتضرر كما
تحدي اكتساب الشرعية  يفرضو ،الحروب تمزقها التي

أو استعادتها خصائص تجعل التدخلات الدولية عالية 
على البيئة الخارجة من النزاع تحتوي فالتعقيد. 
 أوسياقية مثل ضعف الدولة أو غيابها  عوامل

محدودية القدرات البيروقراطية أو تعدد الجهات 
أو أزمات القطاع الأمني  السياسيالمسلحة في النظام 

 قوة علاقات تنسج وهيمن باب التعداد لا الحصر، 
 .العامة الشرعية نظرية عن تختلف قد وشرعية

الشرعية الضعيفة للدولة       تول دوبصورة أدق،      ولا ،أ
عندما تكون الشرعية فحلقة مفرغة.  والنزاعات

احتمالات نشوب  تزدادالمؤسسية ضعيفة من البداية، 
د المؤسسات الخارجة من     زو  ت      قل ماالنزاع. في المقابل، 

حالة النزاع بشرعية مستدامة، وهذه فجوة قد تساهم 
ل العنف. والحالة الليبية خير عودة أعما احتمالفي 

 2011أدت ثورة عام  لقددليل على هذه الديناميكية. 
نظام القذافي وأنتجت حكومة  أنهتإلى حرب أهلية 

لكن . 2012جديدة بعد العملية الانتخابية في عام 
          برلمانا  أنتجت الترتيبات والانتخابات التالية للنزاع 
ر الفصائل                                     مجزأ ونظاما  سياسيا  متقلبا  مع تناح

ية وأعطى المجتمع الدولي الأول حيثالمختلفة، 
، 2014تقاسم السلطة بدل بناء المؤسسات. وفي عام ل

حكومتين  تشكيلحرب أهلية ثانية أدت إلى وقعت 
 ،في طرابلس تي جعلت مقرهاال حكومةالمتنافستين، 

عرف ماو  عام وفي. البلد شرق في طبرق بحكومة      ي 
 النار إطلاق لوقف اتفاق على التوقيع جرى، 2015

 تستمراذاك الحين،  ومنذ. المتحدة الأمم برعاية
د                                              محادثات السلام من أجل التوصل إلى اتفاق يوح 

. 2018                                          البلد أملا  في تنظيم انتخابات وطنية في عام 
سياسي في مدينة  اتفاقوقد جرى التوقيع على 

 المتحدة الأمم بعثةالصخيرات في المغرب برعاية 
ما أدى إلى تشكيل كيان جديد هو  ،ليبيا في للدعم

 آلية على إضافية طبقة زاد ما ،حكومة الوفاق الوطني
 وهو المؤسسات بناء تعزيز دون من السلطة، تقاسم
 .المستدام للسلام عنه غنى لا شرط
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قدرة الدولة وتقل إمكانياتها. وفي  تضعف        ثانيا ،
الوقت نفسه، تتطلب الجهود التي تواجه الدول في 

تخطيط فعالة على  عمليةمرحلة ما بعد النزاع 
القصير والبعيد من أجل التأسيس للتنمية  يينالمد

عملية إعادة  يزيد من مشقة ماوالسلام المستدامين، 
في  المعاصرة القومية الدول تتشكل لقدالإعمار. 

            وقتا  طويلا   استغرقتالغرب بموجب عملية داخلية 
 تحصلومراحل عدة قبل أن تكتمل. في المقابل، 

من أجل استعادة  ةالتدخلات الدولية المعاصر
مؤسسات الدولة أو بنائها في البلدان الخارجة من 

أغلب  وفيولايات قصيرة المدة  بموجبالنزاع 
وكان الأحيان وفق عمليات خارجية لا داخلية. 

  فيالتدخلات الدولية  التحول الذي أحدثته
                     مثيرا  للجدل والخلاف، عملية بناء الدولة والشرعية 

بشكل خطير      قل صما  ،حول إلى عملية خارجيةتف
توترات بين نشوب إلى  أدىالمحلية و الملكية

الشرعية. المصادر والأبعاد المختلفة التي تمنح 
 العراق بعد في رب ادليل على ذلك التج وخير

            وحاضرا  في  2003نهاية النظام البعثي في عام 
 واليمن. فقد انهارت مؤسسات الدولة  ليبيا
 عملية ترميم القدرات المؤسسية من  لا تزالو

 تستغرق لسكان لأجل توفير الخدمات الأساسية 
  من،الأ مثل القطاعات، بعض وفي.             وقتا  طويلا  

 تمتلكها كانت التي القدرات بعد الدولة تسترجع لم
 .النزاع قبل

التدخلات ما بعد النزاع في                غالبا  ما تحصل        ثالثا ،
أن يثق الصعب بيئات تشهد أزمة أمنية حيث من 

السلطة المركزية قوية غير  بأنالأفراد والمجموعات 
قادرة على تقديم الضمانات الأمنية التي ومنحازة 

                                             تتمتع بالمصداقية. وما دام هذا الخوف موجودا ، 
توفير الأمن  بديلة مصادر من الشعب طلبسي

      تحد   وهو ،150المنال صعب التعبئة إنهاء وسيبقى
من . والمركزية السلطة شرعيةتثبيت  أمام مستمر

 ميلإنهاء التعبئة                            التحديات الأخرى التي تعيق  
 لتفاوضا إلى ضعيفة بشرعية تتسم التي مؤسساتال

 مكاسب وجود إمكانية ، حيث لا تشكلالميليشيات مع
 .151محفزة عواملمكاسب أخرى  أو سياسية

ن   ت          أخيرا ، التجربة ما بعد النزاع أن الدول الخارجة      بي 
 لإرساء       شهرا   24 من زمنية نافذةمن نزاع عنيف تملك 

 السلام تحقيق أجل من المؤسسات ومبادئ أسس
بناء الثقة ل. وتكون هذه المرحلة حاسمة 152المستدام
المجموعات ولكن العملية السياسية،  وقواعد

السلام ما يهدد  ،المتنافسة قد تطعن في الترتيبات
زيد من فرص عودة النزاع. فعلى سبيل المثال، يو

 احتجاجيةحركة  2011الثورة اليمنية في عام  أفرزت
حصل التصعيد وبدأت أعمال  ثمللإطاحة بالحكومة. 

ما أفضى إلى اتفاق سلام برعاية  ،العنف والفوضى
خبإقليمية. وجرى الاتفاق على انتقال السلطة          وانت 

، ولكن. 2012                         منصور هادي رئيسا  في عام  هربعبد 
سيما من جانب أنصار الله، وهي  لا ،عدة طعونبرزت 

في حروب الحكومة المركزية  واجهتحركة سياسية 
تسارعت الأحداث وتضافرت ف. 2004منذ عام عدة 

الحرب في  نشبتحتى الداخلية والخارجية العوامل 
                                          ، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس هادي. وحاليا ، 2015عام 

من  فصيل لسيطرة البلد من مختلفة مناطقتخضع 
. سلمية تسوية أي بعد المفاوضات تنتج ولم الفصائل
 الانتخابات حصلت لو حتى أنه ةاليمني التجربة       وت ظهر
 الحكومة شرعية ضمني لافهذا        شهرا ، 24 غضون في
 الانتخابات ساهمت ليبيا، حالة وفي. السلام أو

 مؤسسات إرساء قبل، 2012 عام في بعجالة المنظمة
 الاجتماعي الانقسام تعميق في الضرورية، الدولة

 .النزاع حلقة وانطلاق والسياسي

محاولات بناء الأطر المؤسسية  ، فشلت2014عام  منذ
ظم السياسية في ليبيا واليمن. وتشهد دول أخرى       والن  

أزمات شرعية تشل البلد بسبب عدم القدرة على 
الحفاظ على العلاقة ما بين هيكلية القوة والمواطنين. 

في أولوية هامة  الشرعية المؤسسات استحداث يبقىو
                                         وذلك للحيلولة دون تشك ل السياسات القائمة المنطقة،

 .ثنيةلإوا الطائفيةعلى الخصائص  أو الهوية على
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 الشرعية إنفاذ استراتيجيات .دال
 المرافقة والتوترات والتحديات

 خلالها من تؤكد التي العملية هو الشرعية إنفاذ
وهي عملية  ،حكم أو حاكم شرعية المؤسسات
أن تكون وليدة  يجبووسياسية بامتياز  اجتماعية
ما          وغالبا  لا مفروضة من الخارج.  وطني       مسعى  

تتحقق من خلال تبرير وجود الحكام أو حكمهم 
المبادئ المعيارية للمجتمع. وقد تتضمن              استنادا  إلى

الرشاوى وتقديم الحوافز  دفع                   الاستراتيجيات أيضا  
نجاح العملية على رد فعل الشعب.  ويعتمد. للأتباع

العامة  ستراتيجياتالافاعلية  تقييم الصعب منو
في الظروف المتقلبة كما هو  سيما لا ،الشرعية نفاذلإ

 مكني ولكنالحال في البلدان الخارجة من النزاع. 
 إنفاذالتي تعيق الإشارة إلى التحديات الأساسية 

 .النزاع من الخارجة البلدان في الشرعية

ة استخدام قو                               ليس من الواضح دوما  ما إذا كان 
 يحققالإكراه في البلدان الخارجة من النزاع 

القوة في التدخلات الدولية قد  استخدامف. الشرعية
ضعف   لكنوالوطنية بعين الشعب،  ةالدول شرعية      ي 

من القدرة على تحقيق  حدي قد قوةالاستخدام  عدم
التدخلات الدولية في العراق  تشكلوالشرعية. 

 مبادئال      وت قروأفغانستان أمثلة عن هذه الازدواجية. 
التوجيهية لعمليات حفظ السلام الخاصة بالأمم 

بأن عملية حفظ  تفيدإذ  ،تحديال االمتحدة بهذ
 السياسية بالمهاراتيجب أن تتمتع "السلام 

 لازمةال وبالإرادة العملانية وبالموارد والتحليلية
المحلية أو  ةالموافقفيها  تغيب التيارة الأوضاع لإد
 كملاذ ذلك، يتطلب قد الحالات، بعض وفي. تبدلت

 .153"القوة استخدام أخير،

برت و  غير ،بناء الدولوحفظ السلام  عمليات        اعت 
إنفاذ الشرعية من  التي تعيق تحدياتال من ،الفعالة

 في عدة عوامل تساهمجانب المجتمع الدولي. و
والولايات  ،القيود المؤسسية ، ومنهاالفعالية انعدام

 والديناميات ،154وغياب الإرادة السياسية ،القاصرة
 ،155القائمة بين الفصائل المحلية والمفسدين

والنخب، والتناقض بين نظرة  انقسامات السكانو
     فضلا   ،لشرعيةإلى االمجموعات المحلية والدولية 

 رضية   م   التدخلات تكون أن إلىعن الحاجة 
 .156للطرفين

 من الخارجة البلدان في الانتخابات      ت شكل        أخيرا ،
 الشرعية تطبيق عملية إلى بالنسبة توتر مصدر النزاع

    ا  دور لانتخاباتل ومع أندراسة جدية.  تتطلبهي و
 فهي تكون ،الديمقراطية الحوكمة في إرساء    ا  أساسي

 التاريخرهن السياق وفي حالات ما بعد النزاع 
ات الانتخاب عززت كماالسياسي والتوقيت لكل بلد. 

 والتعبيرالسلطات الحاكمة  مساءلةالدورية  التنافسية
 الوضع يكون لا عندما لكنو. العام الرأي عن

 مؤسسات غياب وفي      ضجا  ان والسياسي الاجتماعي
قد تؤدي الانتخابات إلى تعميق  الفعالة، الدولة

الاستفتاءات  دور إلى        ونظرا  الانقسامات الاجتماعية. 
في إضفاء الشرعية على  الأساسيوالانتخابات 

ضرورية للمرحلة            فهي ت عتبرالديمقراطية،  الحوكمة
. إلا أن المجتمع ما بعد 157الانتقالية ما بعد النزاع

                              بطبيعة الحال منقسما  وقد تؤدي  كونيالنزاع 
 الانتخابات إلى تعميق الانقسامات وإغراق البلد 

واليمن الوضع في ليبيا  برهن وقد       جددا . في النزاع م
  فقدالشرعية.  إرساء في الانتخاباتدور  يةحدودم
 ،انتخابية عمليات إلى أدت انتقالية بمراحل دان   ل       الب   مر
 الفصائلإلى الشرعية و      تؤد   لم الانتخابات أن إلا

الحكومات المنتخبة. وفي  فيطعنت المتنافسة 
النزاعات العنيفة.  نشوبالحالتين، ساهم ذلك في 

جلتومن جهة أخرى،  شكلت في المنطقة أمثلة       س 
 الاستقرار  إرساء                         الانتخابات عاملا  هاما  في  فيها

في المجتمعات الخارجة من النزاع. فعلى سبيل 
المثال، نجح مسار الحوار الوطني في تونس في 

أجل تفادي  منتوسيع نطاق صنع القرار السياسي "
نتحويل   نفسهم في خانة الأقليات سيجدون أ    م 

 .158"مفسدين إلى
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 المعضلاتبد للاستراتيجيات من أن تراعي  لا
 سيما لا الشرعية، إلى السعي تتخلل التي والتناقضات

 الخارجة البلدان فيجهات دولية  وم بذلكتق عندما
 :التالية الأسئلة معالجة من بد ولا. النزاع من

 فعالة؟ حكومية مؤسسات توجد هل •

 إلى السلطة لنقل المناسب التوقيت هو ما •
 الجديدة؟ المؤسسات

 المؤسسية الفعالية بين الصحيح التوازن هو ما •
 السلطة؟ وتقاسم

واحدة من "يجب أن يكون المسار الانتخابي  هل •
الاستراتيجية "أم  "ات مختلفةاستراتيجي
 الشرعية؟ لإرساء "الوحيدة

 والسياسي الأكاديمي الجانب بين الهوة ردم أجل من
 أسئلة الفصل هذا يستعرض المعنية، الفئات وجانب
عملية تصميم التدخلات السياسية التي  لدعم محورية

 السياقات فيتساعد في بناء الشرعية المؤسسية 
يجب أن تكون  العمليةفهذه . النزاع من الخارجة
                                    وطنيا  يجمع بين عوامل الأمن والسياسة         منتجا  

والاقتصاد والمجتمع وحقوق الإنسان بطريقة 
مع الإقرار بأن  السياقأن تراعي  يجبكما متناسقة. 
تحددها تصورات الكثير من جوانبها  فيالشرعية 

 تتطلب الشرعية، مفاهيم تعدد إلى        ونظرا  . المعنيين بها
 التدخلات ههذ علتنو         تقديرا   النزاع بعد ما التدخلات

  .هاكل منب تقترن التيوالتحديات 

ظهور المؤسسات غير الفعالة وغير الشرعية  تيحت
 أو النزاعات لحل الرسمية غير المؤسسية البدائل
       تحديا   يشكلما قد  ،الأساسية الخدمات توفير

 . شرعيتهاض بشكل أكبر                        للمؤسسات الرسمية فيقو  
دة                  دور الدولة كمزو  ز على التركي استراتيجية تكفي ولا

من أجل محاربة  ،بناء الشرعية إطار فيللسلع العامة 
لا تراعي الجوانب الاجتماعية  فهيهذه الديناميكية. 
الاجتماعي للمشاريع التماسك  ضمنوالمعيارية التي ت

حين أن بعض الوظائف الأساسية التي  وفيالعامة. 

 سح لبناء                               المؤسسات المركزية ت عتبر حيوية  وفرهات
                 ذلك شرطا  كافيا   يشكل لا السكان، بين الشرعية

البناء الفعال  يتطلبولإرساء الشرعية المؤسسية. 
                                   بشرعية قوية رؤية وطنية وتوافقا  من  تتمتع لدولة
 .حقيقياجتماعي قد عخلال 

 تبرز إذ الشرعية، لإرساء سريعة حلول إيجاد يمكن لا
. نزاع أي بعد كبرى وإنمائية وأمنية سياسية تحديات
 لمنظومة السلام بناء هيكليات كانت حال في ولكن،
 سريعة بطريقة للاستجابة جاهزة المتحدة الأمم

 المحلية الأطراف إعطاء يمكنها وفعالة، ومتسقة
 من المستدامين، والتنمية السلام لتحقيق أكبر فرصة
 .أن تحل محلها دون

 جديد اجتماعي عقد نحو هاء.

الرعية للحاكم  من المتعارف عليه أن إطاعة
نه من                                   تدوم طالما يتمتع بالقوة التي تمك  

حمايتهم وليس أكثر. فالحق الطبيعي للإنسان 
كان أن                               بحماية نفسه عندما لا يمكن لأي  

يحميه لا يمكن التخلي عنه بموجب أي ميثاق 
كان. السيادة هي روح الكومنولث؛ وما أن 
تترك الجسد، تتوقف الأعضاء عن استمداد 

منها. الحماية هي غاية الطاعة؛ وأينما حركتها 
يجدها الإنسان، على حد سيفه أو سيف غيره، 
من الطبيعي أن يقدم ولاءه لها ويسعى إلى 

Thomas Hobbes. الحفاظ عليها
159. 

عتبر هذا الاقتباس عن أول فلاسفة نظرية العقد                                              ي 
                                              الاجتماعي مهما  لفهم الوضع في المنطقة العربية. 

 2011اركوا في انتفاضات عام الملايين الذين شف
جانبه                                  أن العقد الاجتماعي قد ك سر حتى في يعتبرون 
معايير  لو طبقنا. وحتى Hobbesنظرية  بحسبالأولي 

لدولة السلطة ا تمنحالقرن السابع عشر، التي كانت 
المطلقة، لا يمكن لأي عقد اجتماعي في المنطقة أن 
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بسبب عدم قدرة الدولة على حماية  ، وذلكيصمد
السكان من النزاعات أكانت داخلية أم خارجية. 

ر، كانت تلك محاولة لإظهار هشاشة    ث                  وبالنسبة إلى ك  
وربما عقد اجتماعي بديل ب والمطالبةالوضع الراهن 
 من نوع جديد. 

 القديم الاجتماعي العقد واو.

 ذيال السياسي النظام أن وأكاديميون مراقبون يرى
من  العشرين، والقرن عشر التاسع القرن بين تأسس

بيكو -إلى اتفاق سايكس 1840اتفاقية لندن لسنة 
معظم  ويعتبر                     خل ف إرثا  مستديما .  قد، 1916لسنة 

المنظرين بعد الحقبة الاستعمارية، داخل المنطقة 
         مستمرا                                الهيمنة الاستعمارية تركت أثرا   أنوخارجها، 

شمل  ذلك أنو ،الحالي السياسي النظام ل     تشك   على
وبناء  ،واستحداث البيروقراطيات ،الحدود ترسيم

 رهينة سبق ما كل وجعل ،والجيوش اتالاقتصاد
الوضع  ويدحض. ةوالعالمي ةالإقليمي القوى توازن
 النظام "استقلال"الاستعماري  يضالما فرضه الذي

. التخلص من الاستعماربعد  ماالذي أنشئ السياسي 
كانت هيكليات الدولة التي تمخضت عن  ي،بالتالو

تملك و         عسكريا   وهشة           اقتصاديا   تابعةذاك العصر 
 . شرعية منقوصة

أن الإطار  الحوكمةمن  نموذجهذا ال نقادويعتبر 
ن منفي المنطقة  ماالمؤسسي الع بيروقراطية           يتكو 

 أدوات إلى تحولتبحيث باستمرار  توسعتحكومية 
 هيكلية استدامة بضمان الحاكمة للنخب تسمح
جدت إن هذا الإصلاحات، من أدنى بقدر السلطة .      و 
 كبيرة فئات تهميش إلى البيروقراطيات هذه أدت وقد
 على معتمدة أخرى فئات جعلت فيما السكان، من

 النسبية الكلفة رفعمما  تها،معيش بل   س   لتحصيل الدولة
مزمن في مؤسسات الدولة.  قصورب تسببو للمعارضة

عامل                                       الواقع، تشكل البيروقراطيات النامية م   وفي
طلب من  لاحيث  لأمن،لتوليد ا إنتاج قيمة  هاموظفي         ي 

 الحفاظ لعدمملموسة بل مجرد القيام بما هو مطلوب 
 .والاقتصادي الاجتماعي الراهن الوضع على

البديل  لأن ثمينةهذه الأنشطة غير الإنتاجية        ت عتبرو
ن الاقتصادي والقمع هو التمرد على ثنائية الحرما

السلطة القائمة.  هيكليات اللذين تتسبب بهماالسياسي 
أو  البيروقراطيات،عامل، تخضع                  وأسوة بجميع الم  

 الأمن،الذي هو  "ثمينال اللاشيء"توليد هذا  عامل   م  
 البلد كان لمافطا. 160المضمحلةلقانون العائدات 

الحكومة  حاولت، (           منتجا  للأمن كان لماأي طا)         مستقرا  
 الحكومة تحاولخفض الإنفاق العام. بكلمات أخرى، 

الأمن التي  كلفة تخفضهي و. أقل بقيمة الأمن إنتاج
                                                 تدفعها للسكان لأن السكان ينتجون قدرا  كبيرا  منه. 

احتمال توقف الناس  زيادةفي المقابل، يؤدي ذلك إلى 
 دخلهاأن  ترىالسكانية التي  الفئاتفعن إنتاج الأمن. 

 الراهن الوضع ل     تقب  من خدمة الدولة أو  منتأتي الم
 الجرائم خلال من إما ،الأمن تخريبب تبدأ يتراجع،
من خلال المناوأة السياسية أو  وأ والفساد الشائعة

 تمردالعصيان المدني أو المظاهرات السلمية أو حتى ال
المسلح. وعلى مر السنوات، يؤدي ذلك إلى تنامي عدم 

نهاية المطاف إلى اضطرابات  فيوالاجتماعي  االرض
 .2011 عامسياسية ونزاعات مستمرة كما حصل في 

: التنظيم من ناشئة أشكال زاي.
 التغيير إمكانيات

 ، على الرغم من انتكاساتها،2011 عام نتفاضاتا شكلت
والإكراه  ،بالسردية الهيكلية استبدالأمثلة عن 
 مئات ن                                  والكيانات الهرمية بالشبكات. وتمك   ،بالقناعة
من  ةواليمني ةوالتونسي ةالمصري بوالشع من الآلاف

 منتحقيق درجات ملحوظة من التناسق السلوكي 
ر دون  في تلك  وبرزتتنظيمية.  هيكلية      توف 

 الأشبه المنظمات من جديدة أشكالالانتفاضات 
الصادرة  حل تلاقي المبادرات العفوية حيث ،بالشبكات

التخطيط المركزي.  المناطق المختلفة محل من
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بدت هذه الأشكال التنظيمية غير الحكومية  ولوهلة،
 للحياة       قابلا         بديلا   للمجتمع تقدموغير الهرمية وكأنها 

 السياسية لأحزابا ونظام للدولة الرسمية الهيكلية عن
                             الموالاة أو المعارضة. ولاحقا ،  منأكانت  ،ةالمركزي

ن أنها غير مستدامة،  رتها على شكلت قد                              عندما تبي 
                   إنذارا  بشأن هشاشة  المؤقت وجودها مجردب العمل

 الدولة الرسمية وعدم استقرار الوضع الراهن.

 أخفق كل من ،نتفاضاتفي الا واشارك ن   م   في نظرو
في تحقيق  على السواءوالمعارضة الرسمية  حكومةال

التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة واحترام 
الوطني والكرامة. وفي  والاستقلالحقوق الإنسان 

 من النظامتونس ومصر، سادت أشكال أخرى 
البلدان التي كان  وفي. أسابيع بضعة مر على سياسيال

 مدن خرجت        عنيفا ، فيها السياسي النظام كيتفك
. الدولة سيطرة عن الأراضي من كبيرة وأقسام كاملة

 بين السياسي التنظيم عن البديلة الأشكال وتنوعت
 والاعتصامات الإنسان لحقوق والمراعية السلمية كتل

الميليشيات  حكمو ،البلدان بعض شوارع في التوافقية
الطائفية المسلحة والعنيفة في حالات أخرى. ومع 

 من بد لا أنهذلك، كان من الواضح في الحالتين 
وأن الشعب كان  قائمال الاجتماعي العقد استبدال

يبحث عن بدائل إما من تراثه الثقافي أو الديني أو 
والشابات  نمستوى شبكات الشبا على والعشائري أ

بميل  مستت والتيبعد العابرة للحدود وغير المحددة 
 .فوضويليبيرالي أو اشتراكي أو 

 نتفاضاتا سبقت التي الثلاثة العقود فترة معظم خلال
التشكيلات الأشبه بالشبكات،  غالبية كانت، 2011 عام
أما . الدين على قائمة ،ةالعنيف وغيرمنها  ةفيالعن

لا سيما الانتفاضة  ،القليلة التي برزت العلمانية الأشكال
العمال  وانتفاضة 1987 عامالفلسطينية الأولى في 

 كانتف، 2006 عامالمصريين في مقاطعة المحلة في 
 دولة، ليس لهملأن الفلسطينيين و. القدرات محدودة

 الهرمية المنظمة وكانت كثيرة، خيارات وايملك لمفهم 
أي منظمة  ،تمثيلهم تزعم التي الحكومية شبه الوحيدة

التحرير الفلسطينية، تتمتع بمساحة عمل أضيق في 
حصل في  ماوالضفة الغربية وغزة مقارنة بالشتات. 
أيام من  بضعةالمحلة كان سلسلة مظاهرات استمرت 

يمكن والحركة النمطية.  مستوىإلى ترتقي دون أن 
 حيثوما بعدها،  نتفاضاتالا خلالرصد حدوث تغيير 

تبدل مواقعها.  أنهاكو الدينية وغير الدينية الجهات بدت
رالية والاشتراكية وحتى يفباتت المجموعات الليب

 دة        المعتم                                 أكثر توافقا  على تشكيل الشبكات  الفوضى
بشكل كبير على استحداث سرديات محددة والترويج 

فيما بدت  ،السياسي التنظيم ركيزة لتشكللها ونشرها 
 الهرمية التنظيم بأشكال زمةتمل     نا       تدي   كثرالأ حركاتال

 .المتصلبة والمركزية

 الهيكليات، هذه من العلمانية الحركات روح ر     تحر   مع
في القالب  انسكبت روح الكثير من الحركات الإسلامية

لم يكتمل  وبالطبع،المتصلب للدولة والحزب المركزي. 
 في الإسلامية المجموعات من فالكثيرهذا التبديل بعد. 

 وليبيا مصر فيولا سيما  ،المنطقة أنحاء مختلف
 كشبكات، قائمة ،وتونس السورية العربية والجمهورية
مستحدثة لا تزال وال القائمة العلمانيةوالأحزاب 
ظهر. مع ذلك، مركزية النظر عن       بغض   أنه المسارذلك       ي 

الإيديولوجية، ما أن تعتنق حركة ما الهيكلية الهرمية 
. وعندما تصل تهاشرعي تخسر الكثير من فهيللدولة 

إلى السلطة،  السائدة السردية على قائمةحركة معارضة 
تنظيم الإخوان المسلمين في مصر،  معكما حصل 
قتصادية للدولة وهشاشتها بواقع التبعية الا تصطدم

 هذه تسعىلا  وعندما. تهاشرعي وقصورالعسكرية 
 هيكلية       وت بقي الجذري التغيير تحقيق إلى الحركة
نفسها  الشرعية ةخسار       تتكب د  هيف حالها، على الدولة
 . به أطاحت الذيالنظام  عرفهاالتي 

الراديكاليين، في البلدان  المفكرينإلى  بالنسبة
 كلماالخاضعة للاحتلال أو للنفوذ الاستعماري الجديد، 

حركة التحرير الوطنية على القوى الخارجية،  انكشفت
 يعتبرون وهممن شرعيتها بنظر المواطنين.  خسرت
 وتكون. للراديكالية        محفزا   يصبح الانكشافأن هذا 
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 بالتالي،و              الشباب دوما .  طاأوس في أكبر الخسارة هذه
سدة الحكم في  إلىكان صعود الإخوان المسلمين 

 السياسي ل        والتشك   ،السلطة خسارتهم ثممصر 
 بخطاب والليبية السورية للمعارضتين والعسكري
                                     فضلا  عن قرار الإسلاميين عندما كانوا في  إسلامي،
 بتحالفهمبعدم المساس  ومصر تونس فيالسلطة 

 الظروفإلى جانب  ،الخارج مع الاستراتيجي
               أسبابا  لتراجع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، 

الشباب. ومنذ أواخر  الإسلاميين في أوساط شعبية
فشل الحركات  أدىستينات القرن الماضي، 

تحقيق ما  في العربيةوالحكومات القومية العلمانية 
بر  وطنية وعدالة اجتماعية إلى خسارتها  سيادة       اعت 

لصالح الإسلام  المؤيدين لها الشبابالكثير من 
 الاتجاهات أنالسياسي. وفي السنوات الأخيرة، يبدو 

بين المجموعات الإسلامية الكبرى في  فقيةاالتو
الشباب نحو مزيد من  تدفعالشرق الأوسط 

 .الإسلامية ومنها أالعلمانية  سواء ،الراديكالية

 الجديد الاجتماعي العقد حاء.

، 2011 عامانتفاضات إلى الملايين من ناشطي  بالنسبة
في  المساواةعقد اجتماعي جديد يجب أن يضمن     ي  أ

 التمييزالحقوق والواجبات من دون تمييز وأن يتفادى 
كما . لسلطةتقليدية ل هيكلياتالذي حصل مع تشكيل 

 التي الاستنسابيةمعالجة مسألة الحدود  يرون ضرورة
 أمم بين نفسها ثقافيةال الهوية من مجموعاتتقسم 

بل  الحدودهذه ليس من خلال إعادة ترسيم  متعددة،
من خلال مأسسة التعاون عبر الحدود وضمان حرية 
التحرك والإقامة والحقوق المتصلة باللغة والعادات 

 الذي ،الهويات الثقافية  من قمع      فبدلا  والمعتقد الديني. 
سمح لها بأ جبيالحرب الأهلية،  يوقد نار ن تزدهر                أن ي 
 المجتمع.  لتثري

 ،أشكال عضوية من التنظيم بوجوديكون السماح  قد
الحفاظ على  معالمحلية  الحوكمة هيكلياتمثل 

المواطنين على  بينفي الحقوق  المطلقةالمساواة 
                             أكثر أمنا  وجاذبية من محاولة  ،وطنيال مستوىال

، وإن الوطنيةدون  الهوياتفالقضاء عليها بالعنف. 
 السلام تسهيلالمدنية، يمكنها  التوترات تحفز كانت

 شرعيتها من       بعضا   الدولة لتقرض والتعايش،
 للمصالحة        وعادلا          منصفا           ترتيبا  . ويتطلب ذلك طبيعيةال

. الوطني الحوار مسارات خلال من الاجتماعية
إتاحة المساواة  الفعلية الوطنية المصالحة وتستوجب

قواعد منصفة  داعتماو القرار صنع إلى الوصولفي 
السلمي  الانتقاللتقاسم السلطة بطريقة ديمقراطية و

 .أخرىإلى  قيادة منللسلطة 

 الحقوقأن يضمن العقد الاجتماعي الجديد  يجب
 بالكرامة المرتبطة للتصرف القابلة وغير الأساسية
 وحرية ؛والنفسية الجسدية والصحة والحياة والحرية
 السياسية الجمعيات وتشكيل والتعبير الرأي

السلمي  داولوالت ؛والمشاركة العامة في صنع القرار
 تتيح أن ويجبوالتدقيق العام في السلطات.  ؛للسلطة
 النفس عن الدفاع بل   س   جميعفي الكرامة  حقال حماية
 القوات تكون لا عندما سيما لا ،الأجنبي الاجتياح ضد

.  اجتياح هكذا مقاومة على قادرة الوطنية المسلحة
 ماضي إلى       نظرا   هذا الأمر أهمية خاصة يكتسبو

 .وحاضرها المنطقة

نظام ال قدرة      ت شكل، Hobbes اقتباس إلى عودة
 القدرة جوهر رعاياه/سياسي على حماية مواطنيهال

 اجتماعي جديد عقد أي فإن وبالتالي،. حكمهم على
في فلسطين ينبغي أن يشمل السيادة الحقيقية 

ة والشعور الحل المنصف للقضية الفلسطينيو
 .فعاليته لضمان وذلك الاجتياح، ضد بالحصانة

المنطقة، لا بد من إعادة النظر في العقد  في
 عدة دول واجهت فقدالاجتماعي وتعريفه من جديد. 

مستوى حماية مواطنيها من  على جدية تحديات
أشكال  ونشأتالنزاعات الداخلية أو الخارجية. 

جديدة من التنظيم السياسي غير الهرمي 
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 واللامركزي القائم على السردية السائدة. يعتمد 
 بعض هذه الشبكات على السرديات السابقة للحداثة

خرى علمانية الأفيما  ،العشيرة والدين هوياتعلى و
 . فوضويةبميول ليبيرالية واشتراكية و تتسمو

رس أي  وفي حين   من      شكلا  ات من هذه الشبك             لم ي 
 على        قادرا  و للحياة       قابلا   السياسي التنظيم أشكال

ظهر بالكامل، الحديثة الدولة الحلول محل        ي 
 عقد إرساء إلى والحاجة الدولة        هشاشة   وجودها
 .جديد اجتماعي

بد لأي عقد جديد في المنطقة من أن يعترف بهوية  لا
جميع مع إعادة تحديد الالمواطن ومبدأ المساواة بين 

التنظيم السياسي والاقتصادي والعسكري  أشكال
إن بطرق تضمن استقلال السكان وحمايتهم. وحيث 

 تجارةفيها  وتزدهر متذبذبةفي هذه المنطقة الحدود 
              الأهلية، ت شكل  بووالحر القانونية غير السلاح

 المواطنين إكراهولأن  .                          الشرعية شرطا  مسبقا  للحكم
بات أشد صعوبة،  ومتنقلين مسلحينالذين أصبحوا 

. للشرعية مسبق شرط الفعلي الاستقلالف

 فيها الاجتماعي العقد صياغة وإعادة سوريا لمستقبل الوطنية الأجندةبرنامج  .1 الإطار

 الأشهر خلال الواضح من وبات. عميقة سياسية بإصلاحات مطالبة بمظاهرات السوري النزاع بدأ، 2011مارس /آذار في
يتلاشى وأن  ةالعربي منطقةوال السورية العربية للجمهورية الاجتماعي العقد أن الاحتجاجية الحركة من الأولى القليلة
قوى متمسكة بالوضع الراهن وجهات  أعاقتهشكيل العقد الجديد ماسة إلى عقد اجتماعي جديد. إلا أن تباتت الحاجة 
                                                                            كلفة، ما أدى في المقابل إلى تهميش وإسكات فئات كبيرة من المجتمع السوري بغض  الت        ا  كانتالتغيير أي أرادتأخرى 

 المحلية يليشياتالم صعود رعاستوحول النزاع إلى حرب أهلية وحرب بالوكالة تسرعان ما ونتيجة لذلك، النظر عن رأيها. 
 .الدولية التدخلات تتالتو والأجنبية

 كالحزبينحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية إلى على المظاهرات، جرى تعديل الدستور من أجل إزالة الإشارة       ردا  
بدل وبسرعة. للرئاسة المرشحينمح بتعدد                      فع قانون الطوارئ وس                      مح بتعدد الأحزاب ور      وس   ،الأساسيين في المجتمع         است 

أكتوبر /تشرين الأول 15مشكوك بصحتها. وفي الالتي استمعت إلى عدد كبير من القضايا  "الإرهابمحكمة " بـ الطوارئ قانون
                                    الرئيس أيضا  بتعيين أعضائها، من أجل  يقومتشكيل الجمعية الوطنية التي  عنوأعلن  33، أصدر الرئيس المرسوم رقم 2011

بما في  ،. فقد حصلت العملية بأكملهاشوائب                             الدستور الجديد ومضمونه عدة   وضع        عملية   بتشا، ولكنصياغة دستور جديد. 
 .حرب مناطق       ت عتبر تزال لا كثيرة مناطق وكانت البلد في          مستشريا   العنف كان عندماذلك الاستفتاء الوطني، 

      ت عرض ولم                                                                                           تشكيل اللجنة الدستورية الوطنية وتعيين أعضائها من خلال مرسوم مباشر وبناء  على اختيار الرئيس.  جرى
انتقادات  برزت. كما قبل الاستفتاء نطاق واسع علىنقاش وحوار تكون موضع لاستفتاء لل طروحةالممسودة الدستور 

ض الدستور بحد ذاته للنقد                                       هلت بشكل كبير النزاع الدائر. كما تعر                            ، بدءا  بالديباجة التي تجا2012عدة لمضمون دستور عام 
القسم الثاني من الدستور  فيات ييرسخ النظام الرئاسي بامتياز. من جهة أخرى، جرى إدخال حقوق الإنسان والحر لأنه
خرى مفروضة بب قيود أسكانت في الواقع محدودة ب فقدسمية إحظيت بحماية  هذه الحقوق وعلى الرغم من أن .فقط

 على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

بسلطة مطلقة  الرئاسة تمتعتفقد التشريعية والقضائية.  تينعلى سلطات كبرى على السلط حصلتفقد الرئاسة أما 
وحيد  ، وذلك بشرط(111المادة )                      ، فضلا  عن حل البرلمان (97المادة )لتعيين وصرف رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم 

 البرلمانندوة  كونت لا عندما التشريعية السلطة مكان يحل أن. كما يستطيع الرئيس "                             أن يكون القرار المتخذ مبررا  "هو 
الدورة في حال دعت الحاجة المطلقة لذلك، أو في الفترة التي يكون البرلمان فيها  انعقادخلال "أو  انعقاد فترة في

استقلال  "يضمن"الرئيس ف                                                          السياق نفسه، لا ي ستهان بالسلطات القضائية الموكلة للرئاسة.  في. ("113المادة )       محلولا  
ولا يحدد الدستور تركيبة  ،الرئيس المجلس الأعلى ويترأس. ("132المادة )بمساعدة مجلس القضاء الأعلى "القضاء 

 المحكمة أعضاء تعيين طريقة حول تفاصيل يأ ذكر على الدستور يأتي لا مشابهة، بصورةالمجلس أو طريقة تشكيله. 
 .الأعضاء جميع تسمية في الحق الرئاسة تعطي أنها على 141 المادة تفسير ويمكن ،العليا الدستورية

النظر عن النوايا       بغض   ةسوريالجمهورية العربية الليؤسس لعقد اجتماعي جديد في  ه،نقاد في نظر ،2012يصلح دستور عام  لا
 .وضعهالكامنة خلف 
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 بناءفي  أبعاد المساواة بين الجنسين .5

 المؤسسات بعد النزاع

متعددة من انعدام                         المنطقة العربية أشكالا   تشهد
ما يؤثر بشكل عميق على النسيج  ،الاستقرار

في المناطق  ينالجنسقضايا  ودينامياتالاجتماعي 
الجهود الرامية إلى  تصطدم                     المتضررة. وغالبا  ما 
 الوصماتمن  بمجموعة                     تمكين المرأة سياسيا  

مييزية والبيئات القانونية والمؤسسية الت ةالاجتماعي
كلها عوامل يمكن  وهي ،والتقاليد السياسية الأبوية

لأي نزاع أن يساهم في تفاقمها. في المقابل، توجد 
دةالمعايير ال ين      يتحد  أمثلة كثيرة عن نساء         مقي 

 نويكسرن المعوقات الاجتماعية لإيصال أصواته
والترويج للسلام في مجتمعاتهن المحلية وبلدانهن. 

من  للانطلاق فرصبعد النزاع  سياقات ما في وتبرز
عمليات فالتقدم المحرز في المنطقة وخارجها. 

الإصلاح تتيح إمكانيات لمعالجة المعوقات وتحسين 
 السياسات وإنفاذ المؤسسية والإجراءاتالهيكليات 

وتمكين  ينالجنسبين  المساواة شعارات ل     تحو   التي
الحقوق وتحقيق إنجازات في ضمان المرأة إلى 

 العدالة للنساء والفتيات.

                                           الحماية والمشاركة أهدافا  مركزية على مستوى  تشكل
في تطوير  ينلجنسلالمراعية دمج الاعتبارات 

على مستوى إدارة  الحماية،المؤسسات ما بعد النزاع: 
النساء والفتيات؛  علىالآثار المتعددة الأبعاد للنزاعات 

لة الأمد والمشاركة على مستوى تعزيز المنافع الطوي
عبر الاجتماعي  التماسكلسلام والمتأتية للمرأة من ا

                                     في عملية إعادة تأهيل الحوكمة. وت ظهر  إشراكها
 والرجال النساء أن الأدلة من واسعة مجموعة

 مختلفة بطرق النزاع يختبرون والفتيان والفتيات
 مستوى على مختلفة لوياتووأ حاجات تبرز لديهمو

 يجعل المرأة إشراك أن ثبتقد و. المطلوبة الحماية
 ،السلام حفظ ويدعم ،فعالية أكثر الإنسانية المساعدة
 التنمية قيحقتو السلام محادثات إنجاز في ويساهم

 في عدويسا ،الاقتصادي التعافي ويسرع ،المستدامة
 .العنيف التطرف محاربة

 للنزاع متمايزة آثار: الحماية ألف.

 مروحة ،الممتد المسلح النزاع سيما لا النزاع، ينتج عن
 على المباشرة وغير المباشرة الآثار من واسعة

 والتدهور والإصابة الوفاة بين تتراوح المدنيين،
 الدخل وفقدان الممتلكات وتضرر الاجتماعي النفسي
 قد التي والاقتصادية الاجتماعية الآثار من ذلك وغير
 كونوت. الأزمة نهاية بعد حتى أجيال عدة في تؤثر
 النزاع خلالللخطر  معرضة المجتمع فئات جميع
للاضطرابات  لتعرضها السلبية الآثارمن  وتعاني

كل مجموعة اجتماعية  تلقىالسياسية والعنف. وت
حاجات  نشأ لديهاوتهذه الآثار بطريقة مختلفة 

متنوعة على مستوى الحماية، إلا أن الأثر يكون عادة 
 ،غيرهاالمجموعات المعرضة أكثر من  علىأكثر حدة 

السن وذوي  وكبارالأطفال والمراهقين النساء ومثل 
الميل الجنسي  يمزدوجو نيوالمثلي والمثليات لإعاقةا

 الجنسين صفات يوحاملالهوية الجنسية  يومغاير
 .الوطنية والأقليات         داخليا   نيوالمهجر نيواللاجئ
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وهذا  سكان،ال من فةيضع فئةك النساء     صن ف   ت           أحيانا ،
ميل إلى المساواة بين بسبب اليطرح إشكالية 

قد ينبع من  الضعفضحية. إلا أن و ي ضعيف       مصطلح  
منها الخصائص الجسدية والظروف  ،عوامل عدة

الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية. وليست المرأة 
 لوضعا بسبب كذلك تصبح قد لكنو ،فة بطبيعتهايضع
        لاقا  من النزاع وانط في ظل له تتعرض الذي

ووضعها الاجتماعي  فسيولوجيةاجاتها التيحا
                                       . ومع ذلك، قد تكون المرأة مصدرا  هاما  والسياسي
 المهم من أن حين وفي. والاستقرار صمودللقوة وال
 زيادة ضعف في تساهم التي بالعوامل الاعتراف
 رة         والمتغي   المتنوعة الأدوار مراعاة من المجدي المرأة،
أهمية هذه الأدوار و بها تضطلع أن للمرأة يمكن التي
 .النزاع بعد الانتقالية المرحلة في

النزاع أنماط التمييز ضد النساء والفتيات  يفاقم
ة مثل معينلمخاطر  أكثر من الفئات الأخرىضهن       فيعر  

 ،والاستغلال الجنسي ضدها كامرأة،زيادة العنف 
وإعاقة المشاركة في الحياة الاجتماعية  ،والتهميش
 ،العلمي لالتحصيوتدني  ،ية والاقتصاديةوالسياس

النفاذ إلى الرعاية  وغياب ،والزواج القسري والمبكر
ورعاية صحة الأمهات.  الملائمةالصحية الإنجابية 
في المائة من حالات الوفاة  60 تقععلى سبيل المثال، 
بها  في أوقات النزاع  ،الأمهات لدى                  التي يمكن تجن 

ة. وبحسب مكتب الأمم والتهجير والكوارث الطبيعي
ل  لتنسيقالمتحدة   2016 عام                      الشؤون الإنسانية، سج 

كل يوم بسبب  اتمراهق تايوفت نساء 507وفاة 
         . وت خلف الطوارئ حالات فيالحمل والإنجاب  تأثيرات

 تعززما         غالبا  الأمد  طويلة تداعياتهذه التأثيرات 
 لىع الحصولمثل  ،الفرص في المساواة انعدام
. وتواجه الفتيات المراهقات في التوظيفو التعليم

 تفوقالبقاء خارج المدرسة بنسبة  خطرمناطق النزاع 
 بلدان في يعشن اللواتي الفتياتب مقارنةفي المائة  90

 دوامة انحدارية  يدخلهن فيما  النزاع، من خالية
  الاقتصادية وإمكاناتهن عملهن فرص منذلك  حدي إذ
 . المستقبل في

 قبل النزاعالاجتماعية الموجودة  الديناميات       وت شكل
 على النزاع تأثير لطريقة أساسية دة           عوامل محد  

هذا التأثير. وتواجه النساء  ولمدى ضين       المعر   السكان
 لفقرل التعرض خطردرجة عالية من والفتيات 

       أساسا        يكن   عندماوالإقصاء والعنف نتيجة للنزاع 
، المبكر الزواجف ضات للتمييز في أوقات السلم.     معر  

في المجتمع  قانونية ممارسةهو  على سبيل المثال،
أقل  الحالية الأزمة اندلاع قبل ولكنه كان ،السوري

. وتتنوع مما أصبح عليه مع الأزمة               انتشارا  بكثير
ظهر   زواج معدلات أن                                  التقديرات، إلا أن بعضا  منها ي 

 ةبأربع اليوم أعلى السوريين اللاجئين لدى الأطفال
واقع ما يشير إلى أن  ،الأزمة قبلعليه كانت  ماأمثال م
 هذا زاد من انتشاروانعدام الاستقرار والفقر  التهجير
 .الزواج من النوع

دور المرأة في  يتبدلانخراط الرجال في النزاع،  مع
 ويمكن. التبعات د     يول   ما ،الأسرة والاقتصاد المحلي

 عبء في رةكبي زيادة إلى يؤدي أن المتواصل للنزاع
والمأكل  المسكن توفيرمثل  ،للمرأة المنزلي العمل

والمشرب وحماية الأطفال ورعاية المرضى، فتتحول 
المجتمعات الأبوية  وفي                              المرأة غالبا  إلى ربة المنزل. 

حيث لا تتمتع المرأة بالحقوق والحماية القانونية 
                                              الضرورية، قد تصبح هذه المهام المتراكمة أعباء  

 أن وبما ذلك، إلى إضافة. توتر ومصادر ضاغطة
 ،أعداد فائقةب          تقليديا   المرأةفيها  عملت التي القطاعات

 تتأثر          غالبا  ما مثل الزراعة والقطاعات غير النظامية، 
 لتكبد عرضةأكثر تكون  المرأةف بالأزمة، كبير بشكل

قدرتها على ضمان  ، ما يهددالاقتصادية الخسائر
 صمود الأسرة.

 نساء ترأسها التي الأسر عدد زيادةعن نافع م نتجت قد
عمل  فرصعلى المرأة  حصول مثل ،النزاع خلال

 ،العاملة القوى في مشاركتها زيوتعزجديدة ومتنوعة 
 ورفاه المرأة تمكين في الحالات بعض في يساهم ما

كما تتغير          وتماما                            والمجتمع عموما . إلى ذلك،  ر     الأس  
داخل الأسرة خلال النزاع، قد  الرجل والمرأة دوارأ
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تتأثر مشاركة المرأة في الحياة السياسية بطريقة 
للمشاركة المعززة في  ويمكنسلبية وإيجابية. 

العلاقات  تعززالأنشطة الاقتصادية خارج المنزل أن 
الاجتماعية التي تساعد المرأة في شغل مناصب 

قيادية على المستوى المحلي بعد أن تركها الرجال 
 أكثر كذلك المرأة تصبح وقد. شاغرة للقتال نونضمالم

 .والسياسية الاجتماعية المنظمات مستوى على        نشاطا  

نظرما         غالبا   إلى المرأة كضحية وإلى الرجل كمحرك       ي 
يمكن التعميم في أي من الحالتين.  لاولكن للعنف، 

جبهات  على                                        فالرجال والفتيان الذين غالبا  ما يكونون 
 ،آثارهو للنزاعالمباشرون  الضحايا       أساسا  القتال، هم 

مثل التطويع القسري والخطف والاعتقال والتعرض 
ن ذلك. إلا أن الجذور السياسية ع الناتجللأذى النفسي 

تدفع بالمرأة كذلك  قدوالاجتماعية الاقتصادية للنزاع 
المنضويات في تنظيم القاعدة  النساءفلدعم العنف؛ 
كما اضطلعن بأدوار  ريةانتحا عمليات          مثلا  نفذن 

مثل تطويع المقاتلين  ،متعددة الأوجه ضمن التنظيم
الأطفال على  وتربيةوتوفير الدعم الإيديولوجي 

الإيديولوجية وتسهيل العمليات الإرهابية. وفي 
 القواتتبلغ نسبة مشاركة المرأة في كولومبيا، 
بحسب المختصر  FARC) الكولومبية الثورية المسلحة
 حصةوهي                   في المائة تقريبا   40و 30بين ما  (ةبالإسباني
 .الحركة داخل وازنة

 الحكم في المرأة: المشاركة باء.

 الرجل مثل والانتقال والنزاع الضعفتختبر المرأة  لا
التعافي والمصالحة وإعادة  إلىخاصة  نظرة لهاو

الإعمار في الدول والمجتمعات التي تعيش فيها. 
للتداعيات الكثيرة التي يخلفها النزاع على         ونظرا  

في  النظر المهممن  مع،تمجالوضع المرأة وأدوارها في 
مجمل الفرص والتحديات على مستوى التمكين 

بإمكان السياسي للمرأة في سياقات ما بعد النزاع. 
 إحلال مجال في وناشط قوي بدور الاضطلاع المرأة

 عمليةلى جعل قادرة ع وهي الحوكمة وترميم السلام
تكون  أنومتكاملة وضمان  املة للجميعشبناء الدولة 

المؤسسات والأطر القضائية مستجيبة لكل المجتمع 
 وخاضعة لمساءلته. 

تتيح للمرأة السلام التي  مفاوضاتالدراسات أن       ت ظهر
إبرام                 تؤدي غالبا  إلىبقوة  فيها ة والتأثيرشاركالم

                                             الاتفاقات وتنفيذها فضلا  عن تحقيق السلام العادل 
 أن 2010 عامأفاد الأمين العام في  ،ورغم ذلكوالدائم. 

            وبروتوكولا      ا  اتفاق 585فقط من  المائةفي  16 نسبة
تضمنت إشارات  2010و 1990عامي بين     ا  مبرم سلاملل

في المائة من مجمل  3أقل من  ، وأنلمرأةإلى ا
بعد انتهاء و.                               على تلك الاتفاقات كن  من النساء عين       الموق  

السلام، حققت المرأة مستويات تمثيل أعلى  مفاوضات
إذ منذ  ،في دوائر صنع القرار خلال السنوات الأخيرة

في المائة  22.8شكلت النساء نسبة ، 2016يونيو /حزيران
 نسبة هيوفقط من النواب على المستوى الوطني 

. 1995 عامفي المائة في  11.3 من واضح بشكل ارتفعت
نساء منصب  10 شغلت، 2017يناير /ومنذ كانون الثاني

 ويبقىالوزراء.  سةيرئ منصبنساء  9و ةدولال رئيسة
 في الجنسين بين المساواة تحقيق نحو       طويلا   الطريق
 .العامة الحوكمة رئدوا جميع

تعزيز مشاركة المرأة في هيكليات صنع  صحيح أن
 ياتمستوجميع القرار الرسمية وغير الرسمية وعلى 

الاستقرار والاضطرابات  في فترات ةضرورية كموالح
 آمنةمن أجل التوصل إلى مجتمعات على السواء، 

ووصولها  المرأة تمثيلإلا أن ضمان  ،املة للجميعوش
 مع الرجل متساوعلى نحو فعال و قيادةال إلى مراكز

خلال المرحلة الانتقالية الحساسة ما بعد النزاع 
 بناء أن كما. خاص نوع من وتحديات مزايا ضيفر

 واطن   م   على للتركيز       فرصا   يوفرالمنظومة من جديد 
انعدام المساواة التي كانت موجودة قبل النزاع 

 قدراتتعزيز الاستثمار بطريقة هادفة في  مناصرةو
 بناء خططمة بشكل كامل في المرأة من أجل المساه

في البلدان  وتملكالمؤسسات والتنمية ما بعد النزاع.  
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 الترتيبات لتحسينفرصة  من النزاع يالتعاففترة 
 الرجل بين المتساوية المشاركة وضمان المؤسسية

في  المشاركة         وتحديدا   القرار صنع عمليات في والمرأة
 المشاركة تحقيق أجل ومن. السياسيةالحياة والقيادة 

 معالجة من بد لاوالفعالة ومنع عودة النزاع،  املةالش
الضعف في نظام الحوكمة  واطن    وم   النساء تظلمات

 أن      أيضا  المهم  منوالتي ساهمت في نشوب النزاع. 
شواغلها المسؤولة عن التعبير عن  هيتكون المرأة 

 .الحلول وتقديم

 العالمي السياق إرساء جيم.

نت  دولية بروتوكولاتو كوكوصعدة قرارات       بي 
الالتزام  تزايدالعقود الماضية  صادرة خلالوإقليمية 

الدولي بضمان حقوق المرأة ومشاركتها بصورة فاعلة 
صنع القرار في أوقات السلم كما  عمليةومتساوية في 

الكثير من هذه  لا يزال لكن،وفي أوقات النزاع وبعده. 
 . نافذة أفعال إلىغير مترجم الالتزامات 

في الحقوق بين المرأة والرجل  المساواة شكلت وقد
 منذ المتحدة الأمم في المتجذرة الأهداف أحد

حيث أكدت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة  تأسيسها،
 للإنسان الأساسية بالحقوق يمانالإ" 1945 لعام

 والأمم والنساء للرجال وبما دره    وق   الفرد وبكرامة
. ومنذ ذاك "متساوية حقوق من وصغيرها كبيرها
 ةالدولي من القوانينواسعة  صدرت مجموعةالحين، 
 المرأة وحماية المساواةالإنسان لضمان  حقوقبشأن 
 الساعية الصكوك وتتضمن. التمييز أشكال جميع من

في كل أنحاء  لمرأةا حقوق وحماية التمييز لإنهاء
هذه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.  الشرعةالعالم 

 من تتألف وهيتمنع التمييز القائم على الجنس 
والعهد الدولي  ،لحقوق الإنسان العالمي الإعلان
 والبروتوكولان والسياسية المدنية بالحقوق الخاص

 الخاص الدولي العهدو التابعان له، ختياريانالا
 كما. والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق

عر   نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية  ف      ي 
الاجتماعي         النوع   2002 عام               أصبح نافذا  في  والذي

 ويطرح قائمة شاملة بالجرائم المرتكبة بحق المرأة. 

 قائم على الحقوق في عملية     هج            اعتماد ن   من المنطقي
 بعد ما الحكم في المرأة مشاركة أبعاد ستكشافا

الأشمل  إطار القضيةة في . ويندرج دور المرأالنزاع
. والاتفاقات السياسية والمشاركة المدنية لحرياتوهي ا

القضاء  اتفاقية الدولية المرجعية في هذا المجال هي:
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها 

 وحددت 1979 عامالجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 إعلانو ؛وطنية عمل خطة ووضعت التمييز مفهوم
      مجالا   12، الذي حدد 1995 لعام ينجبيعمل  ومنهاج
المزيد من المساواة والفرص للمرأة والرجل  لضمان

في أوقات  النساء ذلك في بما والفتيان، والفتيات
 .القرار وصنع السلطة قعامو وفي المسلح النزاع

مجموعة من الآليات  ينجبيعمل منهاج  يقترح
بين تأييد المساواة مساعي  مأسسةالوطنية من أجل 

 إطاريعزز هو و ،ومراقبة التقدم المحرز ينالجنس
 إلى يدعوو ،لمرأةل المساواة لتحقيق الإنسان حقوق

 خدمةتدعيم الصكوك المرتبطة بحقوق الإنسان 
إلى تحسين الإنفاذ  يدعوكما  لمرأة،للحقوق الإنسان 

 الوطني لهذه الحقوق.

 لجنة عن الصادرة 30 رقم العامة التوصية تشكل كما
جميع أشكال  الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على

بشأن المرأة في مجال  "سيداو"التمييز ضد المرأة 
الوقاية من النزاع وأوضاع النزاع وما بعد النزاع، 
                                                 معلما  لتوفير التوجيه الرسمي للبلدان العاملة على 

جميع أشكال  القضاء علىاتفاقية  التصديق على
يتصل بالتدابير التي تضمن  ما المرأة في التمييز ضد

قبل النزاع وخلاله وبعده.  لمرأةلحماية حقوق الإنسان 
وتنص التوصية بوضوح على أن الاتفاقية تنطبق على 

مسائل  تناولوت النزاع بعد وما النزاع سياقاتجميع 
 الوصول صعوباتمنها العنف و ،المرأة واجهأساسية ت
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والخدمات  والعمل التعليمفرص و العدالة إلى
الدول  تعهدالصحية. كما تقدم التوصية التوجيه بشأن 

لمعالجة الجرائم التي اللازمة  العناية بإيلاء الأطراف
المرأة. وتؤكد  ضدغير حكومية  ترتكبها جهات
من الأمجلس  خطةب تفاقيةالا ارتباطالتوصية على 

 .والأمن والسلام بالمرأة المتعلقةالتابع للأمم المتحدة 

الصكوك الدولية  مجموعةالمذكورة  ةالخط تتناول
المرأة والرجل  بين العدلالرائدة المتعلقة بقضايا 

 عن صادرة قرارات ثمانيةوالسلام والأمن. وتتضمن 
 صدرت الذي (2000) 1325 بالقرار     ءا  بد الأمن مجلس
. نفسه الموضوع في تاليةمت قرارات بعةس بعده

 ،المشاركة هي ركائزعلى أربع  1325القرار  يعتمدو
 على يشددووالتعافي،  ،والوقاية والإغاثة ،والحماية

أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية كعنصر فاعل 
في الوقاية من النزاعات وحلها وفي مساعي بناء 

السلام وحفظه. كما يدعو الدول الأعضاء إلى ضمان 
هذه المشاركة في جميع الجهود المبذولة لحفظ 

 لىعجميع الأطراف  حثويوالأمن وتعزيزهما،  السلام
قضايا في  البعد ومراعاة المرأة مشاركة زيادة
. وبنائه السلام صنع مجالات جميع في ينالجنس

 المؤسسات جميع في المرأة تمثيل ذلك ويتطلب
 .السلام عملية خلال المنشأة

 المتعلقة للخطة الأبعاد المتعددة الطبيعة على للدلالةو
 إدارة على 1325 القرار      يرك ز والأمن، والسلام بالمرأة
 التحديات وعلى المرأة على الأمن وانعدام النزاع آثار

 ضرورة تثبيتعلى و ها من جهةب الخاصة والحاجات
 القرار، بحسب متلازمان فالمسعيان. تهاتعزيز مشارك

 بالنساء الخاصة الإغاثة حاجات تلبية ترتبط إذ
 المرأة قدرات بتعزيز وبعده النزاع خلال والفتيات
 كما. والتعافي الإغاثة عملية في       فاعلا          عنصرا   لتكون
 مراعاة خلال من النزاع عمن قضايا الخطة تعالج
 عمن إجراءاتالمرأة في  ومشاركة ينالجنس قضايا

 وكذلكنشوب النزاع العنيف وانتشاره وإعادة نشوبه 
 على سبيل تدعوفالخطة الجذرية.  همسبباتمعالجة 

مفاوضات السلام  في لمرأةا مشاركةالمثال إلى 
في أنظمة  ينالجنسالمساواة بين وإدماج اعتبارات 

الإنذار المبكر من النزاعات ودمج المرأة وحاجاتها في 
 ركائز تكون بالتالي،والنزاع ونزع السلاح.  عأنشطة من
 .متكاملة المذكورة الخطة

ر  مشاركة بشأن 2010 لسنة العام الأمين تقرير      يوف 
 سبعة من متكاملة عمل خطة السلام بناء في المرأة

ها نحو ءبنود توجه منظومة الأمم المتحدة وشركا
كة الكاملة                                       تحقيق توازن أفضل. وتغطي الخطة المشار  

في المائة  15                                  للمرأة وت لزم الأمم المتحدة بتخصيص 
من التمويل المحدد لما بعد النزاع لصالح مشاريع 

اجات المرأة تيحالى معالجة تهدف بشكل أساسي إ
 وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. 

 عام في المعتمدةلألفية الإنمائية لهداف الأ وكانت
 بين المساواة لتعزيز عالمية طموحات تتضمن 2000

 الأمهات صحة وتحسين المرأة وتمكين الجنسين
 تلك شكلت وقد. الابتدائي التعليم تعميم وتحقيق
 الدولي التعاون مجال في        جديدا        فصلا  آنذاك  الأهداف

 تحقيق يتم لم وبالطبع. التنموية السياسات وضع في
 مجالات في كبير تقدم ولكن تم إحراز الأهداف، جميع
 49 بنسبة الأمهات وفيات معدل خفض مثل محددة

 في المائة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

لألفية، جرى إطلاق أهداف الإنمائية لهداف الأ بعد
ضمن إطار خطة  2015التنمية المستدامة في عام 

        تعهدا   تضمنت التي، 2030 لعام التنمية المستدامة
 من ذلك وتكريس الركب خلف أحد ترك عدم بضمان
 ،والمساواة التمييز وعدم الإنسان حقوق مبادئ خلال
 المستويات على للتنفيذ التوجيهية المبادئ وهي

 .والوطنية والإقليمية الدولية

التزامات الأهداف الجديدة بشكل أدق  حددتو
                   فوضعت هدفا  منفصلا   ،مجموعة واسعة من القضايا

لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع 
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أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، 
ضمن أهداف  ين                          فضلا  عن مراعاة قضايا الجنس

التنمية المستدامة الأخرى. إضافة إلى ذلك، تدعو 
أهداف التنمية المستدامة إلى تصنيف البيانات 

الكثير من المؤشرات. وكانت  لإعدادبحسب الجنسين 
                                                عملية التفاوض على أهداف التنمية المستدامة مثالا  
على إشراك المرأة بصورة فاعلة في الآليات المركزية 

 بين المساواةتدعيم معايير على لمية وللحوكمة العا
 إلى الأعلى من المحدودة بالعملية ومقارنة. الجنسين
 كانت لألفية،الإنمائية ل هدافالأ إلى أدت التي الأسفل
          انفتاحا   أكثر عملية نتاج المستدامة التنمية أهداف

 عززت الأقل على فهي مثالية، غير أنها معو وتشاركية،
 القرارات صنع فياج الجميع وإدم المساواة تيمسأل
 .العالمي المستوى على

 بشأن المستدامة التنمية أهداف من 16 الهدف مثلوي
          ابتكارا  املة للجميع الش والمؤسسات والعدالة السلام
 إلى الحاجة تأكيد يعيد الهدف هذاف. آخر         ملحوظا  
 الرشيدة الحوكمة مجال في الجنسين بين المساواة

صصتو  صنع عملية ضمانل التابعة له 16.7 الغاية      خ 
 وتمثيلية وتشاركية لة للجميعماوش مستجيبة قرار
 بحسب مصنفة مؤشرات وإعداد كافة المستويات على

 .لقياسها الجنسين

 المساواة موضوع يعالجالذي  16 الهدف وإضافة إلى
 صنع عملية في للمرأة الفعلية والمشاركة الجنسين بين

آخران هدفان  يتناول العامة، المؤسسات في القرار
                                             دور المرأة في الحوكمة ما بعد النزاع، تحديدا         أيضا  
بشأن ضمان المشاركة الكاملة  5ضمن الهدف  5.5الغاية 

والفعالة للمرأة والمساواة في فرص القيادة على جميع 
مستويات صنع القرار في الحياة السياسية 

 تناولالذي ي 10والاقتصادية والعامة، والهدف 
وتعزيز الجميع اواة في الفرص ويدعو إلى تمكين المس
الاجتماعية والاقتصادية في المجالات  همشمول

، توفر أهداف التنمية المستدامة      إذا  والسياسية. 
قاعدة متينة لتطوير جهود التعاون        عامة   2030وخطة 

 من أجل ضمان مشاركة المرأة في آليات الحوكمة 
 بما في ذلك التنمية المؤسسية.  ،ما بعد النزاع

 الإقليمية الانطلاق نقطة دال.

 المنطقة بلدانعدد من  حقق الماضيين، العقدين خلال
بشكل عام،  البشرية التنمية مستوى على        كبيرا          تقدما  
المتعلقة بالمساواة بين  الأهداف بعض في ذلك في بما

 خدمات إلى الوصول في المساواة مثل ينالجنس
 الكبير الانخفاض عن      فضلا   الصحية والرعاية التعليم

 نصف الآن بلغت التي الأمهات وفيات معدلات في
  تنعكس لم الإنجازات هذه أن إلا. العالمي المتوسط

 السياسي التمكين مستوى على بطيء بشكل إلا
 سرعان         بل أيضا   التوظيف، ذلك في بما ،والاقتصادي

  التي البلدان في الإنجازات هذه إبطال يجري ما
 العربية والجمهورية ليبيا مثل النزاع من تعاني

 .واليمن السورية

 لأشكال       فرصا   العربية الانتفاضات وفرت حين في
 السياسية الحياة في المرأة مشاركة من جديدة

 على أمامها ماثلة عدة معوقات تبقى والمدنية،
 الاجتماعي والتمكين السياسي التمثيل مستوى

 خلال المحرز التحسن من الرغم وعلى. والاقتصادي
 تسجل ككل المنطقة تزال لا الأخيرة، السنوات
 الهيئات في المرأة مشاركةل متدنية مستويات
 صنع مستويات مجمل وعلى المنتخبة التشريعية

 الوسطية النسبة وتبقى. التنفيذية الهيئات في القرار
في المائة  19 تالسيدا من البرلمانات لأعضاء الإقليمية

أدنى بكثير من المعدل العالمي. وفي الكثير من  هيو
النساء الحقائب الوزارية المسندة إلى الحالات، لا تزال 

مثل  ،بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع ةمحصور
 الصحة والتعليم.

تواجه المرأة في المنطقة عدة عوائق مترابطة  كما
ا المعوقات ومنه ،تمنعها من المشاركة السياسية
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الاجتماعية والثقافية والمؤسسية. وقد حددت 
التمثيل السياسي للمرأة  عندراسة أجرتها الإسكوا 
 تشملالمعوقات. الفئة الأولى فئتين واسعتين من 

العوامل الاجتماعية والثقافية وتعكس المعايير 
د المساهمة النسائية في الحياة                                                الأبوية التي تقي 

                          ة والسياسية وت حدد توقعات الاقتصادية والاجتماعي
المرأة والرجل في الحياة  بشأن دور كل منمتمايزة 

في المجتمعات يسود العامة. على سبيل المثال، 
ر الأبوية  يهيمن عليه الرجل  جالبأن السياسة م      تصو 

الصورة ك       تماما   ،                                  وأنها غالبا  ما لا تكون آمنة للمرأة
قادة النمطية بأن الرجال يتفوقون على النساء ك

                                            سياسيين. وفي هذه المجتمعات، غالبا  ما ت حصر 
المرأة بأدوار الرعاية التقليدية مع إعطاء قيمة كبيرة 

ما يترك  ،لأنشطة مثل تربية الأولاد ورعاية الأسرة
للمرأة القليل من الوقت أو الفرص للانخراط في 

 التفسيرات استخدام جرى كما. العامة الحياة
 المرأة إقصاء لتشريع عة،يشرال مثل ،للدين المحافظة

. والاجتماعية والاقتصادية السياسية الأوساط من
 المشاركة تدني بأن الإسكوا دراسة تفيد المقابل، في

 نالدي هيمنةب       حصرا   هتفسير يمكن لا للمرأة السياسية
 عن الأمثلة من الكثير لوجود       نظرا   ، وذلكالإسلامي

 وزراءرئيسة ) السلطة مواقع في مسلمات نساء
، (سشيوموريل الرئيسة السابقةوالحالية  بنغلادش
 في الرسمية المناصب في النساء نسبة ولتزايد
 المؤسسية المعوقات وتنبع. وخارجها العربية المنطقة
 في القائمة المؤسسية الأطر من المرأة لمشاركة
القوانين التمييزية، والتي تسود فيها  المنطقة

والنسب المتدنية لمشاركة المرأة في المجالات 
 المؤسسية والعملياتالسياسية والاقتصادية، 

 البيئة وغياب ين،لجنسل المراعية غير والسياسية
 على الرجل وهيمنة ،المدني لمجتمعلعمل ا ؤاتيةالم

 في ةالمعادي الإعلام وسائلو ،السياسية الأحزاب
 .الأحيان بعض

لمعوقات        أيضا  لللكثير من هذه الأسباب و       نظرا  
الموجودة في الحياة المدنية، يبرز تحد كبير آخر 

هو محدودية المشاركة الاقتصادية ولمساواة المرأة 
التظلمات التي  منوفرص العمل. وبما أن البطالة كانت 

تعزيز وصول المرأة  فإنأدت إلى الانتفاضات العربية، 
نمو تحقيق إلى دي فقط لن يؤفرص العمل إلى 

الاجتماعي.  التماسك                           اقتصادي بل أيضا  إلى تحسين 
                                                 إضافة إلى ذلك، ونظرا  للدمار الذي تخلفه النزاعات 

               ت عطى  الأولوية                                 على الاقتصادات المحلية، غالبا  ما 
 ،عادة البناء السريعة للهيكليات الاقتصادية الوطنيةلإ

للمرأة.  تيح فرصة لتسهيل المشاركة المتساويةما ي
 المتحدة للأمم السلام بناء لجنة إعلان في جاء وكما
 للمرأة الاقتصاديلتمكين ل" أن     ثب ت لقد، 2013 عام في
 الحروب تمزقها التي البلدان تعافي في    ا  حاسم    ا  دور
 الأزمة بعد المستدام للتعافي أساسي شرط وهو

 ."الدولة وبناء والسلام المحلية المجتمعات واستقرار

 تتيح التي والقانونية المؤسسية البيئة لبناء يمكن
 مؤسسات تهيئة يضمن أن الحوكمة في المرأة إشراك

 تخطي على قادرة الأزمات بعد وفعالة مستجيبة
لتسهيل  ينالضروريوالدعم  الإطار وتوفير المعوقات
 وتمثيل للمرأة والاقتصادية السياسية المشاركة

 أن في شك ولا. القرار صنع في وصوتها هاحقوق
 في اجتماعية مؤسسات قيامل الانطلاق نقطة

 تمر التي البلدان في سيما لا ضعيفة، العربية المنطقة
 مؤشر من ذلك ويتجلى. واليمن ليبيا مثل بنزاع

 الجنسين بين والمساواة الاجتماعية المؤسسات
 ،الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة
ظهر الذي  وشمال الأوسط الشرق منطقة علامة أن      ي 

صنف. العالم في الأدنى هي فريقياأ  المؤشر هذا       وي 
 خمسة           موزعا  بين        مؤشرا   14 لـ       وفقا   البلدان ب       المرك  

 المؤسسات من      عدا     ب   تقيس فرعية مؤشرات
 :الجنسين بين المساواة بعدم         مرتبطا   الاجتماعية

 السلامةوتقييد  ؛قانون شؤون الأسرة التمييزي
وتقييد  ؛161والانحياز للأبناء الذكور ؛الجسدية

        وت صنفوتقييد الحريات المدنية.  ؛الموارد والأصول
مستويات التمييز  أعلى عند المنطقة بلدان أكثرية

حيث حصل اليمن على أسوأ أداء إجمالي في العالم. 
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في  الأدنى ىولم يسجل أي من البلدان المستو
حدد من أجل معالجة هذه النواقو. لذا، التمييز          ص، ي 

أولوية وهي تعزيز  ذاتالتقرير ثلاثة مجالات 
وتدعيم  ،الصوت النسائي في الحياة السياسية
وتحسين الوضع  ،القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة

 القانوني للمرأة داخل الأسرة.

 بناءو المشاركة من المرأة تمكين هاء.
 النزاع بعد جنسينلل مراعية مؤسسات

من  ومشاركتها المرأة حماية       ت عتبر المنطقة، في
 أو بنزاع تمر التي لبلدانا القضايا المثيرة للقلق في

 يتحدال الخصوص، يكمنفي هذا و. منه تتعافى
 والسياسات المؤسسات إرساء في ساسيالأ

 وفعالة سريعة استجابة بتقديم الكفيلة والعمليات
 مستوى على المرأة لحماية الملائمة الحلول وتوفير
 الاجتماعية وظروفها وصحتها الجسدية سلامتها

 تكمن المشاركة، إلى وبالنسبة. الاقتصادية وإمكاناتها
 والتحديات العوائق من الانتقال في الصعوبة
        غالبا   التيو النزاع قبل ماالتي كانت سائدة  الهيكلية

 من المرأة تمكين إلى ،النزاع بفعل تتفاقم ما
 تحقيق في مة      القي   مساهمتها وتحقيق المشاركة
 .والفعالة المستقرة الحوكمة

ع بشكل كبير وبما أن يجب  ،                                    النزاعات والهيكليات تتنو 
وفرص المرأة حماية  مقتضياتأن تكون عملية تحديد 

الحوكمة والمتساوية في بناء السلام  تهاتحقيق مشارك
وذلك  ،                     لة وفقا  لظروف كل بلد                   ما بعد النزاع مفص  

شهد الديمغرافي. يمثلن كل الم نساءبالتشاور مع 
المحدد لكل بلد، يمكن  السياقانطلاق في  وكنقطة

                                          تحديد آليات مختلفة لمشاركة المرأة فضلا  عن 
والإصلاحات الهيكلية التي يمكن النظر في  السياسات

 الانتقالية والمرحلة النزاع مرحلةتطبيقها خلال 
 القائمة قدم    وت  . النزاع بعد ما الدولة بناء ومرحلة
 .المقترحة المجالات بعض التالية

 السلام تحقيقكعنصر في  المرأة .1

لإشراك المرأة في حل النزاعات والوقاية منها  يمكن
بصورة رسمية  ،مفاوضات السلام والمصالحةفي و

يخلف الأثر العميق على نجاح  أنوغير رسمية، 
واستدامة مخرجات السلام والأمن. وعلى المستوى 

بالمرأة والسلام والأمن  الخطة المتعلقة تحددالعالمي، 
بين القضايا المتعلقة  للربط                      إطارا  معياريا  شاملا  

بالجنسين والتنمية والسلام. وفي حال ترجمة ما جاء 
      ت نهي أن لها يمكن أفعال،في الخطة من التزامات إلى 

عمليات  حققوت النزاع إلى العودة وتمنع النزاع حلقات
لعدالة ل    ا  ناضمو وديمقراطيةبناء سلام أكثر شمولية 

عالمية  دراسة أظهرت، 2015عام  وفيبين الجنسين. 
المحرز في هذا المجال، التقدم  حولللأمم المتحدة 

عدد اتفاقات  ارتفاعواعدة مثل  تحسيناتحصول 
 27إلى  11نساء من ال التي تشير إلىالسلام الموقعة 

نتالمقابل،  في. (1325بعد اعتماد القرار )في المائة        بي 
التطلعات المكرسة في "                       الدراسة أيضا  فجوة بين 

السياسي والمالي الفعلي  والدعمالالتزامات العالمية 
عدة معوقات أن  ولاحظت، "المخصص لتحقيقها

تزال تحد مشاركة المرأة المتساوية في  وتحديات لا
 صنع السلام وحفظه. 

الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية  ترجمة تبقىو
من التحديات  لتنفيذهارادة السياسية وحشد الإ

الكبرى. ومن مجالات التحسين التي حددتها الدراسة 
 العمل وخطط الوطنية العمل خطط عدد زيادة

 الاستراتيجيات أو 1325 القرار لتنفيذ الإقليمية
                        فضلا  عن ضمان تطويرها من  الصلة، ذات الوطنية

 زخمال. وعلى الرغم من املة للجميعخلال عمليات ش
 اعتماد على الأعضاء الدول لتشجيع منسقال دوليال

لم يقم بذلك إلى تاريخه سوى  الوطنية، العمل خطط
عربية فقط  بلدان ثلاثة، منها ين            بلدا  ومنطقت 74
 اعتمدت. في المقابل، (العراق والأردن وفلسطين)

  استراتيجية، 2013في عام  العربية الدول جامعة
 والأمن والسلام بالمرأة المتعلقة الخطة حول وطنية
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من دون الإشارة ) 2015تلتها خطة إقليمية في عام 
                  ت حدد أربعة مجالات  (                         إليها رسميا  كخطة إقليمية

 ومعالجة ،للمرأة السياسية المشاركة تدعيمللعمل: 
 المرتبط العنف من المرأة وحماية ،المرأة ضد العنف

وتوفير خدمات الإغاثة  ،بالنزاع وما بعد النزاع
شكل بداية واعدة   القضايا هذه لمعالجة                               والتعافي، ما ي 

 .الإقليمي المستوى على

 الممارسات من الكثير السلام بناء تاريخ يوفرو
 وتبرز. المرأة مشاركة بآليات المتعلقة الجيدة والدروس

 الحكومة عت    وق   حيث كولومبيا في هامة ناجحة قصة
على اتفاق لوقف إطلاق النار مع مجموعة  2016 عام في

         عاما  من  52لـ     ا  واضعة حد FARCالحركة الثورية مقاتلي 
 في بت عدة مسارات    جر  كانت كولومبيا قد والنزاع. 

 النساء كانت ما    قل  إطار السعي إلى السلام. بداية، 
وفي  نإلا أنه الجهتين، من التفاوض فرق في مشاركات

 للضغط      طرقا   نوجدوسبق،  مما نكل مسار جديد انطلق
من طاولة  نبهدف كسب المصالح والنفوذ واقترب

تضمنت الاستراتيجيات التي نجحت  وقدالسلام. 
، 1325تعززت بفعل القرار  والتيبالنسبة إلى تلك النساء 

 كإصرار ،قنوات رسمية وشبه رسمية وغير رسمية
 ،في المفاوضاتللنساء الطرفين على أدوار أساسية 

عن حقوق  والدفاع ،لتمرير تشريعات محددةوالضغط 
 ،لسلامبشأن االعلني  للخطاب والترويج ،الإنسان

والتوسط في النزاعات أو التخفيف منها على مستوى 
وإصلاح العلاقات  ،الناخبين وتعبئة ،المجتمعات المحلية

النساء  عملت كماالمجتمعية التي دمرتها الحرب. 
الكولومبيات بطريقة ثابتة واستراتيجية، بشكل مستقل 

 نهاية في واضطلعنوضمن مجموعات وتحالفات، 
 .السلام لتحقيق ط    وس  تال في محوري بدور المطاف

 امل للجميعالش الوطني الحوار .2

إشراك مجموعة واسعة من عن منافع كبرى  تأتىت
وبصورة  ،بما في ذلك النساء الجهات المعنية،

 الحوكمة لعملية التخطيط مسارساوية منذ بداية مت
 هذه الجهات وربط ،النزاع بعد ما المؤسسات وتطوير

. إليه سياسيال هاصوت إتاحة وصولبالرأي العام و
الحوار الوطني والمسارات  مساراتويتضمن ذلك 
 والتمثيلية.  املة للجميعالدستورية الش

الالتئام.  إلىالمجتمعات المتعافية من النزاع  تحتاج
ل الهيكليات والأطر         ما تشك          غالبا  في هذه المرحلة و

أولويات التعافي السياسية  د    حد                       الحكومية الجديدة وت  
والاقتصادية وأولويات إعادة الإعمار  والاجتماعية

ي تونس           من تجربت   يظهر وكماوتسريع التنمية. 
واليمن، وإن أفضت كل تجربة إلى مخرجات مختلفة، 

رات الوطنية أداة أكثر شعبية لحل الحوا باتت
النزاعات وللتحول السياسي. فهي تشكل آلية لصياغة 

بلد ما وخطة لتحقيقها من خلال النقاشات  رؤية
النخب  تتجاوزالتي و املة للجميعالواسعة والش

الحوار  مساراتكانت  وكلماالسياسية المعتادة. 
ية ثنلإا اتلانتماءات السياسية والهويل شاملةالوطني 

ي ومشاركة والدينية والتمثيل الجغرافي والعمر
نظر  مخرجاتإلى  فضي   ت  ، زاد احتمال أن الجنسين       ي 
بالملكية المحلية وتمثل  وتحظىنها شرعية أإليها على 

                         بناء  عليه، يمكن لمسارات و                   واسعا  من المصالح.         نطاقا  
الحوار الوطني أن تكون كذلك منصة لتعزيز المساواة 

 لمحالة اليمن، في  لكنووتمكين المرأة.  ينالجنسبين 
لإنجاح المصالحة        كافيا  الحوار الوطني يكن 

 الاجتماعية وعملية التعافي. 

الدفع للإصلاح  أصبح، ةالعربي الانتفاضات خلال
السعي إلى تحول نحو دولة أكثر  ركيزةالمؤسسي 
تحولت حركات الإصلاح الدستوري، كما وديمقراطية. 
صات لمعالجة المعوقات التي من إلىفي تونس، 
إلى ظم الأبوية على المرأة وللدعوة             تفرضها الن  

ر ينالجنسبين لمساواة ا دستور جديد وضع          . ويوف 
 ،بلد التظلمات الاجتماعية الكامنةال ليعالجفرصة 
املة كانت عملية صياغة الدستور مفتوحة وش وكلما

، بمشاركة عدد أكبر من النساء في لجان للجميع
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 المجتمع.  نظر في تهاشرعي ازدادتة، الصياغ
، 2017في عام  بنسلفانياأجرتها جامعة  دراسة وبحسب

شكلت مشاركة المرأة في عملية صياغة الدستور 
معقدة من التفاعلات المتأثرة  مجموعة"التونسي 
أهداف اجتماعية وسياسية متنوعة  لها بجهات

وعلى الرغم من  بالتالي،و. "                وأحيانا  متناقضة
تطبيق الضمانات  تي لطالما حالت دونالمعوقات ال"

 المتزايدة المشاركة أحدثتالدستورية وإنفاذها، 
 في        فارقا   الدستور صياغة في التونسية للمرأة

 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الصيغة الأحكام
 . "لدستور التونسيل النهائية

 سينللجن المراعية الوطنية المؤسسات .3

 شاقةالبلدان المتضررة من النزاعات معركة  تواجه
لإرساء المؤسسات أو إعادة إحيائها ووضع السياسات 

الاجتماعي وإعادة بناء  التماسكالقادرة على تسهيل 
رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية 

واستعادة المسارات القضائية وإعادة تأهيل الاقتصاد. 
                             المؤسسات التي غالبا  ما تلقى لعمليات تطوير  ويمكن

دعم المنظمات الدولية وغيرها من الشركاء والجهات 
 في النظر لإعادة فرصة توفر أنالمانحة الدوليين، 

التي كانت سائدة  الفعالة غير والإجراءات الهيكليات
 أكثر تكون محسنة بدائل وإرساء النزاع قبل ما

مساءلة. ويجب أن تتمتع قابلة للو واستجابة شفافية
اجات جميع تيحاهذه المؤسسات بالقدرة على تلبية 

بما في ذلك النساء  ،بالتساوي الجهات المعنية
على المستوى  التوجه إلى هذه الجهاتو ،والفتيات

 بالدعم الفوري والطويل الأمد.  االمحلي وتزويده

البلدان الخارجة من النزاع وانعدام الاستقرار  أمام
وتدعيم  والرجل المرأة قضايا مراعاة تعميملفرصة 

في  ثقافة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

                               أن تحقيق هذا الهدف يشكل تحديا   إلا ات،المؤسس
                                   فعليا . وحسب تعريف المجلس الاقتصادي 

مراعاة  تعميم" فإنوالاجتماعي للأمم المتحدة، 
الآثار عملية تقييم  وه نيالجنس بين لمساواةا منظور

عتزم اتخاذه،إجراء  المترتبة على  ذلكبما في                ي 
 يادينالتشريعات والسياسات والبرامج في جميع الم

هي ف. ، بالنسبة للنساء والرجالالمستوياتكل وعلى 
 والرجال النساء اهتمامات وتجارب جعللاستراتيجية 

 تصميم                   مندمجا  متكاملا  في       بعدا               على حد  سواء 
 في وتقييمها ورصدها تنفيذهاو والبرامج السياسات

السياسية والاقتصادية والمجتمعية  المجالات جميع
لا يدوم ف ،ستفيد النساء والرجال بالتساويت بحيث

 المساواة تحقيقهو  النهائي والهدف. انعدام المساواة
 ."الجنسين بين

إطار عملية إعادة تأهيل المؤسسات بعد النزاع،  فيو
بعض  توجيهلا يكفي بكل بساطة إشراك النساء أو 

                     . بل، غالبا  ما تبرز إليهن الممارسات أو الأنشطة
الحاجة إلى عمليات تغيير واسعة لتحويل الهيكليات 

على انعدام المساواة إلى  حافظتوالممارسات التي 
في كل المراحل.  جدماالمساواة والإ ضمنبدائل ت

المساواة الخطوة الأولى نحو مراعاة منظور  قضيوت
بين  التفريق وأسباب قطر تقييمب ينالجنسبين 

مؤسسات  ولايات الجنسين وانعدام المساواة في
نةعامة ووزارات م  ،في سياق اجتماعي محدد      عي 

 منهاجالصكوك الدولية مثل إلى  ستنادبالاذلك و
 وتشكل. 1325من مجلس الأ وقرارعمل بيجين 

استشارة النساء والرجال بشأن القرارات والسياسات 
واستخدام البيانات  جهة من فيهمالتي ستؤثر 

  قضيةبحسب الجنس لفهم كيفية تأثير  صنفةالم
 الرجال على مقترحة سياسة أو ما وضع أو ما

اعتبارين  ،من جهة أخرى مختلفة بطريقة والنساء
مراعاة منظور لاستراتيجية  وضعهامين لدى 

 . ينالجنسالمساواة بين 
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 العراق في 1325 الأمن مجلس قرارتنفيذ ل الوطنية العمل خطة .2 الإطار

بذلك خطوة     ا  متخذ ،1325قرار مجلس الأمن  نفيذالعراق البلد الأول في الشرق الأوسط الذي يطلق خطة وطنية لت كان
 بشؤون المعنية المحلية المنظمات من صغيرة مجموعة الصياغة عملية وشملت. فيه المرأة حقوق تحسين نحوإيجابية 
التي ركزت  ،                   تمثيلا . وحددت الخطة كثرمجموعة أ شملتلكانت أفضل لو  ،وإن كانت إيجابية ،إلا أن هذه الخطوة المرأة،

من التدابير لتعزيز  مجموعةالسياسية للمرأة وحقوقها في السياقات الخالية من النزاع،  المشاركةبصورة أساسية على 
العنف ضد  مكافحةالدور القيادي للمرأة على المستويات التنفيذية وتحسين المساواة بين الجنسين في الوثائق القانونية و

ومنها مشاركة المرأة في حل النزاع  ،1325القرار تعالج بصورة محددة بعض المجالات الأساسية في  لمأنها  إلاالمرأة. 
 النزاع أوقات في الإغاثة خدمات مستوى على حاجاتها وتلبية المرأة حقوق وحماية المرأة، ضد العنف ومنع ،والمصالحة

 وميزانياتزمنية محددة وآليات شاملة للتنفيذ والمراقبة  آجالما بعد النزاع. وعلى المستوى العملاني، تفتقر الخطة إلى و
بهذه القضايا. ومن المتوقع أن تخضع الخطة          حكوميا           التزاما   وأظهرت          إيجابيا         زخما   ولدتها ولكن ،بوضوح مخصصة
مة للارتكاز على ما فيها من م   ةصفرما يقدم  ،2018ومراجعة في عام  لاستعراض واطن ومعالجةواطن قوة                                 قي   الضعف،       م 
 .(Kaya, 2016) العراق في المرأة تمكين في مجال أساسية مكاسب لتحقيق

، حسبما الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة      ت شكل
مركزية لتنسيق  أجهزة، بيجين جاء في منهاج عمل

المتصلة بالمساواة  القضاياحول الحكومية السياسات 
هذه الآليات  تخذوتمكين المرأة. وت ينالجنسبين 

متنوعة في المنطقة العربية، وتقضي ولايتها         أشكالا  
المشورة بشأن السياسات والتعديلات  بتقديم

وضع  في ينالجنس قضايامراعاة  تشجيعالتشريعية و
السياسات وتنفيذها في جميع المؤسسات الوطنية 

بلدان عدة وزارات لشؤون المرأة  لدىووالمحلية. 
 ،ومعاهد وطنية لتعزيز مكانة المرأة أو مجالس وطنية

 هو آخر ومثال. مصر في للمرأة القومي المجلسمثل 
والطفولة وكبار السن في  والأسرة المرأة شؤون وزارة
 إقرار          مؤخرا  في  قامت بدور أساسيالتي  ،تونس

المرأة. القانون الوطني الأول لمحاربة العنف ضد 
 ،ما تواجه هذه الأجهزة عدة معوقات وتحديات         وغالبا  

الموارد البشرية  ونقصمثل محدودية التمويل 
 قضايا مراعاة مفاهيمتعميم ل اللازمة دواتالأو

وضعف الإرادة  ،المستوى المؤسسي على ينالجنس
معالجة  وبهدفالسياسية وآليات المراقبة والمساءلة. 

كوا على مشروع لدعم يات، تعمل الإسدهذه التح
الأجهزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في تحقيق 

وتمكين المرأة من خلال  ينالجنسبين المساواة 
وإطلاق إطار مبتكر للمساءلة لقياس جهود  صياغة

  المرأة وتمكينتحقيق المساواة بين الجنسين 
 .المنطقة في

 بة        المنتخ   الهيئات في المرأة دمج .4

في مختلف  ينالجنس قضايامراعاة  لتعزيز يمكن
ة وضمان إشراك المرأة في صنع يالحكوم مجالاتال

 بحقوق       خصوصا   المعنية مؤسساتال وفيالقرار 
بشكل كبير شرعية الحكومة  يدعم أن ،المرأة

بلوغ غايات التنمية.  فيواستدامتها وفعاليتها 
حصص  اعتماد قانون الكوتا النسائية لتحديد ويشكل
، البرلمانات والحكومة والمجالس المحليةفي  للمرأة

أحد الخيارات الرائجة لتحسين مشاركة المرأة وتطبيع 
وجودها في الأوساط السياسية. ففي الأردن، على 

بات                النساء المنتخ   عددباطراد  يتزايدسبيل المثال، 
في البرلمان لشغل مقاعد غير تلك المخصصة للنساء 

أنهن نجحن في  ضيفترمنذ اعتماد نظام الحصص، ما 
 تشريع وجود المرأة. 
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                كافية دوما  وقد  الكوتا النسائيةالمقابل، لا تكون  في
ساء سياسات  وضع واعتماداستخدامها. ومن أجل       ي 

 سيما ما بعد النزاع، قد  لا ،مراعية لحاجات المرأة

زيادة عدد النساء في الحكومة. ومن  يكفي مجردلا 
افتراض  النسائيةالتي تشوب نظام الكوتا النواقص 

حقوق المرأة بضمان  ملتزماتأن جميع النساء 
بعض الدول باستخدام  قيامخطر و ،وتمكينها
  مظهرالظهور  لمجرد رمزية بطريقةالحصص 

 سياسية إرادة أي توفر دون من العصرية الدولة
 عملية في وآرائها المرأة حاجات لإدماج ملموسة

 يمكن الحصص، إلى إضافةولذلك، و. القرار صنع
في قضايا المساواة  خبراء أو مستشارين تعيين     مثلا  
 الحكومة في العليا المناصب في ينالجنسبين 

 والقوات العسكرية والمؤسسات العامة والمؤسسات
  فهم مستوى وتحسين المساءلة لتعزيز الخاصة

 . القضايا هذه

 تعزيز عمليات تزايدت الإثني، النزاع حالات في
  إدارةأجل  من السلطة تقاسم وآليات مبادئ

 ذلك تطبيقجرى  إذ النزاع، بعد ما الانتقالية المرحلة
 مشاركة السلطة تقاسم ويفترض. بلدان عدة في

في حل النزاع  هاوتمثيل ثنيةلإا المجموعات جميع
 وجهات جميع دمجبوفي المؤسسات ما بعد النزاع 

دراسة أعدها  وتحذرالاختلافات.  ومراعاة النظر
Byrne and McCulloch  التركيز" أن من 2012في عام 

                                           حصرا  على نوع واحد من التقسيم الاجتماعي، قد 
بعد  ماشاملة للجميع  حوكمةبناء  فرص غفل   ي  

الاستراتيجيات  تضيف الدراسة أنو. "النزاع
إلى تعزيز لكي تؤدي  ين،الجنسلقضايا المستجيبة 

الشرعية ومستوى التمثيل في عمليات السلام 
، وتدعيم الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن

 وإشراك المرأة إشراكبين  توفق ينبغي أن
 تطبيق على العمل معالقومية،  ثنيةلإا المجموعات

 ."السلطة تقاسم هج   ن  

 القضائي الإصلاح .5

بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية  يتطلب
 في التنمية تحقيقوالسياسية العادلة التي تتيح 

                إطارا  قانونيا   ،انتقالية بمرحلة تمر التي البلدان
والنساء والفتيات  انيضمن تمتع الرجال والفتي

جودة الحياة وبالحقوق نفسها بالمستوى نفسه من 
أمام القانون وفي حياتهم اليومية. ويتجاوز مفهوم 

بين  "المساواة"مسألة  ينالجنس بين "لالعد"
أجل ضمان  الجنسين ليتضمن عنصر المساءلة من

 عاموجود الآليات الفعالة للقضاء على التمييز. وفي 
إعلان " لإسكوال التابعة المرأة لجنة، أصدرت 2016

تحقيق العدالة بين الجنسين في  نحو: مسقط
  الأعضاءالذي أكدت فيه الدول  ،"المنطقة العربية

 تعزيزلب يتط الجنسين بين العدالة تحقيق أن
  الاجتماعي والنوعالة بين مفهومي العد الاتساق

  إلى الحاجة يبرز ما الديني، الخطاب في
من خلال التعاون بين  الديني الخطاب تجديد

 ."البلدان العربية

من الضروري  النزاع، من الخارجة المجتمعات في
 وتمكين التمييز جهةالمو قضائية إصلاحات إجراء
 التمييزية القوانين تعديل ويشكل. والفتيات النساء

 الجنسين بين المساواة لرعاية جديدة قوانين سن أو
      علما   أساسية، انطلاق نقطة المرأة حقوق وحماية

  تسهل التي الآليات وإرساء إنفاذها ضمان أنب
. المفتاح هو لعدالةا إلى والفتيات النساء وصول
 تمثيل من التأكد الآلياتهذه  تضمنت أن ويمكن
 وموظفي والمحامين القضاة مستوى على النساء

  تقديم معإنفاذ القانون،  ومسؤولي المحاكم
للنساء والرجال في  ينالجنس قضايا حول التدريب
  بشأنصب، وإطلاق حملات التوعية امنهذه ال
  المساعدة آليات وإرساء المرأة حقوق

 .والقضائية القانونية
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 الانتقالية العدالة .6

 المحاكم مثلوآلياتها،  الانتقالية العدالةمسارات  باتت
ي  ولجان الجنائية دة داةالأ تشكل ائق،الحق      تقص            المعتم 
 أصبحتهي قد و ،النزاع بعد القانون سيادة لتعزيز
 العدالة وتشكل. السلام بناء من يتجزأ لا       جزءا  

 حقوقجسيمة ل انتهاكات حصول بعد ما الانتقالية
 من الاجتماعي النسيج ترميم لإعادة محاولة الإنسان
 ومساءلة التعويض على الضحايا حصول ضمان خلال

 المرأة بين تختلف النزاع تجربة ولأن. الجرائم مرتكبي
 الانتقالية العدالة آليات تستجيب أن يجب والرجل،
 وأنها سيما لا ،وبعده النزاع خلال المرأة لتجارب
. وفي العنف ضدها كامرأةبالعنف الجنسي و ترتبط
السابقة  الانتقاليةالعدالة طر أالكثير من  أغفلحين 

                                             تضمين تجارب النساء، حصل بعض التقدم مؤخرا  في 
. ففي تونس، على سبيل المثال، وعقب مجالهذا ال

، برزت المطالبة بالنظر في 2011عام  انتفاضات
في الماضي. التي حدثت انتهاكات حقوق الإنسان 

 سيدة برئاسة والكرامة الحقيقة هيئة تأسيس وجرى
 ليتشكتم و. التسعة أعضائها بين نساء أربع وبوجود

 لدعم الهيئة هذه ضمن المرأة بشؤون خاصة لجنة
 وفيما. الحقائق تقصي عمليات في نوإشراكه الضحايا
 الانتهاكات مناقشة في مترددات بداية النساء كانت

 بشؤون المعنية المنظمات من شبكة بدأت بحقهن،
 140 شهادات وجمعت الضحايا مع تتواصل المرأة
 ت نسبةارتفع، 2015 عام ومنذ. للهيئة وقدمتها سيدة

 23 إلى 5 من الهيئة إلى نساء من المقدمة الشهادات
 .المائة في

 اليمنية المرأة وضع في للوراء وخطوة للأمام خطوتان .3الإطار 

د  الجنسين بين فالعلاقاتمن التاريخ السياسي المعقد والمتذبذب للبلد بحد ذاته. يالحركة النسائية في ال      ت ظهر        وفقا        تحد 
والجنوب وبين المناطق الحضرية والريفية وبين  الشمالوقد اختلفت بين  والسياسية، الاجتماعية والتقاليد والثقافة للدين

مستوى المشاركة في الحياة العامة بسبب  على                                                                   والأجيال المختلفة. عموما ، كانت قدرة المرأة اليمنية محدودة تقليديا   لقبائلا
 المعيار هي الجنسينمن  لكل النمطية الأدوار       ت عتبر حيث المحافظ، الأبوي اليمني المجتمعمجموعة من المعوقات النابعة من 

(Al-Sakkaf, 2012). رلمعوقات بفعل هذه ا وتفاقمت  التمييز القانوني والممارسات التي تحد من حقوق المرأة.      تجذ 

النساء اليمنيات من مختلف الأطياف الاجتماعية إلى المظاهرات خلال  انضمتالرغم من هذه البيئة غير الداعمة،  علىو
ناشطات يمنيات في مجال حقوق  واكتسبتطفرة من التمكين السياسي.  اختبرنف ،بالتغيير وطالبن 2011انتفاضة عام 

تنتشر  توبدأ ،                                           رموزا  نسائية رائدة في النضال من أجل التقدم وبتن الدولي الاعتراف كرمان ل   ك       وتو  الإنسان مثل أمل باشا 
الذي اكتسبته المناطق الحضرية والريفية. ومن خلال الزخم  فيالمنظمات والشبكات النسائية الصغيرة والكبيرة 

قصاهن. واكتسبت مشاركة المرأة أ الذي كان قدلنظام ل يهن     تحد   نواصلفترة محادثات السلام التالية،  الناشطات طوال
أكثر من ربع المشاركين. وعلى  تشكل، حيث                                                                  طابعا  أكثر رسمية عندما شاركت المرأة بنجاح في مؤتمر الحوار الوطني

مناصرو قضايا المرأة توافقات هامة من خلال المؤتمر،  حقق                                                       الرغم من مواجهة بعض الردود والتهديدات الخطيرة أحيانا ، 
لاقى  كوتان نظام الأ صحيحالمناصب الحكومية.  من في المائة 30نسائية من  (كوتا)حصة  تضمين الدستور الجديدمثل 

 تصدى أنه إلا الريفيات، للنساء السياسية الفرص تقديم على قدرته وعدم والدلالية الرمزية طبيعتهانتقادات بسبب 
 .المساواة تحقيق          ا  لاحتمالباب وفتح السياسة في المرأة تواجه التي لوصمةل

نولكن                                  ت ترجم الالتزامات إلى تقدم فعلي.  ولم ،أن هذا التحول في دور المرأة وتأثيرها في الحياة المدنية غير مستدام      تبي 
في الأنشطة         مجددا  همش المرأة يمييزية لجه الت   ه                      البلد من جديد في ن   ىهو، 2015ومع تزايد موجة العنف في عام 

التمكين السياسي الطويل  لدعمتغييرات ثقافية ودستورية  لا بد من إجراءبالتالي، وأي مكاسب محققة.  بطل   ي  والسياسية 
 .هزاحرذي سبق إالأمد للمرأة في اليمن والانطلاق من التقدم ال
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 التسريحو السلاح ونزع الأمني القطاع إصلاح .7

 النزاع بعد ما دماجلإا وإعادة

خلال عمليات إصلاح القطاع الأمني ونزع  من
دماج، تقوم الدول لإالسلاح والتسريح وإعادة ا

لإتاحة  يالخارجة من النزاع بتثبيت الوضع الأمن
عملية التعافي والتنمية. وعلى الرغم من أن القطاع 

 في تقليديةكبير وبصورة  بشكليهيمن عليه الرجال 
الجهات الفتيات والنساء ضمن  دراجإ ينبغي المنطقة،
 العنف أعمال من كناجيات       أيضا ،  ةالأساسي المعنية

في المجموعات المسلحة وناشطات سلام  عضواتو
عات عن حقوق الإنسان ومواطنات عاديات.        ومداف  
 تعزيز أدى الماضية، عشرة الخمس السنوات وخلال
 القطاع ضمن ينالجنسقضايا  بديناميات الوعي
 النساء وقدرات حاجاتب زيادة الاهتمام إلىالأمني 

 في عضواتو سابقات كمقاتلات والفتيات
 .الأمنية للخدمات مات        ومستخد   المحلية المجتمعات

العنف ضد النساء والفتيات إلى الارتفاع غداة  تجهي
النزاع مباشرة عندما تكون سيادة القانون ضعيفة 

والأسلحة منتشرة بوفرة. ويمكن التخفيف من هذه 
، قوة شرطة فعالة تشكيلرة من خلال                الظاهرة المدم  

بة على رصد ومنع حالات      مدر  و ،على سبيل المثال
دربين من الإناث وإشراك ضباط م ،العنف ضد المرأة

رق. وتشكل الشرطة الوطنية في ليبيريا             في هذه الف  
مة ة طإذ تمت إعادة بناء جهاز الشر ،                 حالة دراسية قي 
بدعم من قوات حفظ السلام  2005بعد الحرب في عام 

التابعة للأمم المتحدة وتضمنت الإصلاحات اعتماد 
برنامج لتطويع وضع و ينجنسمراعية للسياسة 
 وحدة لحماية النساء والأطفال. ء إنشاالنساء و

وقد دعمت الأمم المتحدة قوات الشرطة الوطنية من 
العنف ضد المرأة وتدريب  عخلال، التدريب على من
في الكثير  على سبيل المثال، ،ضباط الشرطة النساء

من البلدان الخارجة من النزاع كما حصل في دارفور 
 وجنوب السودان وهايتي. 

تعرض الكثير من "م المتحدة للمرأة، لهيئة الأم       وفقا  
دماج لإعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة اأوائل 

غير كانت لأنها  للانتقاد في تسعينات القرن الماضي
حاجات النساء  لم تأخذولأنها  ينالجنس لقضايامراعية 

، على الرغم من هاوتنفيذ هاتصميم ندعفي الاعتبار 
مات للأعمال        وكداع   ر النساء في القتال الفعلياأدو

لم تحسن ملحوظ      أي   ومن المؤسف أن. "القتالية
 دماجلإإعادة ا وظلت عمليةفي هذا السياق، يحصل 

. ولتحسين العملية جرى إعداد من أبرز أوجه الضعف
أن إعادة إدماج  أكدتدراسات وتوجيهات دولية 

المقاتلات في المجتمعات ما بعد النزاع يجب أن 
تراعي الظروف التي دفعت بهن للانخراط في تلك 

رات التي                                        الحركات في المقام الأول، ومراعاة التغي  
طرأت على وضعهن كنتيجة للمشاركة في النزاع. 

 في والمستدام الفعلي دماجلإا تحقيق وبهدف
 المقاتلات تكون أن يجب المحلية، المجتمعات
 نزع عمليات تصميم في فاعلات شريكات السابقات
 على التركيز مع دماجلإا وإعادة حوالتسري السلاح
 واقعية خيارات إلى والوصول القيادية قدراتهن

 .بل معيشتهن         تحصيل س  ل

 الخدمات تقديم .8

 تأمين استئناف يشكل ما        غالبا   مباشرة، النزاع عقب
. قصوى أولوية وتحسينها الأساسية العامة الخدمات

 الصحي والصرف والمياه الأمن خدمات تأمينف
 يولد والطبية ةيالصح الخدمات إلى والوصول والغذاء
 بالنظر سيما لا والفتيات، النساء لدى أساسية فوائد
. النزاع خلال نساء ترأسها التي الأسر عدد زيادة إلى
 من         تحديدا   الريفية المناطق في المرأة تعاني كما

خطر  ومنها العامة الخدمات إلى الوصول عوائق
 في العنف ضدها كامرأةو الجنسي لعنفل التعرض
 والوضع النقل في صعوباتوال ،الآمنة غير البيئات
 في المرأة تهميش ومواصلة الأطفال ورعاية المالي
 المساءلة موضوع لإدماج ويمكن. القرار صنع عمليات
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 للخدمات التخطيط عمليات في المحليات النساء تجاه
 بعد وما الهشة السياقات في وتقديمها وتصميمها

 الاجتماعية خرجات     الم   تحسين في يساهم أن النزاع
 .النساء لصالح والاقتصادية والسياسية

النزاعات في ليبيا والجمهورية العربية السورية  أدت
                                                  واليمن إلى عدد هائل من اللاجئين والنازحين داخليا . 

                                            وغالبا  ما تكون إدارة المخيمات وعملية إعادة 
ع. ولأن اعندما ينتهي النز من المشاغل الهامةالتوطين 

اللاجئين والنازحين                              النساء عادة  ما يشكلن غالبية
، الخاصةحاجاتهن  وري مراعاةمن الضر         داخليا ، 

إشراكهن في إدارة  ولتلبية هذه الحاجات لا بد من
 المخيمات والتخطيط لإعادة التوطين.

ستنتج مما سبق إشراك مجموعة واسعة من  أن،                 وي 
في عملية الحوكمة ما بعد النزاع  الجهات المعنية

الشرعية  ، يعززإصلاح المؤسسات العامةفي و
خلال إعادة الإعمار والتعافي. والمساءلة والشفافية 

 دمج الجميع في العملياتويبقى الهدف من 
الإصلاحات وإرساء الهيكليات تصميم  ،السياسية

والعمليات المؤدية إلى قرارات تراعي حاجات 
  سياق فيالمرأة ب للنهوضالمواطنين أجمعين. و

، لا بد من التركيز على الحماية النزاع بعد ما
 ساوية.والمشاركة بصورة مت

قضاياهن مراعاة أصوات النساء وب الأخذ يتطلبو
الجهات المعنية والتنسيق في ما بالمقدار نفسه التزام 

 والحركات ،الحكوميون القرار صانعو اومنهبينها، 
 والرجال ،الإعلامسائل وو ،المرأة بحقوق المعنية
 بين أساسي فالتنسيق. الخاص والقطاع ان،والفتي

 التي المانحة والبلدان الدولية والمنظمات الحكومة
 والمجتمع الأهلي والمجتمع العمليات، هذه تدعم
 المجموعات تقييم يستوجبهو و ،المحلي المدني
 البلد أنحاء مختلف في المرأة بحقوق المعنية النشطة
 .ممكنة مشاركة أوسع لتأمين

 جملة بين من الهيكلية رات       التغي   هذه تستدعي
 أجل من والتوعية والتدريب القدرات بناء ،إجراءات
 على التمييز وإنهاء الجنسين بين المساواة تحقيق
 والجيش والشرطة العام القطاع موظفي مستوى
 بناء ويتلازم. المدارس ومدراء والأساتذة والقضاء
 ضمن مراعاتها يجب تمويلية مستلزمات مع القدرات
 جانب ومن ينالجنس لقضايا مراعية وطنية ميزانيات
 .المانحة الجهات

 الحوكمة من يتجزأ لا       جزءا   المرأة تكون أن يجبو
 المحلية القطاعات جميع وفي كافة المستويات على

. الحرب أوقات في كما السلام أوقات في ،والوطنية
 الواسعة الدولية الالتزامات ، تشكلذلك ولتحقيق
نقطة انطلاق  الماضية العقود خلال المقطوعة النطاق
        تحديا   أفعال إلى الأقوال ترجمة بقىت ،ولكن. قوية
 وشراكة راسخة سياسية إرادة تطلبهي تو        فعليا  
 النساء بين ذلك في بما ،كافة المستويات على

 .المجتمع في والرجال
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 : النزاع بعد المؤسسات بناء .6

صة الدروس            المستخل 
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 ناء المؤسسات بعد النزاع: ب .6

صة                   الدروس المستخل 

  في فشل وما نجح ما الفصل هذا يستعرض
 الأمني القطاع بناء إعادة من سابقة حالات

  وذلك الفساد، ومحاربة الوطني الحوار ومسارات
بشأن بناء  القرارات صانعي توجيه أجل من

المؤسسات في ليبيا واليمن. وينظر الفصل في 
إصلاح القطاع الأمني  عن        حديثا   الصادرة الدراسات
أن النجاح في عملية إعادة الإعمار ما بعد  باعتبار
تحليل  ويعتمدبوجود بيئة آمنة.  مرتبطالنزاع 

ليبيا  فيمسارات الحوار الوطني ومحاربة الفساد 
وير المؤسسي والعلاقات بين تاريخ التط علىواليمن 

 بعدة. وأسوة البلدين هذينالدولة والمجتمع في 
في  الفشلدان ب   ل       الب   نهذا اتسم أخرى، عربية بلدان
للجميع  وشاملةقوية  حوكمة هيكليات إرساء

ض  ظهوروب                               مؤسسات غير رسمية موازية تقو 
 الاجتماعية والتنمية الفعال مؤسسيالتطوير ال

 الحوار ويهدفللجميع.  الشاملة والاقتصادية
 الدراسات            متزايدا  في           اهتماما  الذي يلقى  الوطني،

 تحقيق إلى النزاع، بعد مامرحلة  فيالتنمية  حول
مة المنقسمة المجتمعات في المصالحة في            والمساه 

المقابل، تهدف محاربة  فيبناء رؤية مشتركة. 
تحقيق هذه  بل    بس  الفساد إلى تزويد المجتمعات 

خلال تفكيك التفاعلات ما بين الشبكات الرؤية من 
 إلى تؤديالسياسية والاقتصادية والأمنية التي 

 استعراض وسيجري. الرسمية غير المؤسسات نشوء
  الترابط بشأن دراسات من         انطلاقا   تقدم ما كل
 .والنزاع الجريمة بين ما

 الأمني القطاع إصلاح ألف.

إصلاح القطاع الأمني في تعريفه الأبسط إلى  يهدف
إدارتها في ظل  وضمانتعزيز فعالية المؤسسات الأمنية 

مع  يتماشى والذي الأشمل التعريف أمامراقبة مدنية. 
بأن  فيفيد المستدامة، التنمية أهداف من 16ف داله

مؤسسات أمنية "دعم تطوير  الهدف من الإصلاح هو
 المساهمة يتيح بما ،مساءلةوخاضعة لل وإدماجيةفعالة 
 وتمتع المستدامة والتنمية الدوليين والأمن السلام في

 من القطاع يتألف        عموما ،. 162"الإنسان بحقوق الجميع
 (والعامةالخاصة ) والدفاع والقضاء الشرطة مؤسسات

 .163المدنيين والإشراف الرقابة ومن

الأمني غداة  القطاع إصلاحفي  السرعةأهمية  باتت
ن عندما جليةالنزاع   أن منالمجتمع الإنمائي       تيق 

عمليات بناء السلام لا يمكن أن تتحقق بفعالية في 
 العنف تهديد ظل في الفردفيها  يعيش أوضاع
 التفاعلاتشرط مسبق لتحويل  فالأمن. 164المستمر

 أن وبما. إيجابية تفاعلات إلى السلبية الاجتماعية
      نهجا   تتطلبعملية إعادة الإعمار ما بعد النزاع 

 غير سياق في شيء أي تحقيق يمكن ولا         متكاملا ،
عتبر آمن، بسنوات من  مروا        لسكان  توفير الأمن        ي 

عتبر          وغالبا  العنف هو الأولوية.  لا غنى        شرطا   الأمن          ما ي 
 وعندماما بعد النزاع.  الإعمار إعادة عمليات فيعنه 

 تكتسبون من العيش في بيئة آمنة، المواطن يتمكن
  طابع فيها الفاعلة والجهات الإعمار إعادة عملية
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 اتالإصلاح من المزيدبتحقيق  يسمح ما الشرعية،
 ويتيح. الأساسية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية

 العمودي الرابط إرساء إعادةإصلاح القطاع الأمني 
 .شرعي اجتماعي لعقد ويؤسس ومواطنيها الدولة بين

يهدف إصلاح القطاع الأمني في سياقات ما  وبالتالي،
 لفسحبعد النزاع إلى تحقيق الاستقرار في بيئة هشة 

المجال أمام تحقيق السلام المستدام وبناء المؤسسات 
يتطلب ذلك والاجتماعية والاقتصادية.  والتنمية
التي  المؤسسات هيكلةلإعادة  ويمكن.        دقيقا           تخطيطا  

 أن وتعديلهاالأمن والاستقرار  بتوفير             ت عنى مباشرة 
 اليزيد القوة، وعلاقات السلطة هيكليات على يؤثرا

                   أساسا  في السياقات  سائدانعدام الاستقرار ال
عن التدخل  أو. إلا أن العدول عن الإصلاح 165الهشة

في المؤسسات التي كان لها على الأرجح دور في 
 بالسهولة يؤدي قدالأول، نشوب النزاع في المقام 

على سبيل  ،Krieg ويعزو. النزاع عودة إلى نفسها
 في الفشلنشأة تنظيم الدولة الإسلامية إلى  ،المثال
 .166العراق في الأمني القطاع إصلاح مساعي

 تحقيق على الأمني القطاع إصلاحتقتصر فوائد  ولا
 إمكانية تشمل بلالاستقرار في البيئات الهشة، 

                                     في المصالحة الوطنية. فغالبا  ما تكون  المساهمة
المؤسسات الأمنية مسؤولة عن انتهاكات حقوق 

                                           الإنسان وعموما  عن حالات الاضطهاد خلال النزاع. 
 جانب إلى الأمنية، المؤسسات لإصلاح يمكن وبالتالي،

في توحيد المجتمع  يساعد أن القضائية، المؤسسات
             زحين داخليا  الاستقرار بعودة النا ويسمح. 167المنقسم

إيجابي بحد ذاته يعيد إرساء  حدثإلى ديارهم وهو 
 .الأمنية المؤسسات فيالثقة 

صة والدروس الفضلى الممارسات            المستخل 

 أن دراسة إصلاح القطاع الأمني في سياق  يبدو
إلى أن النجاح أو الفشل يعتمد  تشيرما بعد النزاع 

 ام بلد في المختلفة المستوياتعلى ما إذا كانت 
وتقوم بدور فيها.  الإصلاح عملياتفي  مشمولة
بها          معترفا   حاجة وطنيةالملكية ال تحقيق وأصبج
لأنها جهود الإصلاح  فشلت ،حالات كثيرة ففي         عالميا . 
ت ب  الخصوصيات تراع لم راجحة ةخارجي قيادة      تم 

التحالف، بقيادة  قيام ،على ذلك ةمثلمن الأ. والوطنية
العراقي  الجيش بتفكيك الأمريكية، المتحدة الولايات
 عن الصادر 2القرار رقم  بموجب 2003مايو /في أيار
       سببا   فيه البعض يرى         هو أمر  و المؤقتة، التحالف سلطة
. وبصورة مماثلة، 168الإسلامية الدولة تنظيم لنشأة
 أن معليشتي -إصلاح القطاع الأمني في تيمور فشل

                    يصبح فعالا  إلا عندما  ولم مؤاتية، كانت الظروف
 بصورة ومنهاالفاعلة الخارجية  الجهات عمدت
 إلى القيادة دفة تحويل إلىالمتحدة،  الأمم أساسية
 وتسليم ،بما في ذلك السلطات المحلية ،ليشتي-تيمور

 كانت. في البداية، 169البلد قادةالمسؤوليات إلى 
أي المجتمعات  البلد، في الأهم الاجتماعية الوحدات

ما أدى إلى رفض  العملية،حلية، مستثناة من الم
 الأمنية الهيكليات لسلطة الانصياعالكثيرين 

 .170المستحدثة

 الدولة وقدرة الوطنية الملكية بين التوفيق      يشك ل
 لدى        تحديا   النزاع غداة محدودة تكون ما        غالبا   التي

 خلال من ذلك تخطي ويمكن. الأمني القطاع إصلاح
 الدولية الفاعلة الأطراف بين المشتركة البرامج إطلاق
 لإصلاح المشترك بالبرنامج أسوة المضيفة، والدول
الذي  2007-2008والأسلحة الصغيرة  الأمني القطاع

 البعثةمع حكومة بوروندي  ساهمت في وضعه
طرية للأمم المتحدة واليونيسف وبرنامج الأمم          الق 

القطاع الأمني لسنة  تطويروبرنامج  ؛المتحدة الإنمائي
 بوروندي بين ثنائي اتفاق إلى استند الذي 2009

 تشكلأفغانستان  اتفاقمبادرات مثل  أن كما. وهولندا
القدرات الوطنية  فيسد الثغرات  لضمانفعالة        طرقا  

د باستراتيجية                                  من جانب الأطراف الدولية مع التقي  
الاتفاقات  وتضمنإصلاحية تصممها الدولة المضيفة. 

 وتنسيقالمشتركة  بالأهدافد الأطراف الدولية      تقي  
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ض -تيموربينها. وفي  ما فيالجهود   غياب            ليشتي، قو 
 المستوى على التنسيق الدولي المستوى على التنسيق
 المقسم الأمني القطاع تحويلدون  حالما  الوطني،

 .171ومتلاحم موحد قطاع إلى فيها

عتبر  لصياغة        مسبقا         شرطا   الوطني التنسيق       ي 
 الالتزام عليها يعتمد        وطنيا   مملوكة أمنية استراتيجية

 تحقيق أجل ومن. ذلك الأمر اقتضى إن الدولي
لكية الفعلية، يجب أن تشمل صياغة الاستراتيجية          الم 
على المستويات كافة في الدولة  المعنية الجهات

استثناء المجتمعات المحلية من  واقبالمضيفة. فع
-قطاعي وتنفيذه في تيمورالتخطيط للإصلاح ال

. المجتمعات تلك شمولمدى أهمية  ظهر   ت  ليشتي 
 بتحديد المضيفة للدولةالشاملة  المشاركةتسمح و

 لجهود محدد تسلسل ووضع عليها والاتفاق الأولويات
عتبر ضروريا  تحديدا  عندما تكون  الإصلاح،                                      ما ي 

 تحليل إجراء ينبغيالقدرات والموارد محدودة. كما 
واطن شامل مع مراعاة التهديدات  والقوة الضعف        لم 

الداخلية والخارجية في البلد المعني. فاستراتيجية 
على سبيل  ،2014 لعامالدفاع الوطني في ليبيريا 

رؤية استراتيجية للقطاع الأمني  وضعت ،المثال
القوى الأمنية المختلفة من خلال  أدوار وحددت

 ذلك في بماالمعنية،  الجهاتمشاورات مكثفة مع 
 .الحكومية والوزارات المدني المجتمع مجموعات

 مثل المدني المجتمع من منظمات شاركت وقد
 الذيفي ليبيريا  المدني للمجتمع الوطني المجلس

 لإنفاذ الوطنية ليبيريا وجمعية ،منظمة 1450 يضم
وأمانة سر المنظمات غير الحكومية المعنية  القانون،

بشؤون المرأة في ليبيريا في مسارات إصلاح القطاع 
الأمني من خلال أنشطة التخطيط والتنفيذ 

 تطوير برنامج يعتمد مشابهة، وبصورة. 172والمراقبة
 تضمن تفاهم مذكرة على بوروندي في الأمني القطاع
مع ممثلين عن المجت تضم شاملة مشاورات حصول

المدني والوزارات المختلفة من السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. ومن خلال إرساء المشاورات 

 أو الفشلالمعنية  الجهات تتحمل ،للجميع املةالش
لا يمكن توجيه  فشل، حال وفي الإصلاح؛ في النجاح

ما يسمح بتفادي الانشقاقات  ،الملامة إلى طرف واحد
 د العنف.الجديدة واحتمال تجد

 عالمي إقرار محط المحلية الملكية أهمية باتت اليوم،
عتبر حيث  المستحيل من" أن Albrecht and Jackson       ي 

لكية أهمية تقدير في المبالغة  إصلاح في "المحلية         الم 
 . وقد بلغ ذلك ذروته في نداء 173الأمني القطاع

Keane and Downes  من  "جيل ثان"للدخول في
إصلاح القطاع الأمني ما بعد النزاع، جيل يشبه الجيل 

 ادةوإع التسريحالمقبل من عمليات نزع السلاح و
                                        مع التركيز على الحلول المجتمعية بدلا  من  لإدماج،ا

 الاهتمام ويساعد. 174التركيز على الدولة المركزية
 يف الثقة بناء في المجتمعية بالشرطة المتزايد

 الخدمات مفهوم ذلك يقرب حيث الأمنية المؤسسات
 عمليات ويسهل الناس عامة من والقضائية الأمنية
ف يمكن كما. المركزي المستوى على الإصلاح مع         التكي 

 استقصاءات إجراءالتحديات المجتمعية من خلال 
مثل تلك التي  بالأمن، المتعلقةللتصورات المحلية 

2009 عامفي بنغلادش في  أجريت
 بصورة أو ،175

 بناء في اللامركزية تطبيق خلال من أكثر مباشرة
حصل في  ما غرار على الأمني، القطاع مؤسسات
 في السلام بناء أولويات خطة حددت فقدليبيريا. 
 خارج والأمن للقضاء إقليمية مراكز خمسة ليبيريا

 إلى المواطنين وصول إمكانية تعزيز أجل من العاصمة
الثقة في عمليات بناء  وتعزيز والعدالة القضاء خدمات

 معالمؤسسات. وقد ترافق بناء المراكز الإقليمية 
 بالقطاع الناس عامة لربط عامة تواصل مبادرات
ر دوريات تعزيز 176الأمني                                        . فعلى سبيل المثال، تسي 

 لمناقشة منتديات لإقامةالثقة ثلاث مرات في الشهر 
. ويسمح 177والمواطنين الأمنية القوى بين المشاكل
هج بتفادي الفراغات القضائية والأمنية على          هذا الن  

المستوى المحلي والتي يرى البعض أنها أدت على 
 المناطق في طالبان حركةسبيل المثال إلى نشأة 

جهود إعادة  تركزت حيث أفغانستان في الريفية
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. ويمكن 178الإعمار على بناء مؤسسات الدولة المركزية
أن يربط بين  الوطنية دونلهذا النوع من المراكز 

الآليات المحلية لتقديم الخدمات القضائية والأمنية 
جهة أخرى،  منالدولة الرسمية  ومؤسساتجهة  من
بالأنظمة التقليدية في  العمل يكون مرحلة في

 علىيتم ذلك  أناحتمال  معما بعد النزاع  سياقات
 .خلافية مسألة ة،الدول بناء عمليات حساب

لكيةالجميع في  إدماجأن  هوهذا السياق  في الأهم        م 
 خلال من فقط يتحققأن  يمكن الأمني القطاع إصلاح
 على يتعذر التي فالمسارات. مدنية رقابية أجهزة إرساء

فئة  نظر فيأقله  الشرعية، تفقد قد مراقبتها المواطنين
 أسباب فمنمن السكان، وبالتالي قد لا تكون مستدامة. 

-اللاحق في تيمور وفشله شرعيتهالإصلاح  فقدان

 بموجبتشريعات القطاع الأمني  معظم تمريرليشتي 
فإن الاستراتيجية  ولذلك. 179البرلمان وبتجاوز مراسيم

قانوني أمني  إطارأن يرافقها  يجبالأمنية الوطنية 
وطني شامل يكرس الرقابة المدنية على مسارات 

يضمن  بدوره، القانوني، والإطار. إصلاح القطاع الأمني
السلطة التشريعية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية  مراقبة

الوطنية المتفق عليها. فالفشل في إرساء رقابة 
ليشتي جعل من المستحيل محاربة -تشريعية في تيمور
 والفسادالقوى الأمنية  وتسييسالإفلات من العقاب 

كان من  فما. 180التدقيق عمليات غزا الذي المستشري
 في المواطنين ثقة تقويض في زادذلك إلا أن 
 القطاع إصلاح مسارات وفي الأمنية المؤسسات

 العوامل والتدقيق التطويع عمليات       ت عتبر وربما. الأمني
 .181مهني أمني قطاع إنشاء لدى المفصلية

       آخرا         هاما         سبيلا   التشريعية المجالس تشكل كما
 الأمنية للاستراتيجية المالية الجوانب لمراقبة
 العام للإنفاق الدوري الاستعراض خلال من الوطنية
 هذه إتاحة خلال ومن الحسابات مراجعة وتقارير
 البرلمانات وفرت حال في المقابل، في.       علنا   الوثائق
 الأمني، القطاع وإصلاح المدني المجتمع بين الربط
 ضرورية المباشرة المدني المجتمع مشاركة تكون

. وكما يتضح من دوريات تعزيز 182قوية رقابة لوجود
الثقة في ليبيريا، يمكن إشراك المجتمع المدني في 
عمليات الرقابة من خلال تحقيق اللامركزية في 

هذه الدوريات  سمحت وقدإصلاح القطاع الأمني؛ 
للمواطنين بالإشراف على أنشطة القوى الأمنية. 

 أن إندونيسياوبصورة مشابهة، أظهرت الأبحاث في 
 القطاع إصلاح مسارات على المدني المجتمع إشراف
فاعلة في المجتمع          أطرافا   شمل عندما عزز   ت   الأمني

 من فقط وليس دالمدني من مختلف أنحاء البل
 على التقليدية الهيكليات دور يكون وقد. 183العاصمة
 الرقابة لتحقيق كذلك         أساسيا   المحلي المستوى
بعد النزاع عندما لا تكون  في سياقات ما المدنية

 ؛مؤسسات الدولة المركزية مطورة بالشكل الكامل
تمثل صلات وصل بين المواطنين  الهيكليات فهذه

والمستويات الوطنية للحكم. وفي بوروندي، على 
رحتسبيل المثال،   للحكومة الأمنية السياسات      ط 

 الزعماء ونقل العرفي القانون محاكم في للنقاش
 .184الأعلى الحكومة مستويات إلى النتائج المحليون

منذ بداية القرن  عمدت عدة،         بلدانا   أن إلى الإشارة تجدر
وضع العامل الأساسي المتمثل  إلى ،الحادي والعشرين

باسم الحرب على  وذلك ،                          بإصلاح القطاع الأمني جانبا  
الإرهاب. إلا أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى إعادة إرساء 

 بعد إثيوبياوقمعية، كما حصل في  إقصائيةمؤسسات 
حيث واصلت المؤسسات الأمنية انتهاكاتها  النزاع،
 الحالات وفي. 185للمعارضة وقمعها الإنسان لحقوق

 قدرات يعزز الذي الإصلاح لمسار يمكن المتطرفة،
 إلى يؤدي أن رقابة دون من الأمنية والمؤسسات القوى
دولة جنوب  وتقع. 186الانقلاب خلال من النزاع عودة

الجهة المقابلة  فيأفريقيا ما بعد نظام الفصل العنصري 
التركيز  فيجهود إصلاح القطاع الأمني  بالغت إذ        تماما ، 

ما أدى إلى  العملانية، القدرات حساب علىعلى الرقابة 
فراغ أمني سرعان ما شغلته جهات غير حكومية 

ة والمساءل الفعالية       جانب ي تعزيز يجب ولذلك. 187عنيفة
 من كل يدعم وبحيث بالتوازيفي القطاع الأمني 

 المؤسسات بناء عملية أن وبما. الآخر الجانب الجانبين
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 الفعالة المؤسسات لتطوير فرصة توفر النزاع بعد ما
 في الفشل فإن مستدامة، بصورة للمساءلة والخاضعة

 غداة الأمني القطاع إصلاح على مدنية رقابة إرساء
ض قد مباشرة النزاع  .البعيد المدى على الهدف هذا      يقو 

  الوطني الحوار مسارات باء.

 تستقطبلطبيعة النزاعات الداخلية التي        نظرا  
 يجب تقسيمها، في وتزيد        أساسا   منقسمة مجتمعات

 إلى النزاع بعد ما الإعمار إعادة عملية تؤدي أن
أو الاستفادة من المؤسسات  المؤسسات استحداث

بد  ولاالموجودة التي تتيح تطبيق عمليات المصالحة. 
من إصلاح العلاقات المتضررة، مما حصل قبل النزاع 

المواطنين  بين ماالرابط الأفقي  بناءوخلاله، لإعادة 
. المنشود الأمة لمستقبلوسلمية  املةوتقديم رؤية ش

بعد النزاع  ويجب أن تهدف عملية إعادة الإعمار ما
التفاعلات الاجتماعية السلبية والمدمرة  تحويلإلى 

من  (السلام)إلى علاقات إيجابية وبناءة  (النزاع)
الأفراد       تمك ن التي الاجتماعيةالمساحة " فتحخلال 

 الاعتراف على وتشجعهم كجماعةوالمجتمعات 
الألم  شرعنةو ،على الخسائر والحداد بالماضي،
 بالخطوات والقيام ،والاعتراف بالأخطاء المعيوش،
 فوحده. 188"المقطوعة العلاقات لترميم المقبلة
للجميع والموحد قادر على تحفيز  الشامل المجتمع

 النمو المستدام.

ومؤسسات شاملة  منابرإرساء  بضرورةالإقرار  يزداد
 ما الإعمار بإعادة المعنية الجهاتتجمع بين مختلف 

 والعسكري السياسي توىالمسعلى ) النزاع بعد
 لمناقشة (المدني المجتمع مستوى وعلى والاقتصادي

 في المصالحة لتحقيق كوسيلة د،البلا مستقبل
جرى التركيز على قدرة  لطالما. المنقسمة المجتمعات

أن ينتهي  ماالعدالة الانتقالية على تحقيق المصالحة 
ن ولكنالنزاع،  كذلك إلى  يؤديالمسار قد  هذا أن      تبي 
 الاستقرار انعدام وزيادةالاجتماعية  الانقساماتتفاقم 

بق ما إذاالنزاع  عودة إلىوحتى  . 189في وقت مبكر     ط 
لتنظيم الانتخابات بصورة  يمكنوبطريقة مشابهة، 

 إضفاء      ب نية النزاع من الخارج المجتمع فيمتسرعة 
 يتسبب أن الانتقالية المرحلة على الديمقراطي الطابع
مثال على  خيرو النزاع، وعودة المجتمع طابباستق
         وي ستحسن. 2012 عامالليبية في  الانتخاباتذلك 
بر ما        غالبا   ذيالمسار ال هذا مثلإرجاء          أحيانا          اعت 
 التماسكمن أجل تحقيق  ،للانتقال الشرعي    ا  ضامن

 وبناء الدولة. الاجتماعي

 ففيذلك بصورة خاصة في حالة البلدان العربية.  يصح
 قومية       كدول              شابة نسبيا   تزال لا تيال البلدان هذه

       ت فاقم قد، الصلبة وطنيةال الهوية إلى بعضها ويفتقر
الهويات الأولية الراسخة  بسببالاجتماعي  الانقسام

 دونهذه الهويات  لأن. و(والقبلية والإثنيةالطائفية )
 ،                                            غالبا  ما تكون عابرة للحدود الوطنية بطبيعتها الوطنية

فقد سمحت بحصول التدخل الأجنبي في سياقات 
  بعضهاالهويات  تأليبأدى إلى  ما معقدة، وطنية

من تآكل النسيج الاجتماعي لهذه  وزادضد بعض 
المنشأ. وبما أن الإطار المؤسسي  المتغايرةالمجتمعات 

استحداث  فيينجح  لمهذه البلدان  فيالسابق للنزاع 
ن تسعى عملية إعادة يجب أ الإدماجية، للحوكمةإطار 

 الكفيلة المؤسسات بناء إلى النزاع بعد ماالإعمار 
 الاحتكار" ،Sharqieh تعبير وبحسب. ذلك بتحقيق
 أمام الأخطر التهديدان الأرجح على هما والإقصاء

 .190"الإعمار إعادة عملية نجاح

 كأداةالعقد المنصرم، ازداد طرح الحوار الوطني  خلال
 حالة من السلمي الانتقال رعايةعلى  قادرةللمصالحة 

 ،التونسي الوطني الحوار رباعي حصل وقد. النزاع
على  ،191المدني المجتمع لمجموعات تحالف وهو

إرساء "في  لجهوده 2015 لعامجائزة نوبل للسلام 
 دفيه البل كان وقت فيعملية سياسية سلمية بديلة 

حسين العباسي، الأمين  وقال. "على شفير الهاوية
الحصول على  إنللاتحاد العام التونسي للشغل  العام

أن الحوار " مفادهارسالة  قدمجائزة نوبل للسلام 
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 علىوأن  "يمكن أن يؤدي إلى الطريق الصحيح
إلقاء السلاح "مختلف أنحاء المنطقة  في الشعوب

الرغم من  وعلى. "طاولة المفاوضات إلىوالجلوس 
الحماس الواسع الانتشار، لا بد من إيلاء اهتمام خاص 

 .الفشل أو بالنجاح تتسبب التي للشروط

صة والدروس الفضلى الممارسات            المستخل 

بالحوار الوطني مع محاولات كثيرة  الاهتمام ترافق
 البعض وفشل مساراتها بعض نجاح أسباب لفهم
 لا لحوارا عمليات أن هي الأولى والخلاصة. الآخر
 رهن وهي ،أن تحصل في أي مكان وأي زمان يمكن

المعنية يجب أن تكون  فالجهاتشروط مسبقة. 
 جنيف معهد وجد وقدللتحاور بطريقة بناءة.  جاهزة

هو " الوطنية النخب وتصرفات سلوك أن للخريجين
 مسارات حظوظ في يؤثر الذيالأهم  وحدالعامل الأ
 لأطرافا قد يشاركو. 192"الوطني الحوار

في مسارات الحوار الوطني لمجموعة  نوالمتناحر
 ،واسعة من الأسباب غير المتصلة بتحويل النزاع
 ،مثل اكتساب الشرعية في نظر المجتمع الدولي

وتدعيم مواقعهم في ظل  الدولية، العقوبات وتفادي
 الجهات تفهم. كما يجب أن 193وضع راهن مؤات لهم

لى الأرجح إلى ع يؤديأن الحوار الوطني  المعنية
     أي  لمواجهة  ةمستعد تكونوأن  ،رابحين وخاسرين

ذكر أنه  وفي. النتيجتينمن   خلال                      هذا السياق، ي 
-1990 الفترة فيالمؤتمر السيادي الوطني في توغو 

 الحوار مسار بالقوة والجيش الرئيس علق ،1992
 .194السلطة يخسرون بدأواشعروا أنهم  عندما

الثقة  فقدانتخطي  يمكنسياقات ما بعد النزاع،  وفي
 ،195من خلال تدابير بناء الثقة المعنية الجهاتبين 

مثل إنهاء الأعمال العدائية أو تسريح السجناء أو 
 في. 196للجميع املةإرساء العمليات التحضيرية الش

العملية التفاوضية  وخلال                   جنوب أفريقيا مثلا ، 
ساعد  ،1993 عام في جرت التيالمتعددة الأطراف 

اعتماد هذا النوع من الإجراءات على إشراك الأطراف 
 أدى ذلك، من العكس فعلىفي اليمن،  أماالمتناحرة؛ 

الخاصة  التظلمات لائحة معالجة فيفشل الحكومة 
 "      بندا   20" من والمؤلفةبمنطقتي الجنوب وصعدة 

  الفترة فيعقد  الذيمؤتمر الحوار الوطني  خلال
، إلى تقويض العملية. كما ينبغي تطبيق 2013-2014

مستوى السلامة الجسدية  علىإجراءات بناء الثقة 
للمشاركين الذين يجب أن يشعروا أنهم قادرون على 

ذكرالمشاركة بحرية وارتياح.   فيعلى سبيل المثال       ي 
بعض رموز المعارضة في  توقيف أنهذا السياق، 

من  حد الحوار، مسارات خلالالبحرين والسودان 
مسارات  تستفيد                 الشرعية. أخيرا ،  فقدهوأ تأييده نسبة

الحوار الوطني من وجود اتساق داخلي قوي بين 
. وقد شكلت الانقسامات الداخلية 197المعنية الجهات

في البحرين داخل الأسرة الحاكمة والحكومة 
 .الوطنية المصالحة تحقيق أمام        تحديا  والمعارضة 

ركذلك  وينبغي  يينعلى المستو المؤاتيةالشروط       توف 
يمكن للأطراف الخارجية  حيثالإقليمي والدولي 

 حدبد من وجود  ولاكذلك أن ترصد مسارات الحوار. 
بين الجهات الفاعلة القادرة على دعم  التوافق من أدنى

. ويمكن تحقيق ذلك فشالهاإ على كماالحوارات الوطنية 
أو  اتصال مجموعات أو مخصصة مشاوراتمن خلال 

 التابع الأمن مجلس عن صادرة قرارات أو صدقاءأ
. 198الوطني للحوار صريحة إشارة مع المتحدة للأمم
 البعيد المدى على الخارجية الوحدة ضمان كيفية ولكن

ذكر الصدد هذا وفيليست بالأمر الواضح.   الحوارأن       ي 
 اعتمدكانت انطلاقته ناجحة لأنه  الذيالوطني اليمني 
 10بين )والتنسيق الخارجيين  الوحدةبشكل كبير على 

في مجلس  العضوية الدائمة الخمس الدولسفراء من 
الأوروبي ومجلس التعاون  الاتحاد منالأمن و

 المصالح بحسب               يتفكك تدريجيا   راح، (الخليجي
  وبالتالي،. 199فشله في كبير بشكل ساهم ما الوطنية،
 قد الحوار ففشل. الصحيح التوقيت رصدلا بد من 

لبناء  كمسار فيه الثقة فقدانومنه  التعب إلى دييؤ
 .النزاع بعد ما المؤسسات
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 مساراتإنجاح  يتطلبأن يحين الوقت المناسب،  ما
وولاية قوية تعكس         واضحا   أعمال جدولالحوار 

 للسياقالوقائع السياسية والعسكرية والاقتصادية 
    ا  أهداف تضع التي الحوار فعملياتالمطلوب تغييره. 

سبيل  على. المتحاورين تجهدتتحقق  لاغير واقعية 
         عادة  ما  الذيإصلاح القطاع الأمني موضوع المثال، 
منتدى  في مناقشتهتجدر  قد    ا ،ومعقد        واسعا  يكون 

 الكثير في الوطني الحوار مسار إغراقمنفصل لتفادي 
الأعمال  جدول يتضمنأن  ويجب. 200التفاصيل من

 الجهاتالمحدد للحوار التظلمات الأساسية لجميع 
 لمناقشات       خاصا         حيزا   يتركأن  على المعنية،

برت  وقد. 201الفنية اللجان أو العمل مجموعات         اعت 
 لأنهاناجحة  1989 عامجولة المحادثات البولندية في 

صنفت مواضيع النقاش وتألفت من ثلاث مجموعات 
 قضاياركزت على  عمل فرعية ةمجموع 11عمل و

محددة مثل الإصلاح القانوني والقضائي والسياسات 
 تتطلب كماالإعلامية والتعليم والحكومة المحلية. 

 عن للتعويض قوية ولايات الوطني الحوار مسارات
                        حيث غالبا  ما تحصل خارج  القانوني، للوضع افتقارها

           تحديدا  في  المهم، ومن. القائمةالأطر المؤسسية 
 النزاع، بعد ما الاستقطاب يسودها يتالسياقات ال

وقواعد  بالسياق، ومتصلة واضحة إجراءاتإرساء 
 .202الأفق انسداد لتجاوز وآليات ،لصنع القرار

يعتمد نجاح الحوار الوطني على الجهة الداعية  كما
بالمصداقية  وتتمتعالتي يجب أن تكون حيادية 

 وجد وقدل لأي مخرجات. على التطبيق الفعا وقادرة
المبرمة من خلال  الاتفاقاتمعهد جنيف للخريجين أن 

 في. 203فقط هاالحوارات الوطنية جرى تنفيذ نصف
 كانتسبيل المثال،  علىالوسطى جمهورية أفريقيا 

 واضحة غير 2015 عامولاية منتدى بانغي الوطني في 
  الإدماج، وإعادة التسريحبشأن نزع السلاح و

 الحوار جرى وبالتالي،. 204تطبيقها إمكانية أضعف ما
مستمر من جانب مجموعات مسلحة  تهديدفي ظل 

. السياسي الاستقرار انعدامتبعه من  وماغير حكومية 
الكثير  تطبيق تعذروبصورة مماثلة، في أفغانستان، 

 "جيركا اللويا"الأعلى  المجلس قوانينمن مخرجات 
دخل أمراء ت بسبب 2004-2003الفترة  فيالدستوري 

                        ت عتبر قدرة آليات تطبيق  وبالتالي،الحرب في العملية. 
ويمكن  الأهمية، فائقةالحوار الوطني واستقلاليتها 

متينة أن يتسبب بهدر الوقت والموارد  خطةلغياب 
 .النزاع من الخارجة البلدان إليها تفتقرما         غالبا   التي

المقابل، يسمح وجود جهة داعية ملائمة للحوار  في
على  والحرصالوطني بتفعيل ديناميكية الحوار 

 تتمتع أن ويجباستمراريتها من خلال القيادة القوية. 
 منظمة أو مجموعة أو       فردا   أكانت الداعية، الجهة
 الجهاتبالاحترام وبثقة أغلبية  أكثر، أو واحدة
الكثير من  يدتأك بحسب ذلك، صح وقد. المعنية
الأمم المتحدة  بشأن ،والمراقبين المعنية الجهات

 2015 عام حتىخلال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن 
تجدد النزاع. فالثقة بالجهة الداعية وعدم  حين

 الجهات من الأكبر العدد مشاركة يضمنانانحيازها 
 بسببيسعى  أو بالإقصاء يشعر أحدوبذلك لا  الفاعلة،
عزى. الحوار إفساد إلىذلك  نجاح الحوار في        وي 

السينغال وتونس بشكل كبير إلى الجهات الداعية. 
المدني  المجتمع منظمات تمتعتففي تونس، 

وقاعدة شعبية  أخلاقيةبسلطة "الأربع  المرموقة
 مهتار-أمادو السيد كسب السينغال، وفي، "واسعة
 احترام مواطني"المدير العام السابق لليونسكو  مباو،

الوطنية  للقاءاتالشرعية  ووفر "بلده كموظف عام
قدت التي 2009-2008 الفترة في      ع 

في السودان،  أما. 205
للدور المفرط الذي اضطلع به الرئيس عمر  كانفقد 

 حيث معاكس أثرالبشير في الإعداد للحوار الوطني 
 من البداية. شرعيته زعزع

 تكون أن يجب حد أي إلى معرفة السهل من ليس
للجميع وكيف يمكن تحقيق  شاملة الوطنية الحوارات

حين أن إشراك العدد الأكبر  وفي. المثلىذلك بالطريقة 
عتبر من  المعنية الجهاتمن  النجاح،  عناصر                    غالبا  ما ي 
        حصريا  كان  ذيالحوار الوطني التونسي ال تمكن
 نجاح تحقيق من فقط، والنخب السياسة أهل وشمل
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 بالثناء قوبل فقدني اليمني الوط الحوار أماكبير. 
ولمشاركة نخب غير  (        مشاركا   565) الإدماجي لطابعه
ذلك،  ومع. (نساء ومجتمع مدني وشباب) فيهتقليدية 

وقد لا يكون التأييد العام  وحدها الإدماجيةتكفي  لا
 القضاياحال عدم وجود توافق بشأن  في      مهما  

. وقد يرى البعض أن النخب مستوى على الحساسة
أن يشمل  يجبسياقات ما بعد النزاع  في الإدماج
على  "صلبة قوةب" تتمتع تيال المعنية الجهات بداية

تسهيل مسارات الحوار أو تخريبها  وبإمكانيةالأرض 
 ويصح. (والعسكرية والاقتصادية السياسيةالنخب )

ذلك في الحالة الليبية حيث فشلت عدة محاولات 
 مختارة سياسية نخبركزت على  لأنهالإطلاق الحوار 

وتجاهلت  شعبية شرعية أو فعلية سلطة دون من
. وبصورة المعنية الجهاتالميليشيات وغيرها من 

  الهوتومجموعة مقاتلي  استثناء كانمماثلة، 
CNDD-FDD من الأسباب  بوروندي في المفاوضات من

 المعقود والمصالحة للسلام أروشاالتي منعت اتفاق 
 .206الأهلية الحربإنهاء  من 2001 عام في

غير التقليدية  النخب تمتلكحال لم  وفيذلك،  مع
الصلبة لإنجاح الحوار الوطني أو إفشاله، يمكنها،  القوة
برت شرعية،  ما إذا بالقوة اللينة لضمان  التمتع               اعت 

. وبما أن الحوارات الوطنية في سياقات ما استدامته
قات ما بين بشأن العلا التفاوضبعد النزاع تسعى إلى 

الدولة والمجتمع أو إعادة التفاوض بشأنها، ينبغي على 
من  وليسالبحث أبعد من النخب.  المعنية الجهات

 اللتين والإدماجيةالمستحيل التوفيق بين الفعالية 
 الحوار دليل وأشار. والاستدامة الشرعية ماتنبثق منه
 إلى Berghofمؤسسة  تصدره الذي ،2017 لعام الوطني
 الحوار: بينهما التمييز صعوبة مع الحوار من نوعين

 ةوكآلي (تونس)للوقاية من النزاع وإدارته  ةالوطني كآلي
الهوة بين الفعالية  ولردم. (اليمن)للتغيير الأساسي 

سياقات ما بعد النزاع  فيواقعية  بطريقة والإدماجية
بحوارات على شكل تسويات بين النخب  البدء يمكن

الأساسية، ثم فتح المسار للمشاركة بشأن بعض القضايا 

العامة الأوسع من أجل تعريف أو صقل العقود 
 . عنها المتأتيةالاجتماعية والأطر المؤسسية 

 أحدهما يعزز اللذينالربط بين هذين المسارين  ويمكن
رغم اختلافهما، من خلال إطلاق حوارات  الآخر

المجتمع المدني على المستوى المحلي والتي تغذي 
الوطني. وفي حين  المستوىرتيبات النخبوية على الت

أن ذلك يساهم في بناء أو ترميم العلاقات بين 
الأطياف الاجتماعية المختلفة، تشكل الحوارات 

وتعزيز فرصها  المواقف لتوحيدكذلك  فرصة المحلية
فرص  يعزز ما الوطنية،في التأثير على المسارات 

نجاح الحوار . ولا شك في أن فرص ككل العملية نجاح
 ينالمعني الأطرافالوطني تتعزز عندما يكون جميع 

 النقاشات نوعية في التأثير ىقادرين عل
 النساء مشاركة عن المتباينة والأمثلة. 207والمخرجات

 مفاوضاتفي  مشاركتهنفي الحوار الوطني اليمني و
 دليل خير ،فريقيلأفي كينيا بإدارة الاتحاد ا 2008عام 
من  المائة في 30 النساء شكلت اليمن، ففي. ذلك على

 لعدم تهميشهن جرى ولكنالمشاركين في الحوار 
 مستقلات كن ولأنهنكمجموعة  بينهن تناسقوجود 

 في أما. 208التقليدية للنخب السياسية المصالح عن
منها  لدوافعخلافاتهن  النساء تجاوزت فقدكينيا، 

 لأفريقي،فريق الاتحاد ا ةعضو لهن قدمته الذي دعمال
 على وأثرن موحدة كجبهة فتقدمن ماشيل، غراكا

                  أهمية ذلك تحديدا   وتبرز. 209       وطنيا   المدارة المسارات
 تأثيرها من زادلأن إشراك المرأة في التأييد العام 

 .210كبير بشكل الإيجابي

 الرسمية غير والمؤسسات الفساد جيم.

 شبكات باستشراءما تتسم سياقات ما بعد النزاع         غالبا  
 جمالتفتيت الاجتماعي النا نتائج من هي التي الفساد
 والتي للنزاع السابقة الأسبابمن  وكذلكالنزاع  عن
  غياب بسببفي المقام الأول. و اندلاعه إلى أدت
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 ومعايير قواعد ظهورو الاجتماعي الاتساق
 الوطني دونعلى المستوى  متعددة واستراتيجيات

يحصل عندما  أن الفساد Philipيرى  لذلك، نتيجة
 قواعد انتهاكخلال  من (أ)يقوم مسؤول رسمي "

  حزبية أو شخصية لمكاسب       سعيا  ومعايير منصبه 
 أو فئة ) (ب)بمصالح العامة  بالإضرار طائفية، أو

  منالمستفيدة  كالجهة المحددة (من العامة
 طرف إنفاعأو /و                    بهدف الانتفاع شخصيا   المنصب،

  أو (أ) الطرف (ج) الطرف فيكافئ ،(ج) ثالث
 يكن لم خدماتأو  سلعإلى  النفاذ علىيحفزه 

 . 211"أخرى بطريقة عليها ليحصل (أ)المسؤول 
 الدولة من الموارد تحويرويؤدي الفساد إلى 

 الحاجة إليها.       بأمس   فيه تكون وقت في ومؤسساتها

النزاع على  بعد ما الفساد Zaum and Cheng يصف
ض الفساد أهداف بناء السلام "النحو التالي:                                يقو 
في تثبيت  يساعدالوقت نفسه  فيلكنه  ،الطويلة الأمد

القصير  ينالأوضاع ما بعد النزاع على المدي
                             غالبا  ما يكون الفساد مقبولا   وبالتالي،. 212"والمتوسط

 خلال الاستقرار تسهيل أجل من تشجيع محط وحتى
ضارة طويلة الأمد         آثارا  إلا أنه يخلف  ،السلام مسارات

الاقتصادية واستدامة المؤسسات.  التنميةعلى 
ض فالفساد  انعدامالاقتصادي ويمكنه تعميق  النمو      يقو 
ما قد يؤدي إلى تجدد التظلمات  الاقتصادية، المساواة

 هيكليات باستمرار السماح خلال ومنوعودة النزاع. 
ض الحرب، وقت في سادت التي القوة  الفساد      يقو 
 .وشرعيتها الدولة مؤسسات فعالية كذلك

 الجريمة بين ما العلاقة قلبالفساد في  يقبع
يتقاطع  التي الأوضاع ز    مي     ت  علاقة  وهي 213والنزاع

 حيثفيها التنافس على المنافع الجرمية والسياسية 
ل النوع                         من نوعي المنافع امتلاك       أي          امتلاك        يسه 
. ويسعى الفاعلون في عالم الجريمة المنظمة 214الآخر
 الفاعلة الجهات من السياسي الرصيد اقتناص إلى

بمواصلة  مالرسمية لكسب الشرعية ما يسمح له
أنشطتهم الجرمية. وفي أفغانستان على سبيل المثال، 

في بعض  الدولةمكان  طالبانوفيما حلت حركة 
ما  والشرعية، التأييد تكسب راحتالمناطق المحلية، 

 توفير بالتاليو التهريب، أنشطة مواصلة من نها    مك  
215جرا وهلم المحليين للسكان والخدمات السلع

. 

في  تنشألهذا الرابط بين الجريمة والفساد،        نظرا  
التوافق  بفعلفساد كبرى      ن ظمما بعد النزاع  سياقات

بأمر الواقع بين المصالح الجرمية والسياسية خلال 
الشبكات والمؤسسات  استمرار من محالة لاالنزاع. و

 النزاع، بعد ،نتيجة للفساد تشكلتغير الرسمية التي 
ما بين الجريمة  العلاقةالجهات الفاعلة في  لأن

بعمق  المتجذرةالتخلي عن مصالحها  ترفضوالفساد 
داخل تلك الشبكات والمؤسسات. وخلال مرحلة إعادة 

 وغير الرسمية غير المؤسسات تتعايشالإعمار، 
أو  الإنشاء قيد الرسمية المؤسسات مع الشرعية
                        . ويكون ذلك ممكنا  بفعل معها وتتداخل الترميم

 تحويليحول دون  الذي ،الفساد في مؤسسات الدولة
الشرعية المجرمة إلى مؤسسات  غيرالمؤسسات 

بالسلام "ذلك  Cockayne ويصفحكومية رسمية. 
مالمج 216"   ر 

ع مباشرة بعد النزاع، الوض       يعال ج لم ماو .
قد يؤدي إلى نشأة دول على طراز المافيا كما حصل 

 ريكافي عدة بلدان ما بعد العهد السوفييتي وفي أم
 وصفتعلى سبيل المثال،  ،2002 عام ففياللاتينية. 

 الشركة الدولة" بـمنظمة العفو الدولية غواتيمالا 
 الجيش ضباط من     آث م تحالف يديرهاالتي  المافياوية
رة النخبة أعضاء الفاسدين، والشرطة           المحتك 
 . 217"الجدد الأعمال وروادالتقليدية 

صة والدروس الفضلى الممارسات            المستخل 

 تتسمأن محاربة الفساد في سياقات ما بعد النزاع  مع
الصلة  تذا الدراسات في يرد لا القصوى،بالأهمية 

في هذا المجال.  الفضلى الممارسات عنسوى القليل 
 بمعالجة يقضيالأمثل  هج     الن   إن القول يمكن نولك

 المجال حأتي ما وإذاالفساد في أبكر وقت ممكن. 
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لمأسسة ممارسات الفساد خلال مرحلة بناء الدولة 
سيئة طويلة الأمد على السلام         آثارا  ذلك  د       فسيول  

 سلام إلى ذلك سيؤدي الأحوال، أفضل فيوالتنمية. 
إلى  يفضيوفي أسوأ الأحوال، س إيجابي؛ لا سلبي
النزاع. فعلى سبيل المثال، أدى خيار الحكومة  عودة

على أمراء الحرب  الاعتمادالأفغانية والمجتمع الدولي 
وشبكات الفساد المرتبطة بهم في المرحلة الانتقالية 

قدرة كل الحكومات  ضإلى تقوي 2001 عامما بعد 
 .218سميةالمتعاقبة على إنهاء المؤسسات غير الر

الدولة إلى تحقيق نجاحات  تحتاجإلى ذلك،  إضافة
  الهشة السياقات فيأقرب وقت ممكن  في ظاهرة

 لمنافسة مضطرةما تكون         غالبا   لأنها النزاع، بعد ما
 التأييد لكسب المنظمة الجرمية المجموعات

لهذه النجاحات أن تشمل ملاحقة  ويمكن. 219الشعبي
 بممارساتهم ومعروفين المستوى رفيعي مسؤولين
 بول رواندا رئيسهذا السياق، اعتبر  وفيالفاسدة. 
 غداةأن يرى الناس  "المفصلي"أنه كان من  كاغامي
 عن بمنأى أحد من ما أن رواندا في الجماعية الإبادة

 الفساد محاربة في النجاح أجل من وذلك الملاحقة،
موإن  الطويل المدى على  تسريح أو استقالة ذلك     حت 
 بالقضايايتعلق  ما في أما. 220الحكومة أعضاء بعض

     را  ظاه معالجتها في النجاحالحساسة التي لا يكون 
       ت واصل استراتيجية تطوير من بد فلابذلك الوضوح، 

 .لهالكسب التأييد الشعبي 

عتبر  محاربة جهود لنجاح                       التأييد الشعبي أساسيا         ي 
 ادةالإرتتوفر  لاحيث  سيمالا  واستدامتها، الفساد

 الإرادة          ما ت عتبر         غالبا  الفعلية لخوض هذه المعركة. 
 الفساد محاربة جهود لإنجاح        مسبقا         شرطا  السياسية 

 يمكن ولكن ،221النزاع من الخارجة البلدان في
 لقدللمجتمع المدني أن يساعد في حال عدم توفرها. 

ن  المناصرين أكثر أحد هو المدني المجتمع أن      تبي 
من خلال  222في سياقات ما بعد النزاع         فاعلية  

الفاعلة من  جهاتمشاركته في الضغط على ال
 مكافحة أجندات                                 القطاعات المختلفة للعمل معا  على 

 اضطلعتسبيل المثال،  على. 223الوطنية الفساد
 تطوير في ناشط بدورمنظمات المجتمع المدني 

والاستراتيجية  ليبيريا، في الفساد مكافحة قانون
 .224سيراليون فيلمكافحة الفساد  الوطنية

 من الدعم تأمين يمكنإلى النجاحات العلنية،  إضافة
 حيثالفساد من المؤسسات الخدماتية  اجتثاث خلال

مثل  ممانعة، ظهور احتمال يقليتفاعل الناس و
يمكن تقريب هذه و. 225الصحة والتعليم يقطاع

 مساءلة آليات إرساء خلال منالجهود من الناس 
 هذه وتشمل. 226المجتمعي المستوى على اجتماعية
وبطاقات  النفقات، على التشاركية الرقابة الآليات
الإعلام  أن تبين وقد ومستقل؛ قوي وإعلام ،التقييم

القوي والمستقل أساسي في مساعي محاربة الفساد 
في  المشاركينقدرة الأفراد  إضعافيستطيع  لأنه

 من الإفلات علىالفاسدة  والأنشطة الشبكات
 فيالأمثلة على ذلك، وسائل الإعلام  ومن. 227العقاب
من  دورها تعزيزتم  التيغينيا الجديدة،  بابوا دولة

 فباتت ،خلال مجلس الإعلام والشركة الوطنية للبث
 ورفعالمصدر الأهم للمعلومات بشأن قضايا الفساد 

الضائعة من  الفرص تكلفةمستوى الوعي وخفض 
 الفساد. أنشطة في نخراطالا جراء

 على الحربتمكين المجتمع المدني في  يساهم
إعادة بناء الرابط العمودي بين الدولة  في الفساد

                                   فضلا  عن الرابط الأفقي بين المواطنين  ،والمواطن
من النزاع. وفي  والخارجةفي المجتمعات المنقسمة 

حال عملت الدولة بنشاط على تمكين المجتمع 
فيزيد  الشعب نظرفي تتعزز مصداقيتها  المدني،

  الفسادمكافحة  فمساعي. 228منسوب شرعيتها
 توحيد الشعب  إلى تؤدي يعلى المستوى المحل

. الجميع على بالمنفعة يعود مشترك هدف حول
أن  يجبمع إدارة مستوى التوقعات،  وبالتوازي

 بشأن مكافحة  التواصلاستراتيجية  توضح
 نتيجة هو الدولة مؤسسات في القصور أنالفساد 
 .للفساد مباشرة
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 فسادالسيطرة على حالات  تمت إذاالمقابل،  في
المستوى الخدماتي المحلي  على منتشرة صغيرة
ذلك إلى نتائج تحشد الدعم لصالح الدولة  وأفضى

  فذلكعلى حساب المجموعات الجرمية المنظمة، 
 مؤسساتلا يعني معالجة الفساد الذي ينهش 

 نفاذإهج    ن   تفادي يجب بأنه التجربة وتفيد. 229الدولة
الفساد  تجريمفالمرحلة الأولية بعد النزاع.  في القانون
                                          عالي الخطورة وقليل المردود، وإن كان هدفا   بجعله

 السياقات في عكسي أثر إلى يؤدي قد                جديرا  بالثناء، 
على حيث تكون قدرة إنفاذ التشريعات ضعيفة.  الهشة

ة ما بعد الأفغاني السلطاتأصدرت  عندماسبيل المثال، 
 القدرة دون من الخشخاش زراعة على       حظرا   طالبان
 محفز زاد ما الخشخاش، أسعارارتفعت  تطبيقه، على

. 230الحرب بعد ما الشرعي غير الاقتصاد في الانخراط
 النظام حفظ هج   ن   تسييس بسهولةإلى ذلك، يمكن 

 بعد ماالإعمار  إعادة جهوديزعزع  ما ،والقانون
استخدمت  المثال، سبيل على ليبيريا ففي. 231النزاع

 تدابيرالوطنية الانتقالية  الحكومةالسلطات في 
الاقتصادية  الشبكاتمكافحة الفساد لإضعاف 

 تشارلزيتزعمه  الذيالجرمية التابعة للحزب السياسي 
 .232لحكومةل التابعة الجرميةالشبكات  وتدعيم تايلور

 للتنمية مريكيةأجرتها الوكالة الأ دراسة بحسب
الدولية لتقييم مكافحة الفساد في ستة بلدان خارجة 

عرضة  الأقلتبين أن التدابير التقنية  ،233من النزاع
هذه  مثل وتهدفللتجاذب السياسي هي المفضلة. 

 جراء الضائعة الفرص تكلفة زيادةالتدابير إلى 
 المالية ظم     الن   جعلمن خلال  ،الفاسدة الممارسات

 شفافية أكثر والناظمة، ةالمالي المؤسسات مثل العامة،
ن أن الأكثر فاعلية بينها قد أدى إلى ومساءلة                                           . وتبي 

. المالية الإدارة ظم    ون   والرقابة التدقيق قدرات تعزيز
 ثمانية حولالبنك الدولي  أجراهاكما أكدت دراسة 

الآثار الإيجابية لتدعيم  234النزاع من خارجة بلدان
 في الصمود على الدولة قدرةإدارة المال العام على 

 بناء يتم. وما أن الفساد حالات وضبط الصدمات وجه
 التدابير،تلك  مثلمن خلال  استعادتها أوالعامة  الثقة

 والمؤسسية السياسية الإصلاحات بتطبيق البدء يمكن
مجال  في الناجحة المبادرات ومن. 235الأساسية

 الحوكمةفي مجال  المساعدة برنامجالإدارة المالية، 
الذي سمح بزيادة  ليبيريا، فيالاقتصادية والإدارة 
 الإدارة ومشروعالمائة،  في 37الحكومة بنسبة  عائدات
الذي حد من الفساد  غواتيمالا، في المتكاملة المالية
هذا القطاع  فاعليةو كفاءةالقطاع العام وزاد من  في
 .كافة المستويات على

خلال الانضمام إلى المبادرات الدولية التي تشرف  من
 ،الرشيدة لقطاعات الموارد الطبيعية الحوكمةعلى 

مبادرة تعزيز الشفافية في  أو كيمبرليمثل مسار 
الصناعة الاستخراجية، يمكن الحد من الفساد 

 يرصدالذي  كيمبرلي، فمسار. الدولةأموال واسترداد 
قد ساهم بشكل  ،الضمان عدم فساده الألماس مصادر

من حصة التداول بالألماس المتأتي من  الحدكبير في 
  15 منالدولية بالألماس  التجارةمناطق النزاع في 

  من أقل إلى الماضي القرن تسعينات في المائة في
 .236المائة في 1

 محفزاتالحد من  مبادراتوإضافة إلى         أخيرا  
من خلال فرض المزيد  الشرعية غير المالية التدفقات

الفساد بعد النزاع من  محاربة يمكن ،من الرقابة عليها
خلال استهداف أفراد محددين في مجالات التداخل 

عند بد من توخي الحذر  ولابين النزاع وعالم الجريمة. 
 تجعلما         غالبا   السلام اتفاقات لأن المسعى بهذا القيام

ار بعد لتحقيق الاستقر محورية شخصياتمن هؤلاء 
 تصاداتوضع خارطة بالاق يساعد. و237النزاع

وأرباح  تكاليف تحليلفي  الشرعية غير السياسية
 تلكالعنف الذي قد ينشب بسبب استهداف 

                           هذه الأداة إقرارا  متزايدا   اكتسبت وقد. الشخصيات
 لأنهامجال محاربة الشبكات الجرمية المنظمة  في

خارطة بالتدفقات المالية غير  بوضعفقط  ليس تسمح
 غير والشبكات السياسية وبالسلطة بلالشرعية 
إمكانية  تقييم. عندئذ يمكن 238عنها المنبثقة الرسمية
هؤلاء الأطراف، وهم عادة من أمراء  بينشرخ  إحداث
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جهة  منالداعمة لسلطتهم،  والقاعدةجهة،  منالحرب، 
رق  ثانية،   الفسادفي  ضالعينإقناع الأفراد ال منها        بط 
المستويين المتوسط والمتدني بالتعاون مع  على

 تقديم خلال من ممكن ذلك أن Le Billonالدولة. ويرى 
الأداة الأكثر  ولعل. 239دماجلإا إعادة أو العفو رزم

تلك التي طورتها  هي                       تطورا  لرصد هذه الأنشطة 
مخاطر الجريمة الخطيرة  لتقييم يوروبول منظمة

منظمات أخرى مثل الاتحاد  بأن       علما   ،240والمنظمة
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  لأفريقي،ا

 تقوم الدولي، للتعاون مريكيةوالوكالة الأ ،والجريمة
 .241بتطوير مبادرات مشابهة

 عرض فيهذه الدراسة  منالأقسام السابقة  تعمقت
 تحقيقهامن المقرر  التيالمؤسسية  التنمية أولويات

 وعناصرهافي ليبيا واليمن  النزاع اءانتهمباشرة بعد 
وهي:  بها المتصلة والمخاطرالأساسية  مستلزماتهاو

 ،الحوار الوطني إجراءو الأمني، القطاع إصلاح
حال مقاربة هذه المسارات  وفيالفساد.  ومحاربة
 فهي ،للجميع وشاملة ومتوازنة واعيةبطريقة 
إعادة /تدعيم أو إرساءإعادة /إرساء في ستساعد
 وكذلك والمواطن الدولة بين العمودي الرابط تدعيم

الرابط الأفقي بين المواطنين أنفسهم، ما يمثل في 
 نهاية المطاف أساس السلام المستدام والتنمية.
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 ما بعد النزاع:  اللامركزية الحوكمة .7

 العراقدراسة حالة 
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 لحوكمة اللامركزية ما بعد النزاع: ا .7

 العراقحالة  دراسة

شائعة  اللامركزيةعلى تحقيق  القائمة الإصلاحات باتت
 جاء فيوفي البلدان الخارجة من النزاعات الممتدة. 

أن  ،والقانون الحوكمة: 2017 العالم في التنمية تقرير
 الحوكمةمثل  السلطة، تقاسملترتيبات  تكريس

في اتفاقات  الوطني دونالمستوى  على اللامركزية
 تجدد منيقي  وقددوافع مواصلة القتال  د    بد  ي ،السلام
 غير اللامركزية مزاياعن  الأدلةأن  ومع. 242النزاع
عندما  اللامركزية،بأن  تفيد فهي ،             على نحو كاف   موثقة

 بإنصاف المواردتوزيع  تتيح مالية إصلاحاتتترافق مع 
              قد تؤدي أيضا   الوطنية، دونالوحدات الجغرافية  على

إلى تعزيز الأمن والتخفيف من دوافع اللجوء إلى 
 تعزز المالية اللامركزية أن بما كذل ويصحالعنف. 
 من المزيد إلى يؤدي ما ،المحلية الحكومة شرعية
 .243التعاوني والسلوك الاجتماعي التماسك

إعادة هيكلة  تتضمن اللامركزية الحوكمة ولأن
تولد تداعيات  فهيبين الدولة والمجتمع،  العلاقات

هامة على دور الأطراف الفاعلين المحليين والوطنيين 
تطورت مفاهيم  وقدوعلى ممارسة سلطة الدولة. 

التنمية  وكالاتاللامركزية على مر الوقت مع انتقال 
 الإدارة أنظمة إصلاحعلى  التركيز من          تدريجيا  
 فيالأطراف الفاعلين  تمكينعلى  التركيزإلى  المحلية
 من المحليينمن الأطراف  غيرهمو تالمجتمعا

المشاركة في صياغة السياسات وتطبيقها. على سبيل 
البنك الدولي  وثائق فيتعريف اللامركزية  يردالمثال، 

والمسؤولية على مستوى الوظائف  السلطة نقل" بأنه
 الحكوماتالرسمية من الحكومة المركزية إلى 

 هشب الحكومية المنظمات أو والمحلية الوسيطة
 تشدد. في المقابل، 244"الخاص القطاعأو /و المستقلة
في إطار مساعيها لتعزيز  المتحدة، الأمم وكالات

على المساءلة والاستجابة والتمكين  ،اللامركزية
أساسية في الإصلاحات. ويدعو  كجوانبالمحلي 

 مفهومبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اعتماد 
 القائمة الروابط على للتركيز العام "المحلية الحوكمة"

الديمقراطية والقيم المدنية  الحوكمة ممارساتبين 
مجموعة " المفهوم هذاوالتنمية البشرية. ويشمل 

 دونالمستوى  علىظم والمسارات                المؤسسات والن  
 خلالها من المحلية السلطات تتفاعل التي الوطني،
 والمجتمعات والمجموعات للمواطنين الخدمات وتوفر

 مصالحها تحديد من المجتمعات هذه تمكنو محليةال
 حقوقها وممارسة خلافاتها في والتوسط وحاجاتها
 الاقتصاديةإدارة الشؤون  وتشير. 245"وواجباتها

 أن إلىدراساتها  فيوالاجتماعية في الأمم المتحدة 
 للسلطة العمودي النقل: محورين تعنياللامركزية 
 الحكومة هيكليات إلى المركزية الدولة من والموارد
 تمكينالتي تهدف إلى  الأفقية والإصلاحات المحلية؛

 من الشعبيةمستوى القاعدة  علىالمجتمعات المحلية 
 والاقتصادية الاجتماعية التنمية مسار تحديد

 .246وتطبيقه له والتخطيط

 بمعنىاللامركزية         ت ستخدم التقرير، هذا ولأغراض
 في اقعةالوالإدارية  هيئاتالسلطات لل فويضت"

 الأنظمة في المختلفة القضائية الولايات مستويات
التشريعية  الموادالنظر عن  وبصرف. 247"الحكومية
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والدستورية الرسمية التي تحدد تفاصيل هيكلية 
الدرجة الفعلية  بتقييمالدولة، يقوم المحللون 

 عن      فضلا   تجريبيةالسلطة والموارد بطريقة  للامركزية
 البلد أنحاء مختلف بين والمكانية الزمانية الفروقات

من خلال استخدام ستة مؤشرات. الأول هو عدد 
لجهاز الدولة التي  داخل العمودية المستويات من       تمو 

العامة. والثاني هو نطاق سلطات صنع  الميزانيةخلال 
المناصب الرسمية على  أصحابالقرار الموكلة إلى 

والثالث هو  للدولة. المختلفة الوطنية دونالمستويات 
نينمعدل أصحاب المناصب الرسمية  على           المعي 

 المعنيون الأطرافوإذا ما كان  الوطني دونالمستوى 
 نفسه المستوى في هم المحليين المسؤولين بتعيين

هو  والرابع. أعلى مستوى في أم الدولة جهاز في
 الوطني دونمعدل أصحاب المناصب على المستوى 

 تعددية انتخابات وفق الشعب من المنتخبين
 توكيل أو المالية اللامركزيةهو  والخامس. وتنافسية
 المستويات إلى الموارد وحشد الإنفاق سلطات
هو اللامركزية الشخصية  السادس والمؤشر. المختلفة

أو توزيع الموظفين الرسميين على مستويات الدولة 
 كل في السكان حجم من معدل       ممثلا  ك ،المختلفة

 .248قضائية ولاية

  وضعها التي يةالتأسيس الدراسات إلى          استنادا  
Daniel Treisman، بعض على الإضاءة من بد لا 

 اللامركزية: اللامركزية فئة ضمن الهامة الفروقات
 السياسات بتنفيذ محليون عملاء يقوم حيث الإدارية
 تنطوي التي السياسية واللامركزية         مركزيا ؛ المحددة

على درجة من سلطة صنع القرار على المستويات 
التعيين  لامركزية تتضمنالأدنى وقد تتضمن أو لا 

 حيثواللامركزية الدستورية،  (الانتخابات المحلية)
                                         ت عطى الهيئات المحلية صوتا  في عملية وضع 

السياسات المركزية؛ واللامركزية المالية حيث تتحمل 
 فيعض المسؤولية ب الوطنية دونمستويات الحكومة 

أو تشكل نسبة /القرارات الخاصة بالضرائب والإنفاق و
249الحكومية نفقاتكبيرة من مجمل العائدات وال

. 

ج   اعتماد يمكن تطبيق لامركزية الجهاز  في مختلفة       ن ه 
مختلفة من نقل  درجاتعلى  تنطوي ،المركزي للدولة

السلطات إلى مستويات الدولة الأدنى واستحداث 
 في                القائمة مسبقا .  تلكتدعيم  أومحلية  مؤسسات
من  التخفيف يقع ،المتدنية لنقل السلطات الدرجات
صياغة السياسات  تبقىفيما  ،السياسات تنفيذ مركزية

مدتمركزية. وقد  هذه الإصلاحات في حالة         اعت 
الخدمات الواسعة النطاق أو المرتبطة بعوامل "

، (المحلية غير المائية والمواردمثل الطرق )خارجية 
 والمعايير الثروة توزيع إعادة عملية تكون حيث أو

 مركزيةمن  التخفيف أن. وبما 250"مهمة الوطنية
إعادة تعيين المسؤوليات  يفترضتنفيذ السياسات 

الإدارية إلى المكاتب الميدانية التابعة للوزارات 
الوطنية وتحسين حضور الحكومة الوطنية في 

بشكل واسع في الدول  مد     اعت  الأراضي النائية، فقد 
 لمركزية المحدود التخفيف هذاالخارجة من النزاع. 

بق السياسات تنفيذ فيها  كانفي سياقات        أيضا       ط 
مترددين في تسليم السلطة بسبب  السياسات صانعو

 منأو مخاوف  الجيوستراتيجيانعدام الاستقرار 
 ةالدرجات المتوسط وفيالدولة القومية.  تفكك

من  جزء نقل وهو ،السلطات تفويضيقع  للامركزية،
 الدولة احتفاظسلطة صنع القرار على الرغم من 

على جوانب أساسية من السياسة.  بسيطرتهاالمركزية 
وعلى هذا المستوى، يمكن اعتماد نقل السلطة كطريقة 

لبناء قدرة الهيكليات شبه المستقلة على المستوى 
 ركزية،الم الحكومة لمساءلة تخضعالمحلي والتي 

                                            تحضيرا  لمزيد من اللامركزية على المدى الأبعد. وذلك

يجري نقل  للامركزية، العليا الدرجات وفي        أخيرا ،
 القدر الأكبر من سلطة صنع القرار إلى الحكومات 

بة          قانونيا           المشك لة الوطنية دون         شعبيا .            والمنتخ 
الحكومة "وتتطلب اللامركزية على هذا المستوى من 

محدد من العمل  بحجم تضطلعأن  يةالوطن دون
  الانتخابات إلىاللجوء                ما يعني عادة   ،المستقل

 .251"الوطنية دون
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                                             نادرا  ما تعتمد البلدان آلية واحدة للامركزية.         عموما ،
تسعى البلدان كلها، العاملة بالمركزية أو اللامركزية، "

 اللامركزية، أشكال                             دوما  إلى إيجاد مزيج ملائم من 
 صنع سلطة نطاق معرفة هوالسؤال الأساسي  ويبقى
. 252"المحلية الحكومات إلى نقلها الواجب القرار

 اللامركزيةأشكال  من الملائم المزيج تحديد ويعتمد
 درجة على أدق بصورة أو للبلدعلى النظام السياسي 

 .فيه اللامركزية

 النزاع بعد ما اللامركزية الجدل حول .ألف

بشأن قدرة اللامركزية على الحفاظ  متفاوتةآراء  تبرز
 أو الهشةالسياسية  الأوضاععلى سلامة الوطن في 

 مؤسسات فيها تكون التيبعد النزاع  ما سياقات
الدولة قد انهارت. وبالفعل، تكثر النقاشات بين أهل 

الاختصاص والمحللين بشأن المنافع المحتملة 
والمخاطر المترتبة عن نقل السلطة والصلاحيات 

خلال  وطنية دونلموارد إلى مؤسسات حكومية وا
 المراحل الانتقالية من الحرب إلى السلم.

حجج أساسية  أربعفي هذا المجال  الدراسات وتقدم
                       . أولا ، يسمح نقل ميزان اللامركزية للحوكمة      دعما  

 دونالسلطة من المستوى المركزي إلى المستوى 
خلال مرحلة إعادة الإعمار بإعادة تشكيل  الوطني

 والتي النزاع بعد المتشكلةشرعية الدولة. فالنخب 
  والرعاية السلطات لتوزيع واسعة شبكات تطور
في  نتكون أقل عرضة للطع المحلي، المستوى على

حكمها خلال مهام تحقيق الاستقرار ويمكنها المضي 
. 253واسعبتأييد  تحظىفي بناء تحالفات سياسية 

ويصح ذلك بشكل خاص عندما تكون هذه الشبكات 
مكرسة في النظام السياسي اللامركزي الذي يقرب 

  البعض ويرىعملية صنع القرار من المواطنين. 
 الهيكلياتإصلاحات  في Derick W. Brinkerhoff مثل

توسيع "                   للعمل تدريجيا  على  ناقلة المحلية الحكومية
 ،ن انعدام المساواةوالتخفيف م دماج،المشاركة والإ

 مبدأ وتطبيق ،ومحاربة الفساد ،وإرساء المساءلة
عملية إعادة بناء  وتكتسب. 254("الانتخابات) التنافس
 على الشرعية تشكيل إعادةحول  تمحورةالم الحوكمة
 جهود ركيزة لأنها خاصة أهمية المحلي المستوى
 الأمن إرساء إعادة إلى الهادفة الوطنية الإصلاح
 .الدولة فعالية بناء وإعادة

 "السياسيللتمايز " مساحة اللامركزية      تول د        ثانيا ،
في مختلف المجتمعات  "المتغايرة ذواقالأ" بحسب

 الانتماءاتالمحلية ضمن المجتمعات المتعددة 
ما يخفف بالتالي من خطر العودة إلى  الإثنية،
  بالاعتماد للحكومات تسمح وهي. 255النزاع
  المواطنين أهواء وتقريب المحلية المعرفة على
دوافع أقوى لتطبيق       تول د             فضلا  عن أنها  منها،

  السياسات صانعيالمساءلة على مستوى 
عندما تترافق بمشاركة محلية قوية ولامركزية 

 للناستتيح  التيبل                            سياسية. ومن خلال توفير الس  
 الرصد والتقييم والتخطيط  اتفي عملي المشاركة

مسؤولة عن زرع          أحيانا  مركزية من الأسفل، تكون اللا
بذور الاستجابة الأوسع للحاجات المختلفة على 

 خدمات بتوفير اللامركزية تقترن وبالتالي،الأرض. 
  فاعلية أكثر حكومة وبذلك فعالية أكثر عامة

 .عامة بصورة

من  الحوكمةيمكن للامركزية أن تعزز مبادرات         ثالثا ،
لكية تدعم أنالأسفل إلى الأعلى و الوطنية لعمليات          الم 

. ويرى المعنية الجهاتإعادة الإعمار على مستوى 
Charles T. Call and Susan E. Cook  أن التعرف إلى

الأصوات المحلية ودمجها بدقة في عملية صنع القرار 
من خلال المؤسسات المحلية الفعالة هي خطوات 

 السياق وفي. 256أساسية ضمن عملية إعادة الإعمار
 إلىالسلطات والوظائف  تفويض أن آخرون يرى ،نفسه

 ذلك في بما محلية، وسياسية اجتماعية مؤسسات
أن يعزز الطرق  يمكن ،التقليدية المحلية الهيكليات

الهجينة لبناء الدولة والتي تكون أكثر فعالية على 
 .257المدى البعيد
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 وطأة من التخفيفيمكن للامركزية المالية         رابعا ،
عادة على  تعتمد آثارها أن من غمالر على النزاع

عوامل سياقية مثل المستوى السائد لقدرة الدولة 
 في Murshed and Tadjoeddinوجودة مؤسساتها. ويرى 

 أن إندونيسيا، جافا، في للقطاعات العابرة دراستهما
 الإحباط منالتخفيف " على قادرة المالية اللامركزية
 آليات خلال من المركزية الدولة حيال "المكبوت
 قوي الأثر أن اعتبرا ذلك، ومع. 258والمساءلة التوطين
            نسبيا . وفي      اء  ثركثر الأ القطاعات في خاص بشكل

في  Jean-Pierre Tranchantص                  السياق نفسه، خل  
في  ثنيةلإاتحليله الكمي للنزاعات والتمردات 
، 2000و 1985عامي مجموعة متقاطعة من البلدان بين 

 في فعالية أكثر تكون المالية اللامركزية أنإلى 
 ،    اء  ثركثر الأ السياقات في النزاع وطأة من التخفيف

ومع ذلك تكمن المفارقة برأيه في أنها لا تملك القدرة 
على التخفيف من النزاع عندما تكون جودة 

 .259أعلى البيروقراطية

 أن اعتبارمن ذلك، يذهب البعض إلى حد          انطلاقا  
في          إلحاحا   أكثرركزية تكون اللام الحوكمةالحاجة إلى 

سياقات ما بعد النزاع. ويفيد الأساس المنطقي لذلك 
على نزع فتيل النزاع  قادرة الحوكمة اللامركزيةبأن 

الاستقطاب السابقة من  دينامياتوالتخفيف من 
خلال إعادة توزيع علاقات القوة وإعادة بناء العلاقات 

مؤيدو يؤكد  وبالفعل،. 260ما بين الدولة والمجتمع
اللامركزية أن الإصلاحات المصممة بعناية قادرة على 

تعزيز شعور الاستقلالية لدى المواطنين وتعميق 
شرعية الدولة والحد من الضغوط الانفصالية من 

 ويمكن. 261متنوعة ثنيةإجانب مناطق أو مجموعات 
: تحقق ما يلي أن القوية المحلية الحكومية للهيكليات

نطاق المشاركة المباشرة للمواطنين في  عيتوس
الانتخابات؛ ونشر معايير مدنية وممارسات مواطنة 

نخب محلية جديدة  لتزويدجديدة؛ وإيجاد فرص 
السياسية التي تسمح لها بالمشاركة في  بالمهارات

وضع السياسات الوطنية ومراقبتها؛ وتوسيع نطاق 
ية؛ السياسات والاستراتيجيات البديلة بشأن التنم

إجهاد السلطات الوطنية المركزية وتفادي 
 .262بالمسؤوليات الزائدة

في البلدان  اللامركزية إلى تحقيقأن السعي  ومع
 المجموعات يهدئالهشة الخارجة من النزاع قد 

 يشكك البعض في هذه العملية من منطلقالمتحاربة، 
 على الوطني الاتساق حساب على حصلتقد  هاأن

في البلدان التي تعاني من  يماس لا ،الأطول المدى
الحكومة المركزية.  ضعف أو وطنيةال هويةال ضعف
يفتقرون  قدفي مثل هذه السياقات المواطنين  ولأن
 بالحوكمة يديولوجيلأا والالتزام الوحدةإلى 

 ستقرارالا بزعزعةتتسبب العملية  قداللامركزية، 
 المزيديؤدي منح  قد. إضافة إلى ذلك، 263سياسيال

إلى  ثنيةلإا لمجموعاتلمن الاستقلالية والصوت 
بدل زرع بذور  الوطنية دون الهويات "تصلب"

 على السلطة نشر يؤدي وقد دماجية،الإالمواطنة 
 اشتداد النزعات" إلى حتى المحلي المستوى

تنطوي  اللامركزية أنآخرون  ؤكدوي. 264"اليةصالانف
للمجموعات  السماحهي ثغرة محتملة أخرى على 

 الأقليات ضد تميز وطنية دونإنتاج تشريعات ب
 مختلطة، فئات المناطق التي تضم وفي. 265الإقليمية

ويمكن  ،الأقليات إقصاء إلى اللامركزية تؤدي قد
 .النزاع حلقةيثير للتمييز على المستوى المحلي أن 

      تعر ض ما                       خطط اللامركزية غالبا  " نأالنقاد  يرىو
. 266"السكانكاملة من  وفئات مجموعاتللخطر 

 الحقوقية بالأجنداتويرتبط الخطر على سبيل المثال 
 تحظى          غالبا  ما  والتيللنساء والمهاجرين واللاجئين 

منظور تعزيز حقوق  ومنوطنية.  مناصرةب
السلطات المحلية        ت عتبر                           المجموعات الهشة، غالبا  ما 

 .مبالية غيرمجموعات المصالح أو أقله  رهينة

 أعلاه، المطروح النقاش أهمية عنبصرف النظر 
 الدراسات وضحت لا الجهتين، من المقدمة والحجج
التي تسمح للامركزية بالتخفيف من النزاعات  الأسباب

تلك التي تحول و البلدان بعض في يةوالانفصال ثنيةلإا
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يبقى السؤال وبلدان أخرى.  فيذلك  قيتحق دون
 التوفيق للامركزية يمكن ظروف أي ظل فيالمطروح: 

تقديم  علىالنخب  وحث المجتمعية الاختلافات بين
السلام  منحميدة لتؤدي بالتالي إلى حلقة  ،التنازلات
 ،العراق حالة      ت عرضالأقسام التالية  فيوالتنمية؟ 

القائم بين المنافع  توترتبين التحليلات ال حيث
 ما سياقالمحتملة في  ومخاطرهاالمتوقعة للامركزية 

 الفدرالي النظام تطور تقويض إلى أدى ما ،النزاع بعد
 .اليوم إلى العراق في

 العراق في اللامركزية تجربة .باء

وتجربته الطويلة في الفدرالي بدستوره  ،العراق
قطع الشوط الأطول لجهة  ،المحلية الحوكمة إصلاح

 الحوكمةمستوى  علىاتخاذ خطوات جريئة 
للمعايير الإقليمية. وتسلط تجربة        وفقا  اللامركزية 

الممارسات الفضلى الأساسية  بعضالعراق الضوء على 
 لاستحداث لدولةوحدوية ل هيكلية وضععلى مستوى 

البلدان الخارجة من النزاع والتي  في فدرالينظام 
. المركزية منتتمتع بإرث ثقافي ومؤسسي قوي 

في  ةالمحلي الحوكمةيلي نموذج  ما في ونلخص
الهادفة إلى تحقيق  صلاحاتالإالعراق ومسار 

 .فيه اللامركزية

 تكتسب فيهوضع "إلى  ةغير المتماثل ةالفدرالي شيرت
سلطات إدارة ذاتية أكثر من  الفدرالية كياناتبعض ال
 جرى ،في العراق الفدرالي. وفي ظل النظام 267"غيرها
 المحافظات بين متكافئة غير بطريقة السلطات توزيع
 مستويان وجدي بالتالي،و. يتألف منها هذا النظام التي
 منحي الأولالمستوى اللامركزية في سلطة الدولة.  من

استقلالية ذاتية كاملة للمحافظات المنظمة على شكل 
إدارية إلى  سلطاتيوكل  الثانيوالمستوى مناطق. 

                                              المحافظات المنظمة خارج المناطق. حاليا ، يتألف 
يشار إليها كأقاليم في بعض ) محافظة 18العراق من 

لأنها تشكل  268خاص بوضعمنها  ثلاث، تتمتع (الوثائق

 من 117المادة  وتعترف"الكردية. الفدرالية المنطقة 
تتمتع  كحكومةالدستور بحكومة كردستان الإقليمية 

بالحكم الذاتي ويحق لها بالتالي التمتع بجميع 
 خاص وبرلمانالحكومة: أي دستور خاص  خصائص

 مجالسالمحافظات  ولدى. 269"خاصة زاراتوو
السلطة التنفيذية  باختيار                          منتخبة محليا  تقوم بدورها 

                          بناء  على صيغة الأكثرية أو  (أي المحافظ)المحلية 
                              . وخلافا  لحالة المناطق، تتمتع عليه توافقمالالإجماع 

 لتشريع الدستورية بالسلطةالحكومة المركزية 
 .دخلها ومصادر المحافظات سلطات

 لامركزية تحقيق المزيد من                     العراق تقدما  باتجاه  أحرز
                                       إلا أن المسار لم يكن متكافئا . وقد اتسم  ،الحوكمة

 2012-2005الفترة  فيالجيل الأول من الإصلاحات 
والقيادة على مستوى  ةبالحماسللاجتياح  اللاحقة

من الشرعية السياسية المحققة بفعل  بدفعالمحافظات 
ما خففت         غالبا  انتخاب مجالس المحافظات. ومع ذلك، 

الإصلاحات خلال  هذه حجمالحكومة المركزية من 
                            أنها واجهت طرقا  مسدودة عند  أومرحلة الصياغة 
المسؤولون العراقيون  أطلق ،2013 عامالتطبيق. ومنذ 
تحقيق  الهادفة إلى صلاحاتالإ               جيلا  ثانيا  من 

من الزخم الإصلاحي في المركز.  بتحفيز ،اللامركزية
للإصلاح  حبذةالم التنفيذية والسلطاتوتوجه البرلمان 

التوجه  لعكس       سعيا   ، وذلكنحو تعميق اللامركزية
 . الفدرالية المساعي ومواجهة لمركزيةنحو االأولي 

 ظل في اللامركزية نحو الكبرى الأولى الخطوة تمثلت
في )السلطة العراقية بانتخاب مجالس المحافظات 

يناير /في كانون الثاني (المحافظات الثماني عشرة كلها
من الوصمة  ءجز بتخطي الانتخابات وسمحت. 2005

 في قائمةالتي كانت المرتبطة بالمجالس الاستشارية 
 ،حقق العراق" الدولي، البنك وبحسب. الاحتلال مرحلة

لواحدة التي سمحت خلال هذه الخطوة ا من
من اللامركزية  درجة ممثليهم،للمواطنين باختيار 

       ت عتبرالسياسية بسرعة أكبر بكثير من بلدان عدة 
 مثل      جدا   ناجحة فيها اللامركزية مسارات
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مجالس المحافظات المنتخبة  وقامت. 270"إندونيسيا
 ضوالتناقلتبديد بعض الغموض بمبادرتين أساسيتين 

 الدولةمنها الدستور إلى الإشارات التي تض في
لإدخال فقرة في قانون  الضغط                    اللامركزية: تحديدا ، 

، (21القانون )مناطق  المدرجة في غيرالمحافظات 
 وفرالمحافظات. وقد  لتنميةوإعداد خطط استراتيجية 

 القانونية الأسس 2008 عامفي  المعتمد 21القانون 
 المتحدة الأمم برنامج وبحسب. 271المحافظات لسلطة

 ل     تحو  بحصول " القانون سمح البشرية، للمستوطنات
في العراق مع تغيير طابع مجالس  كبيرمفهومي 

مؤلف من أقسام يرأسها المحافظ  جهازالمحافظات من 
 .272"المحافظ يختارهو الذي إلى جهاز منتخب 

المواطنين مطالب  تلبيةبادرت المحافظات إلى  كما
، بدأت 2005عام  ومنذتحسين الخدمات الأساسية. ب

توسعت  استراتيجيمحافظة البصرة عملية تخطيط 
لتشمل جميع المحفظات الثماني عشرة.  2006في عام 

 مستوى علىتجري  التنمية خطط صياغة كانتو
                      مجلس المحافظة وأخيرا   عليها وافقثم ي 273الأقضية

ل إلى  هذا وسمح. هالتطبيقالسلطات التنفيذية           تحو 
 السياسات صياغة في بهامش المحافظات بتمتع الإطار
 لحاجاتها       وفقا   الأولويات وتحديد الخطط ووضع

بصورة منفصلة عن الخطط الوزارية التي  الإنمائية
. ومع مرور الوقت، 274الفدرالي                  ت صاغ على المستوى

فضي العت المحافظات هذه الولاية     وس    تخطيط         لي 
 متعددة عمل وخطط إنمائية خطط إلى ستراتيجيالا

لإعادة التأهيل أو  كبرىمؤلفة من مشاريع  السنوات
 استبدال أو الخدمات لتوفير جديدة قدراتاستحداث 
 تنفيذ إلى التقديرات وتشير. 275الموجودة القدرات

 2011و 2006عامي  بين الأقضية في          إنمائيا           مشروعا   8093
 الأكبر العدد تركز مع العراقية المحافظات مختلف في
276وكركوك والبصرة بغداد في المشاريع من

. 

 لتمكينالمحافظات التي قامت بها محاولات ال ولكن
 قانون إصدار خلال من الوطنية دون السلطات
 21 القانون فقد أثار. بالكامللم تتحقق  اللامركزية

ذة للقوى النجحت و         سياسيا        جدلا   في مركزية            المحب 
نطاق اللامركزية كما هي مطروحة في  الحد من

سلطات المجالس والمحافظين.  صوتقلي ،التشريعات
 مع الاتساق فرض 21 القانون أن تجدر الإشارة إلىو

 رئاسة ومراسيم الوزارية واللوائحالفدرالية  القوانين
على الرغم من أن  ،الوزراء وقرارات المحكمة العليا

البت  أولويةمن الدستور تعطي المحافظات  115المادة 
الفدرالية في القضايا المتنازع عليها بين التشريعات 

حين أن مجالس  وفيوتشريعات المحافظات. 
المحافظات اكتسبت بعض السلطات ضمن نطاق 

على  21 القانون نص محافظة، لكل الجغرافية الولاية
 المحلية الفروع تجاوز يمكنها لا السلطات هذه أن

 .المركزية للحكومة

نين في المناصب العليا             تيار المعي  سلطة اخ بقيتو
 اقتصرتفيما  ،الوزير بيدعلى مستوى المحافظات 

أسماء من بين  ثلاثةاختيار على سلطة المجالس 
 خمسة يقترحها المحافظ لشغل المناصب العليا. 

القانون على تدابير واضحة بشأن هذا ينص  ولم
ية لمصادر الدخل المح تحديداللامركزية المالية أو 

وظائف ال دالخاصة بالحكومات المحلية. كما جرى تقيي
 على لتقتصربشكل كبير للحكومات المحلية الرقابية 
 .المحلية المدارس مراقبة

تطبيق  محاولاتيرى البعض أن الجيل الأول من  قد
في المرحلة التالية للاجتياح  الحوكمةلامركزية 

 السياسات  نفيذت مركزيةالتخفيف من  اقتصر على
كامل. وبقيت بشكل  السلطات صل إلى تفويضي ولم

كوحدات إدارية " فقط                         المحافظات مكرسة قانونيا  
تابعة للحكومة المركزية، تعمل بالتوازي مع الأقسام 

 وفي. 277"الفدرالية للحكومة التابعةالمحلية  يةلوزارا
حين أن الإصلاحات أوجدت مساحة لدرجة ما من 

المجالس  اللامركزية السياسية ممثلة بتشكيل
المنتخبين بصورة غير مباشرة،  والمحافظينالمنتخبة 

لمسؤولين ل المعطاةبقيت سلطات صنع القرار 
الوطنية  دونأصحاب المناصب  ومعدلالمنتخبين 
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القانون  يمنحلم  كمامن الشعب محدودة.  المنتخبين
لمحافظات وطبقات لق انفسلطات جمع العائدات والإ

عائدات ضريبية محلية، الحكومة الأدنى. وفي غياب 
 تحويلاتالمحافظات معتمدة بشكل كبير على  بقيت

 يزانية              تقريبا  من الم في المائة 5المركز والتي شكلت 
في  في المائة 17الإجمالية في حالة المحافظات و

 إلى أدى وهذا ما. 278كردستان إقليم حكومةحالة 
 السلطات مساءلة على المواطنين قدرة تقويض
مساواة بين الوأثار تساؤلات جدية بشأن  المحلية
يشير البنك الدولي و. في حجم التحويلات الأقاليم
الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق اللامركزية  إلى أن

 إنفاذ عقبنكماش الامرحلة من دخلت، نتيجة لذلك، 
 .279هذا التشريع المحوري

بسرعة أكبر مع اعتماد الجيل  تطورتاللامركزية لكن 
. وفي هذه المرة، 2013الإصلاحات منذ عام الثاني من 

الزخم المطلوب لتطبيق الإصلاحات في البداية  تأتى
 وعلىوليس من المحافظات.  يمن البرلمان المركز

 مركزيةالتخفيف من عكس التشديد السابق على 
، كانت الإصلاحات في جيلها الثاني تنفيذ السياسات

أي نقل سلطات صنع  ،السلطات فويضتموجهة نحو 
فيما حافظ المركز على  ،القرار من المركز إلى الأطراف

 وظهرتأساسية من السياسات.  جوانبسيطرته على 
 شكلأن إطلاق هذه الإصلاحات  تدل علىإشارات 

 صانعيالتي كانت سائدة لدى                    تحولا  في الافتراضات 
 اللامركزية فأصبحوا يرون أنالعراقيين  القرار

 .البلد وحدة على اظللحف أساسية

أعلاه،  ذكورةإلى مؤشرات الإصلاح الستة الم بالنظر
بعض التقدم،     ا  من الواضح أن العراق قد حقق رسمي

التنازل العمودي عن  فيوإن بصورة غير متساوية، 
هو  )2013( 19 القانون. وكان 280السلطات والموارد
          ل تجديدا      شك  في هذا المجال والتشريع الأساسي 

. وقد منح المحافظات سلطات أوسع 21قانون         كاملا  لل
الوطنية من خلال إعطائها  دونالوحدات  لإدارة

الصفة القانونية المطلوبة وربط سلطاتها التشريعية 

جرى تمكين مجالس  كمابالمواد الدستورية. 
السياسات العامة في جميع  صياغةالمحافظات من 

في  رأيال فيالأولوية المجالس المجالات مع إعطاء 
حال حصول أي خلافات مع الوزارات في بغداد. كما 
حصلت المجالس على سلطة تعيين مسؤولين في 

مرشح من بين الأسماء الثلاثة التي  باختيار المحافظة
رفع معدل يأن ذلك لم  صحيحيطرحها المحافظ. 

أصحاب المناصب العامة المنتخبين من الشعب، إلا أنه 
جرى توسيع  كماحلي. عزز المساءلة على المستوى الم

سلطات المجالس على المستوى الرسمي لتشمل 
على مشاريع  والموافقةتحديد استخدام الأراضي 

الإسكان القائمة على الأراضي المملوكة من الوزارات. 
 النواحيتوسيع السلطات الرقابية لمجالس  وجرى

 لتشمل القطاعات الزراعية والصحية والاجتماعية. 

 إلى 2013 عام في القانونية عديلاتالت أدت ذلك، إلى
 اقالمالي للحكومات المحلية في العر الوضع تعزيز

حدد  وقدمن خلال منحها سلطات لحشد الموارد. 
 إلىالقانون ثمانية مصادر دخل خاصة بالمحافظات 

التي باتت الآن قائمة الفدرالية جانب المخصصات 
بصورة صريحة على حجم السكان ودرجة الحرمان. 

الدخل المحددة للحكومات المحلية  مصادر منتوتض
 عن      فضلا   والغاز للنفط المحلي الإنتاج                معدلا  ثابتا  من 

 الممتلكات ريع عائداتو والمنح المحلية الضرائب
 . والمباعة المؤجرة

القانون إلى تفعيل دور  سعىإلى ذلك،  إضافة
في  الحوكمةية مع تعزيز مستوى لالمجالس المح

القانون أن يقوم  فرض. على سبيل المثال، النواحي
 المجالس رؤساءن باختيار وأعضاء البرلمان المحلي

 دعوة          بناء  على  أسبوعين مهلة في ونوابهم المنتخبة
احتكار السلطة من  عمن وبهدفأولية من المحافظ. 

التنفيذية، نص القانون على إلزام  السلطةجانب 
  حتى لافتتاحيةا اجتماعاتها                      المجالس تلقائيا  بعقد 

 وبحسبالمحافظ لذلك بصورة رسمية.  يدع لم إذا
أداء  النواحي لمجالس يحق كان، 2008 عام تشريع
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إلى  توصياتها                                    وظائفها الرقابية حصرا  من خلال إحالة 
 فقد منحت، 2013أما تعديلات عام مجلس القضاء. 
 عمل لمراقبة مستقلة سلطاتمجالس النواحي 

عليها.  والإشراف المحلي المستوى على المديريات
عتبر                                         ذلك هاما  بصورة خاصة لأنه يعزز من مساءلة         وي 

طبقات  فخلا علىطنين اهذه الأجهزة أمام المو
 الأعلى. الحوكمة

 الحوكمة نحو                      التعديلات تحولا  نوعيا   شكلت
محددة أكثر،  وبصورة. 281في العراق اللامركزية
هذا الإجراء القانوني أن تنقل ثماني وزارات  اقتضى
رسمية وظائف ومسؤوليات  وبصورةقطاعية 

إبقاء مسؤولية تنفيذية جوهرية إلى المحافظات مع 
. الفدراليالعامة على المستوى  للسياساتلتخطيط ا

لتمن القانون،  45وبحسب المادة  كما هيئة عليا        أوك 
 فيزية تطبيق اللامركب المحافظاتللتنسيق بين 

تقديم الخدمات العامة برعاية الوزارات الثماني. 
 هي مستقلةهيكلية موازية ك عملوالهيئة التي ت

برئاسة رئيس الوزراء مباشرة وتعقد اجتماعات 
عن الوزارات والمحافظات. كما  ممثليندورية مع 

لت الهيئة السلطات وحل  تسليمبدفع عملية               أوك 
 2013تشريع عام  ذنفيالعقد العالقة وتنسيق عملية ت

 الاختصاصات جميع تصبح حيثفي مهلة سنتين 
 .          تلقائيا   المحافظات مسؤولية من بنهايتها

 التي العبادي حيدر الوزراء رئيس حكومة دعمتوقد 
 قررو. الإصلاحات هذه 2014 عام في السلطة تسلمت

اللامركزية أولوية سياسية  اعتباررئيس الوزراء 
الرغم من أن الأزمة المالية في العراق  وعلىجوهرية. 

قد أبطأت أجندته الإصلاحية، حاولت حكومة العبادي 
المنصوص  الحوكمةالخاصة بلامركزية  الرؤية ترسيخ

إطار زمني ممدد.  ضمن (2013) 19عليها في القانون 
لصقل  21تعديلات إضافية على القانون  تواقترح

 على العالقة تالتعديلا هذه وتنصعملية اللامركزية. 
 إلى الوزارية الوظائف بعض لتسليم إضافية تفاصيل

 كما حددتعلى المدى القصير  يةالمحلالوحدات 

من المقرر نقلها التي بصورة صريحة الوظائف 
 ومن. الفدرالي المستوى على بها الاحتفاظ أو          تدريجيا  

 سلطة تقوية المقترحة القانونية التغييرات شأن
  منحها خلال من يتعلق بالميزانيةفي ما  المحافظات

 نفط برميل لكل المحدد السوق سعر من المائة في 5
 .282المحافظة في منتج

صة الدروس .جيم            المستخل 

عتبر  تطبيق في للنجاح         أساسيا   المؤسسي الإصلاح       ي 
عادة على المساومة هذه العملية وي طوتن .اللامركزية

ممانعة  احتمال صدورمع  ةمتعدد جهات معنيةبين 
                                                    قوية من البيروقراطية المركزية التي غالبا  ما ترى في 

لها. وكما جاء في  مربحةاللامركزية عملية غير 
اللامركزية هي عملية غير  إنتوصيف البنك الدولي، 

الكثير من الحالات وهي عرضة  فيخطية 
 المضي سياسي نظام يقرر أن بعدحتى ". للانتكاسات
 المركزي المستوى بين العلاقة تظل باللامركزية،
فهي عملية غير  ،مستمر تطورفي  والمحلي
عتبربالتالي، و. 283"خطية  متخصص جهاز إرساء       ي 
مستوى تعزيز  على واضحة بولاية يتمتع قوي

 الضغط على للحفاظ         أساسيا                   اللامركزية إجراء  
 .284البعيد المدى على الإصلاحات لتطبيق المطلوب

كلتحالة العراق،  في  بين للتنسيق العليا الهيئة      ش 
                              تبسيط عملية نقل السلطات بناء   أجل من المحافظات
 سرعان ما أصبحتو. 21من القانون  45على المادة 

 اللامركزية بإصلاحات المعنية الأساسية الوكالة الهيئة
توفير في إصلاحات  القوة الدافعة لإجراء وكانت

المحافظات سلطات  منحالخدمات العامة من خلال 
ومسؤوليات أكبر على مستوى الوزارات الثماني. 

جهاز متمتع بالإدارة الذاتية بقيادة ك ،اكتسبت الهيئةو
سياسية متقدمة مكنتها  مكانةرئيس الوزراء مباشرة، 

ممانعة الوزارات التنفيذية. وجاء حكم  تجنبمن 
المحكمة الاتحادية العليا في العراق ليدعم سلطات 
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خلال رسم الحد الفاصل بين  منلهيئة اهذه 
الوحدات المحلية مسؤوليات مسؤوليات الوزارات و

 السلطات قضايا في والفصلعلى مستوى المحافظات 
 .عليها المتنازع المشتركة

الأمانة المتخصصة  اعتمدتالمستوى الداخلي،  على
للهيئة على فريق تكنوقراطي من المحامين 

حفاظ على زخم الإدارة العامة لل ييوأخصائ
 أفضتاللامركزية. والهادفة إلى تطبيق صلاحات الإ

 منصبفي السابق  شغل الذيالهيئة  سر أمينخلفية 
قام  فقدنجاح هذه الهيئة.  إلىشؤون الأقضية  وزير

 لة       الممو   المانحة الوكالاتبتطوير علاقات متينة مع 
 ومع العراق، أنحاء كل في اللامركزية لمشاريع

 دونعلى المستوى  المعنية والجهات المحافظين
الوطني الذين عمل معهم في السابق. ونتيجة لذلك، 

 كجهازبرزت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات 
وله لا يتجزأ من الحكومة     ا  جزء رغم كونه مستقل
مع شبكات محلية وشبكات الجهات المانحة،  صلات

كما تمكنت وهي ازدواجية سهلت مساعي الإصلاح. 
 لفم لىالوصي الوطني ع بصفتها، لهيئة العلياا

 تنسيقع بدور هام في ضطلامن الااللامركزية، 
 الحوكمةمساعدات الجهات المانحة في مجالات 

      نظرا  والمحلية واللامركزية في العراق. في الواقع، 
 التي وقعت  المالية والأزمة النفطلتراجع أسعار 

 مع اتشراك على الهيئة اعتمدت لدولة،فيها ا
 بناء حاجات لتلبية دولية مانحة وجهات منظمات
اللامركزية في عام  مسار تعميق بعد القدرات

2013
 أمين وبحسب الأطول، المدى على أما. 285
 لبناء مستدام إطار وضع الضروري فمن الهيئة،
 تقني استشاري دعم توفير أجل من القدرات
 على للبيروقراطيين ومتسق نظامي وعملاني
 ت.المحافظا مستوى وعلى الفدرالي المستوى

الهادفة صلاحات الإالنظر عن كثب إلى مسار  يكشف
أن إعادة هيكلة  عناللامركزية في العراق إلى تطبيق 

 ةمنذ سقوط نظام البعث كانت متعدد الحوكمةنظام 

 والمالية الإدارية المستويات على توتجلالأوجه 
 السابق، القسم في لما تم عرضه        ووفقا  . والسياسية

 من         انطلاقا  جرى إرساء اللامركزية السياسية في البلد 
أسس  وقد. املالش السياسي التأييد بلوغ محاولات

المحافظات المنتخبة  لمجالسذلك لمنح أدوار أكبر 
                                             مباشرة فضلا  عن الانتخاب غير المباشر للمحافظين 

السلطات الإدارية والمالية في نهاية المطاف.  ونقل
 يةلامركزية الدستورتحقيق المن أن الرغم  وعلى

  التيالأوجه  المتعددةاللامركزية        ت عتبر ،   ا  بطيئبقى ي
 في نوعها من فريدة العراق في إليها التوصل تم

بقت فقط أشكال محدودة المنطقة العربية                             حيث ط 
ل  باتجاه محاولاتإلا                                من اللامركزية الإدارية ولم تسج 

تحقيق بعض أشكال اللامركزية المالية. ويدل ذلك 
مركزية اللامركزية، من التخفيف من  تعميقعلى أن 
السلطات إلى تفويضها أو نقلها بالكامل، يتطلب  تنفيذ

كما يدل . اللامركزية جوانب مختلف في              تقدما  كبيرا  
فعندما  للإصلاحات، التدريجي التطبيق أهمية على

 من      أولا ،السياسية  لامركزيةتنتقل البلدان نحو ال
 تحقيق درجة عالية منيتبع ذلك  أن المرجح

 جهزةمالية. ويسمح تمكين الأالدارية والإلامركزية ال
الوطنية المنتخبة بتوليد الحوافز السياسية  دون

أصعب أشكال  وهو ،لاعتماد المزيد من الإصلاحات
 . إبطالهاالإصلاح التي يمكن 

 البلدانمتعلقة باللامركزية في ال الدراساتمع          تماشيا  
تجربة  تشيرالخارجة من النزاع،  والبلدانالنامية 

اللامركزية في العراق إلى الأهمية الكبرى للإرادة 
الجيل الأول من  اتسم وقدالسياسية في هذه العملية. 

 اللامركزية في العراق في الفترة تطبيق محاولات 
والقيادة على مستوى  ةبالحماس 2012و 2005ما بين 

 حققةالشرعية السياسية المبدفع من المحافظات 
         غالبا  ذلك،  ومعبفعل انتخاب مجالس المحافظات. 

هذه  حجمية من المركز الحكومة خففت ما
أنها واجهت  أوالإصلاحات خلال مرحلة الصياغة 

 طلق، أ2013عام  ومنذ                          طرقا  مسدودة خلال التنفيذ. 
صلاحات الإمن      يا  ثان     يلا  العراقيون جولون ؤالمس
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من الزخم  بتحفيز، اللامركزيةالهادفة إلى تطبيق 
البرلمان والسلطات  وجهوتالإصلاحي في المركز. 

ذةالتنفيذية الم ، اللامركزية تعميقنحو لإصلاح ل      حب 
 لمركزيةنحو االتوجه الأولي  لعكس       سعيا   وذلك

 التشديد عكس وعلى. الفدرالية المساعي ومواجهة
 باتت السلطات،مركزية  من التخفيف على السابق

 سلطات نقل أي التفويض نحو موجهة الإصلاحات
فيما احتفظ  ،الأطراف إلى المركز من القرار صنع

المركز بسيطرته على بعض الجوانب السياسية 
إشارات تدل على أن إطلاق هذه  ظهرتوالأساسية. 

انت التي كالافتراضات  في        ل تحولا              الإصلاحات شك  
 فأصبحوا يرون أنالعراقيين  القرار صانعيسائدة لدى 

اللامركزية أساسية لتحقيق الاستقرار في البلد. 
الإرادة السياسية على مستوى طبقات  وكانت

تطبيق السلطات العليا حاسمة في نجاح جهود 
 .في الآونة الأخيرةاللامركزية 

اللامركزية  للحوكمةالنموذج غير المتماثل  يشكل        أخيرا ،
العراقية في تجربة الفريدة أخرى من صفات  صفة

من فاللامركزية. الهادفة إلى تطبيق صلاحات إجراء الإ
مختلفة في جميع  يرةاللامركزية بوت قيتحقخلال 

السياسات العراقيون  صانعو راعىالقطاعات والمناطق، 
ة على المستوى المحلي القدرات التقنية المتمايز عقاو
 المختصةللوزارات  المختلفةتنظيمية الهيكليات الو

وجيوب انعدام الاستقرار. ومن خلال اعتماد أشكال 
القرار من  صانعو تمكنغير متماثلة من اللامركزية، 

تكييف اللامركزية مع الحاجات الخاصة بكل سياق ومع 
 الهيكليات القطاعية السائدة. وفي حين أن ذلك جعل

 أتاح قد فهوالإصلاح،                     غير متساو  في تحقيق تقدم ال
 أكثرمؤسسية  آليات ابتكار مجالالسياسات  لصانعي

لأغراض تمكين الأطراف المحليين من استلام  ةنومر
المزيد من السلطات والاختصاصات بصورة تدريجية 

.وتنفيذها السياسات تصميم في

المحلية: مجالس الإدارة المحلية  الحوكمةالعربية السورية في  لجمهوريةا تجربة .4 الإطار

 والهيكليات القضائية الجديدة الحوكمةوأشكال 

. 2012                                       عدة تخرج عن سيطرة الحكومة بدءا  من عام  مناطق فراحتالدولة السورية المركزية  انكماش إلى النزاع حدة أدت
خارج سيطرة الحكومة للمرة الأولى منذ الاستقلال.  وجودهمواقع اجهون يو المناطق تلك في المواطنين هذا ما جعلو

 حوكمة هيكليات                                 ، إلا أن ذلك أدى عموما  إلى تشكيل منطقة وأخرىقع الجديد بين اوتنوعت طرق الاستجابة لهذا الو
 .البلدمتعددة في مختلف أنحاء 

 ،والمجموعات الجهادية ،والمؤسسات القائمة على الشريعة ،مجالس الإدارة المحلية ،الأمثلة عن هذه الهيكليات من
 ،(الأسرة والعشيرة) ى                                                          فضلا  عن المؤسسات التقليدية مثل تلك القائمة على أواصر القرب ،والأحزاب السياسية الكردية

اغ. وسعت لملء الفر حوكمة هيكلياتثنية والقبلية. وحاولت هذه المجموعات تطوير لإوالشبكات ا ،والمؤسسات الدينية
في الخلافات والقيام بمهام قانونية أخرى  والتوسطبدرجات نجاح متفاوتة إلى توفير الخدمات العامة وحل النزاعات 

 وإرساء النظام وإنفاذ سياساتها وأهدافها.

طرة الأمثلة الأشهر عن محاولة المواطنين تنظيم شؤونهم الخاصة في المناطق الخارجة عن سيهي المجالس المحلية  لعل
في منطقة الزبداني  2011الخاضعة لها في بعض الحالات. وقد انطلقت المجالس المحلية الأولى في عام حتى الحكومة أو 

من  "المفضل"المسلحة في المنطقة. وبطرق عدة، باتت هذه المجالس النوع  المجموعاتبهدف تنسيق رد المواطنين على 
مجموعات مسلحة ومجموعات أخرى تقوم  وإلى جانبهاية في المنطقة السلطة الأساستكون هي  حيثلمجالس المحلية ا
                                                    الوظائف الأمنية فضلا  عن تشكيل المحاكم لإنفاذ القانون.ب

تشهد المجالس المحلية على قدرة المجتمع السوري على مواجهة الصدمات والابتكار. صحيح أن الكثير منها اتسم  كما
عتبر غريما  سياسيا ، لكن سيما تجاه المرأة و لا ،بطبيعة إقصائية دلة كثيرة على أنها سعت كلها جاهدة لتلبية الأ                              من ي 
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 من كبير عدد منهم ،الآلاف عشرات إلى السكاني تعدادها يصل بلدات عن        مسؤولا   نفسه بعضها ووجدحاجات المواطنين. 
. كبير مسلح نزاع خلال تشكلت لو كيفف ،الفشل خطر التجارب هذه تواجه الظروف، أفضل في حتى.         داخليا   النازحين
 حلول عن البحث على السوريين قدرة على المحلية المجالس من الكثير لدى البارزة والقيادة المبادرة روح وقد دلت
 .وتطبيقها الخاصة لمشاكلهم

الكثير من المجالس المحلية، إن لم نقل جميعها، عملية تصميم المشاريع والتنفيذ والرصد والتقييم. وفي بعض  قودي
في  (23,000عدد سكانها )الحالات، أدت هذه الجهود إلى إصلاح أضرار البنى التحتية بشكل كبير. وفي بلدة تسيل 

أخرى ومع المجتمع المدني لإصلاح البنى التحتية محافظة درعا، نسق المجلس المحلي أنشطته مع مجالس محلية 
لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومكافحة الحشرات وتجهيزات المستشفيات والمعدات الطبية. وتبرز أهمية 

شعارات عامة، ومعلومات مفصلة إ)بما في ذلك الشفافية  ،الرشيدة الحوكمةهذه التجربة في سعيها لتطبيق إجراءات 
                                                                ، فضلا  عن إجراء مشاورات واسعة وتطبيق الرصد والتقييم عن كثب. وفي (فيسبوكوصور وأخبار على موقع  ،صلةوذات 
مؤلفة من  حوكمةعليها، بهيكلية  (داعش) شامج قبل استيلاء الدولة الإسلامية في العراق والب، تمتعت بلدة منالبلدشمال 

 (ومحكمة القانون العرفي ،والمحكمة الإسلامية ،الجنائية الثورية المحكمة)تقاسمت ثلاث محاكم و ،جوار شعبية نةلج 53
        عنصرا . 60الأحكام القضائية بوجود قوة شرطة مؤلفة من  وإصدارمسؤولية التوسط في النزاعات 

 مجموعة من تتشكل ما        غالبا   فهي. ل     مضل  هو توصيف  مسلح جناح لها مدنية كقيادة المحلية المجالس توصيف أن إلا
 بتنسيق الحالات أفضل في وظيفتها وتتمثل. المنطقة في الفاعلة الجهات لفتمخ بين ضعفالأ تكون ما         وغالبا   واحدة
 والتنمية ،النفايات وجمع ،الصحية والرعاية ،والكهرباء ،والغذاء ،الإنسانية المساعدة ذلك في بما ،الخدمات تقديم عملية

 دخل مصادر أيعلى  حيازتها لعدم       نظرا   الخارجية المانحة والجهات المساعدات على تعتمد وهي. المحلية الاقتصادية
 من وغيرها تعتمد الحالات، من الكثير وفي. المشاريع لتنفيذ والإدارية التقنية الخبرةإلى  منها الكثير ويفتقر. داخلية

 لتنفيذ (المركزية لحكومةا من رواتبهم يتلقون يزالون لا كثرومنهم ) الحكوميين الموظفين على كبير بشكل المجموعات
 .القرار صنع عملية من أقصتهم كانت وإن ،المشاريع

 بين الحتمي الزمني والفارق ،الخارجية للمساعدات المتقلبة وللطبيعة التحتية، والبنى التقنية ية الإمكاناتحدودمل       نظرا  و
في المائة  5 أن المسوح وأظهرت.      جدا   سيئة المحلية المجالس مشاريع من الكثير كانت نتائج والاستلام، والمعالجة الطلب

 28فقط من هذه المشاريع المدعومة من الجهات المانحة الدولية قد جرى استكمالها مع تحقيق نتائج ناجحة أو مقبولة، و
 .استكمالهفي المائة قد حققت نتائج سيئة. وما تبقى قد أجهض قبل  20و ،المائة هي قيد التطوير في

جعلها أكثر وتفي الدولة السورية بطريقة تحترم أولوياتها المحلية  الحوكمةعملية إعادة إدماج هيكليات  ستشكل
يقضي بأن  المجال هذافي  لجمهورية العربية السوريةلعل الحل الأمثل ل                                      تحديا  كبيرا  أمام عملية بناء السلام. و ،      شمولا  

 المتصلة،قضبانها وهيئات الحوكمة المحلية  ركزية محورهاتشكل الحكومة المأشبه بعجلة  الحوكمةتكون هيكلية 
 (بين البلدات والمناطق)والخبرات التقنية والتجارب بهدف مبادلة وتعبئة الإجراءات الجماعية  الحاجات فتتشارك
 لمصالح المشتركة.         تعزيزا  ل



98 

 

 



99 

 

 ليبيا ما بعد النزاع: خارطة الطريق  .8

 المؤسسية لتنميةل

 



100 

 

 



101 

 

 يبيا ما بعد النزاع: خارطة الطريق ل .8

 للتنمية المؤسسية

 الليبية المؤسسات تحديد إلى الفصل هذا يهدف
 أجل من تطويرها أو إصلاحها المطلوب الأساسية
 مراعاة مع النزاع بعد ما الفورية التحديات مواجهة
الطويل الأمد المتمثل ببناء مؤسسات فعالة  الهدف

 التنمية عملية إدارة على وقادرةخاضعة للمساءلة 
 مبادئ ويعرض. المستدامة والاقتصادية الاجتماعية

 كل عليها يتفق أن يجب التي والحوكمة الدولة بناء
 ومةعدم سياسية رؤيةكما يعرض . الليبي الشعب

 لإدارة جديد نموذج تضع أسس اقتصادية رؤيةب
 . وتطوريها وتوزيعها الليبية الطبيعية الموارد

 القذافي لحقبة التالي السياق ألف.

 التالية: وقائعال راعي الرؤية الخاصة بليبيات

 2011أغسطس /نظام القذافي في آب سقوط كان 
القائمة  غيرو الضعيفةالدولة  لمؤسسات        سقوطا  

 مرتبطة لأنهاعلى أي عقد اجتماعي ديمقراطي 
بشرعية ثورية نسبها القذافي لنفسه فيما عمل 

هج قائم على غياب الدولة ومناهض              على تعزيز ن  
اتسمت الحقبة التالية للقذافي  وقدللمؤسسات. 

مجموعة مسلحة عملت  1600بانتشار أكثر من 
على الترويج لخطاب شرعية ثورية مماثلة. وفي 

الدولة، كان من المتوقع بطبيعة الأحوال  غياب
 والسلاح والميليشيات القبائل مزيجأن يؤدي 
 والحرب النزاع من المزيد إلى المالية والموارد

 بلد في الإرهاب رقعة توسع عن      فضلا   الأهلية
 . يسهل اختراقها سامية   م   حدوده فسيح

    ا  تبرير القذافي نظام سقوط من تخذ   ي   ألا يجب 
 لانتفاضاتوا. إدماجيةفي بناء دولة  رآخ لفشل

 فياندلعت  2011 عامالتي شهدها البلد في 
التوجهات المحلية     ة  عززمأو     ة  قلانالأطراف 

ما أدى إلى  ،والقبلية والإيديولوجية والمناطقية
تحويل ليبيا ما بعد القذافي إلى ساحة لاستئناف 
النزاعات الطويلة المتصاعدة والتفتيت الوشيك. 

الثغرات المؤسسية في المرحلة  توتسبب
 عودة شبح التفتيت والهويات المحلية.بالانتقالية 

 في الانقسامات تنامت كما الثقة انعدام تنامى 
 الذي النزاع هامن كثيرة لأسباب الليبيين أوساط

فإن أي محاولة  بالتالي،ووتبعاته.  2011 عام تلا
لحل النزاع وإعادة بناء الدولة وهيبتها يجب أن 
تبدأ بحوار وطني شامل لا يستثني أي طرف. 

إلى نصفين بل إلى     ا  الليبي ليس منقسم فالمجتمع
كلها يجب  ،من المجموعات والفصائل كبير عدد

ليبيا. ويجب أن  أن تكون مسؤولة عن استقرار
اللاجئين     ا  تتضمن عملية المصالحة أيض

عتبر للنظام  ينموال    ا  حالي ون                    والنازحين ومن ي 
 عن ممثلي الدولة الليبية الجديدة.      فضلا  

ن  أن ترتيبات تقاسم السلطة كهدف من أهداف       تبي 
دة ضمن الاتفاق    م                                الحوار السياسي الليبي والمعت  

السياسي الليبي غير فعالة. فقد تجاهلت واقع أن 
ما من سلطة يمكن تقاسمها قبل استحداثها. 

 تينموجود غير تهاالليبية وولاي الدولة سلطةو
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وضع ذلك الاتفاق . وقد امويجب استحداثه
 الأطراف مصالح وافقعلى نحو يالدولة  ملامح
 .   ا  ممعدو الدولة دور جعل ما ،الحكومية غير

الموارد الطبيعية والاحتياطيات المالية  كانت 
. نعمةإلى المنها  لعنةالالوفيرة في ليبيا أقرب إلى 

 المتعاقبة الحكومات هج   ن   على       سلبا   أثرت قدف
 الامتيازات ومنح المال دفع على توافقت التي

                                           إلى الميليشيات بناء  على حجة خاطئة هي أنها 
قوة ثورية تستحق المكافأة للدور الذي اضطلعت 

 بين بنزاع ذلك وتسبب. بالنظام الإطاحة فيبه 
ما مهد  ،الثورية القوى وشرعية الدولة شرعية

الطريق أمام المزيد من الميليشيات الساعية إلى 
لأدوار ابتزاز الدولة لكسب المال والامتيازات وا
 بالتالي،والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ضت تلك الحكومات مؤسسات الدولة           عر 
 خدمة في الموارد رت     وسخ  للخطر وشرعيتها 

 سلطة إلى تحولت التي الميليشيات مصالح
ما أدى إلى الحرب الأهلية وإلى تفتيت  ،فعلية

 السلطة الرسمية.

 تسببالمرحلة التالية لحقبة القذافي،  في 
 الكامن الضعفعدة، منها  عواملبين  التفاعل
والنفوذ النامي  والديمقراطية، المدنية للثقافة

الإدارات  وتسييس ،للأطراف على حساب المركز
 بتفكك ،وانعدام الثقة الإقصاء، ممارسةو ،العامة

المراحل الأولى  شهدتالدولة ومؤسساتها. وقد 
 الجيش لبناء ضة      معار   نداءاتللانتفاضة 

جميع  بعزل         ومطال بة الأمنية مؤسساتوال
المسؤولين في المناصب الوسطى والعليا من 
الحياة السياسية بذريعة أنهم كانوا من أعوان 

 من أنه على النداءات تلكالنظام السابق. ودلت 
 الرسمية الانتقالية المرحلة تؤدي أن المستبعد
 .بها مرغوب نتائج أي إلى والمنصفة

عدد  تزايدومؤسساتها الدولة  غياب عن نتج 
الميليشيات المسلحة. وتحولت ليبيا إلى مقصد 

للمتطرفين والإرهابيين القادمين من  رئيسي
لتهبلدان متعددة  وانتشار  سامية            الحدود الم         سه 

. وقد جرى الاستيلاء على المؤسسات السلاح
  والمناطقية،المصالح القبلية  لخدمة وتحويلها

محفزات إضافية للنزاع. وقد جرى بناء      ول دما 
 خصصةالكثير من المؤسسات الجديدة والم

 تلبية أو الموجودة الفاعلة الجهات لخدمة
          انعكاسا   المؤسسات وباتت. الفصائل حاجات

 مراعاةما كرس النزاع بدل  الليبية، للانقسامات
 .الدولة بناء إلى الحاجة

 لدولةبا خاصة رؤيةالفشل في التوافق على  أدى 
تقوم  وما مؤسساتها بقايا إضعاف إلى المنشودة
 ومتخمة        أساسا   فعالة غير بيروقراطيةعليه من 

ل وساد. بالموظفين  المؤسسات عمل في        التعط 
مع غياب خطير للقدرة على السيطرة على 

ما أدى إلى المزيد من الفساد وهدر  ،الإنفاق العام
الأموال العامة بمستويات غير مسبوقة. وعلى 
الرغم من زيادة إنتاج النفط وصادراته، تواجه 

من المرجح أن يتواصل  يزانية                  ليبيا عجزا  في الم
 من وبالتالي،. الديون من خطير حجممع وجود 

 الفور على الدولة بناء عملية تنطلق أن المهم
 إرساء وإعادة الثقة استعادة من حكومةال لتمكين
 .الدولة شرعية

النزاع والمأزق السياسي الحالي في ليبيا من  ينبع 
 حديثة دولة إلى التحول في السابق النظامفشل 
الفشل  ويعود. وشرعية فعالة بمؤسسات تتمتع

هج    ن   اتباع إلىفي حل النزاع وتحقيق السلام 
 في الدولة بناء حاجات يتجاهل السلطة لتقاسم
 تم التي الفاعلة الجهات إشراك وينبغي. ليبيا

هذه  مشاركةفي العملية بطريقة تضمن  قصاؤهاإ
 على هاوالتوسط بين وتأييدها الأطراف الفاعلة

 .الصحيح النحو

معالجة بناء الدولة الهدف المحوري في أي  باتو
. النزاع بعد القائمة للحاجات استجابةوأي للهشاشة 

 وإعادة ومؤسساتها الدولة مفهوم تحديد شكليو
 الدولة بين للعلاقة الأوسع السياق ضمن بنائها

من الهشاشة التي  ةتنقل الدول املةش عملية والمجتمع
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يفرضها النزاع إلى القدرة على مواجهة الصدمات 
 تحديدهي  أهمية الأكثر المهمة وتبقىوحكم الدولة. 

 أجل من والسلطة القوة وتوظيف الدولة بناء كيفية
 واضحة إرشادات إرساء مع الأساسية الأهداف تحقيق
 .المجتمع مع التفاعل بشأن

 الدولة بناء باء.

 أساسيين في مرحلة  يين               هذا القسم تحد   ولناتي
التحدي الفوري والخطير            يعرض أولا  ما بعد النزاع. 

 العناصر تحديد المتمثل فيليبيا و تواجهه يذال
 جردة تقديم أي وطني، إنقاذ برنامج أي في الأساسية

 اوهذ. النزاع بعد ما ليبيا في الحكومية بالمسؤوليات
الأساسي الثاني الأكثر لمعالجة التحدي  مسبق طشر

 .المؤسسات بناءوجوهره هو استراتيجية 

 الحالي الليبي الوضع تشخيص .1

 حلت، 2011 عامإلى الواقع القاسي بعد نزاع        نظرا  
ظل نظام  وفي. الدولةمحل الضعيفة  الحكومات
سياق تهيمن  فييعمل  بالكادالهش الذي  الحوكمة

عليه الميليشيات والمحسوبيات والقبلية وعملية 
الفشل  فأكثر نحوسياسية إقصائية، انزلقت ليبيا أكثر 

 بناء عملية إطلاق               من المهم جدا   بالتالي،والمؤسسي. 
 من مستقبلية حكومة أي لتمكين الفور على الدولة

 .الدولة شرعية إرساء وإعادة قةالث استعادة

بعد  سيما لا ،ليبيا في السائدة الفوضى توصيف يمكن
ن النزاع على السلطة الحاصل في عالانقسام الناتج 

 على النحو التالي: ،2014 عام

 ولكنالاستقرار.  فرصالذي يهدد السلاح  انتشار 
 بدل السلاح ثقافة إرساءهي النتيجة الأخطر 

 ضرورة القوة إلى اللجوء ليكون الحوار ثقافة
. الأخير الملاذ كوني أن بدل الأهداف لتحقيق

 التسريحنزع السلاح و من صعوبةذلك  زيدوي
 .لإدماجا ادةوإع

الإحباط الشعبي والسلوكيات السلبية  انتشار 
التي  الفوضوية                              بشأن التغيير نظرا  إلى الأوضاع 

 فبراير./شباط 17 نتفاضاتتلت ا

 الهوية على والإقليمي القبلي الشعور هيمنة 
  في الواضحبما في ذلك التزايد  ،الوطنية
 انفصالية ميول ظهور مع الفدرالية إلى الدعوة

 .مثيرة للقلق

 النفوذ على المسلحة الميليشيات زعماء استحواذ 
 تراجع مع والاجتماعي والاقتصادي السياسي
 .الجماهيرية والحركات الشعبي التعبير أشكال

 غيابوالرسمية  لمؤسساتا هشاشةاستمرار  
 ضراوة زيادةأدى إلى الجيش والأجهزة الأمنية 

 واجتذاب البلد سيادة وانتهاك الأجنبية التدخلات
 .الإرهابية المجموعات من دفق

في المجتمع بفعل انعدام  الانقسامات يتنام 
الفعالية الإدارية للمؤسسات الرسمية وغياب 

إلى توسع نطاق  أدىالسيطرة على الإنفاق العام 
الفساد وهدر المال العام بمستوى غير مسبوق. 

 وتصديره، النفط إنتاج زيادةوعلى الرغم من 
من المرجح أن  يزانيةالم في       عجزا   ليبيا تواجه

 يتواصل لفترة مطولة.

المؤسسات القضائية وغياب الحماية  ضعف 
إصدار الأحكام.  فيتردد ت المحاكم جعلاالأمنية 

وعناصر  القضاةعلى اءات وتسببت الاعتد
المسار القضائي.  بشلوعمليات اغتيالهم الشرطة 
 المسجونين آلافبالسجون  ازدحام ذلك فنتج عن

 أنهم بذريعة 2011 عاممن دون محاكمة منذ 
 أو سابقون مسؤولون أوالسابق  للنظام موالون
وأدى التأخر في  .المسلحة القوات في أعضاء

تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية إلى زيادة تعقيد 
 سلامة ويهدد المصالحة مساعي يعيق ماالوضع، 
 مراكز وجود نتيجة ذلك تفاقم وقد. القضاء
 حكومية غير جهات تديرها قانونية غير سجن

 .الإنسان لحقوق فاضحة انتهاكات عن مسؤولة
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 ضرورة لىالتي تدل ع التجربة الاستفادة من 
 الاعتداءات منالمؤسسات الدينية  صون

لأن هكذا استغلال لم  ،حزبية لأغراض والتسيس
يؤد في الماضي إلا إلى مزيد من الفوضى 

 والقتال والكراهية وعدم التسامح والانقسام.

 الكثير قدرة وعدم الليبيين من كبير عدد تهجير 
 خشية العودة على     را  سق المنفيين الليبيين من
 .لاحقةالم من

 بحق المرتكبة الجرائم حيال الدولي الصمت 
 .العامة والممتلكات والمرافق المدنيين

 تعطيلاضطرار الليبيين على القبول بواقع  
خدمات حيوية مثل الكهرباء والماء والوقود 

 النظام قدرة عدم جانب إلىالأغذية  وإمداد
 .النقد أزمة مع ف        والتكي   العمل على المصرفي

في  ،داعشمنها و ،مجموعات متطرفة تغلغل 
 الكثير من المناطق الليبية.

 تي ال الفاعلة بالجهات يعترف أن من هج   ن   لأي بد لا
 إلى الآن. ويمكن تقسيم هذه القوى  تم إقصاؤها

بعض القادة )ضمن فئات ثلاث: القوى العسكرية 
والقوى  ؛(الأساسيين للميليشيات المسلحة

والقوى  ؛(نوساسيالأ نوقبليال زعماءال)الاجتماعية 
 سياسيةال شخصياتالو حزابالأ)السياسية 

 .(سابقال للنظام نوموالالو ساسيةالأ

 النزاع بعد الفورية المهام .2

إلى ليبيا  تحتاجالمرحلة التالية للنزاع مباشرة،  في
وانعدام  الفوضىإطلاق برنامج سريع للتخلص من 

 ،والتخفيف من معاناة الناس ،دالبل نشلاي الأمن اللذين
عتبروإعادة إرساء الوظائف والشرعية الحكومية.          وي 

النجاح في تطبيق أي برنامج إنقاذ وطني وتحقيق 
 المطلوب الزخم توليد في                     نتائج ملموسة أساسيا  

المهمة الفورية  وتقضيأعمق.  اتتغيير لتحقيق
اجات الإنسانية والأمن وإعادة تيحبالتركيز على الا

يل الاقتصاد الكلي واستعادة الخدمات الأساسية. تفع
أن تترافق هذه الخطة مع عملية  يجبفي المقابل، 

                                            مصالحة وطنية بناء  على مؤتمر سلام وطني لضمان 
إعادة بناء  كيفيةالتوافق الأوسع والأشمل بشأن 

 .وحوكمتهاالدولة 

 أنشطةوهذا التحول إجراءات طارئة  يتطلبو
                         سة. ونظرا  لشلل المؤسسات ومخرجات ملمو مترابطة

والإدارة العامة، من المستبعد أن تؤدي التدخلات 
 للموظفين      ت ركتالطارئة إلى نتائج فعلية في حال 

 أن يجبلذلك و. ليبيا في والبيروقراطية الرسميين
 مستوى على ملموسة دولية مساندة مع تترافق

 .والتنفيذ التخطيط

 :ما يلي على العمل خطة تركز أن يجب

 الفورية اجاتتيحالا لتلبية سريع إنساني ل     تدخ   
                           في المناطق الأكثر تضررا  من  سيما لا ،لليبيين
. نازحونبما في ذلك ال ،الحرب دمار من أوالنزاع 

 الطارئة المساعداتهذه التدخلات بين  تتراوحو
إرساء الخدمات الأساسية  وإعادة ،الحياة لإنقاذ

 اء والإسكان.الغذ اتوإمدادمثل الرعاية الصحية 

 ودعم الأساسية التحتية البنى تأهيل إعادة 
 إدارتها عن المسؤولين الموظفين وتأمين

 .وتشغيلها

 ليبيا تعيشالدولي،  لبنكل تقريرحدث لأ       وفقا   
 حيث سنوات منذ أربع الركود من حالة في
 الفعلي الدخل مستويات انحدار واصل   ت  

 عاممعدلات التضخم منذ منتصف  توتسارع
. وكانت التبعات الجلية لهذه التوجهات 2015

 الوضع تدهورعلى مستوى الاقتصاد الكلي 
واستنفاد احتياطي العملات  ،العام المالي

في ميزان المدفوعات. ولم  عجزالو ،الأجنبية
يتمكن النظام المصرفي من التعامل مع هذه 

أزمة النقد أو العملة الحادة إلى  وأدتالتحديات 
يتمكن الدينار  ولمإغراق المواطنين في الأزمة. 
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 فوصلتالليبي من منافسة العملات الأجنبية 
 بالتالي،وإلى معدلات غير رسمية غير مسبوقة. 

لا بد لأي خطة عمل من أن تضمن حماية القطاع 
 هاتأثيرو لميليشياتإملاءات االمصرفي من 

 مصلحةادة المهمة الأمنية إلى الضار. ويجب إع
حماية أمن المرافق الاقتصادية التي تحتاج إلى 

من وضع تنظيم وترقية سريعين. إلى ذلك، لا بد 
 خلال من المالية المسؤولية تضمن تقشف خطة
 يلبي مستوىإلى  يالحكوم الإنفاق خفض

ذه ه تحديد وينبغي ،        إلحاحا   الأكثر اجاتتيحالا
                لية وتماشيا  مع بمساعدة دو الاحتياجات

 مفصلال وذلك على النحو ،لة                المؤسسات المفع  
 .الفصل هذاجزء لاحق من في 

 فيضروري خطة للتعافي الاقتصادي  اعتماد 
لكن لا بد من  ،للنزاع التالية الفورية المرحلة

صياغتها وتنفيذها بمشاركة مباشرة من الجهات 
 وصندوق الدولي البنك سيما لا ،الفاعلة الدولية

 ،الإنمائي المتحدة الأمم وبرنامج الدولي النقد
                                         وذلك تماشيا  مع الإطار المؤسسي المحدد هنا 
والذي يسمح بتوليد الثروة بدل الإبقاء على 

 والقاضيالنموذج القائم لتوزيع الثروات 
        . بناء  باستثمار الأموال في المؤسسات المالية

 تفاهمالعليه، لا بد من إعادة تفعيل مذكرة 
بين المكتب التنفيذي  2011 عامفي  مةمبرال

للمجلس الوطني الانتقالي والبنك الدولي والأمم 
المتحدة من أجل إرساء آلية دولية بمشاركة 

 هانفاقإوالحكومة  عائداتوطنية لمراقبة وضبط 
 إلى المذكرة وتهدف. الانتقالية المرحلة خلال

 الهدر نع تجةالنا المالية الإدارة مشاكل معالجة
 .الليبية والاحتياطيات للأموال تمرالمس

 التدخلاتتنفيذ القدرة البلدية على  تحسين 
في هذا القسم على مستواها أو على  ذكورةالم

مستوى المناطق أو مجموعة المناطق الإقليمية. 
 الحوكمةومن شأن ذلك أن يساعد في تفعيل آلية 

المحلية وتحسينها من خلال الممارسة وبمساعدة 
أخصائيين دوليين. كما من المهم أن توكل 

للبلديات مهام محددة مع مراعاة الأهداف 
 الأوسع المتصلة بالمصالحة ونزع السلاح.

ضمن هيكلية  كاملبالالأمنية  المؤسسات دمج 
متسقة واحدة تضمن الفعالية والشفافية 

جب أن تبدأ أي خطة والمساءلة والمهنية. وي
 المسؤولة الأجهزة تحدد خارطة بوضعوطنية 

 .الشرطة وقوات الأمنية المهام عن

 الفورية التحديات مواجهة .3

أن تكون عملية تحديد المعوقات التي تمنع  يجب
. املش تفاقاتحقيق هذا الهدف أولوية مكرسة في 

 مهمةالحكومة المنبثقة عن ذلك  وكل إلىت أن ويجب
 والاستجابة النزاع لحل واضحة حاتمقتر تنفيذ

 مباشرة التالية المرحلة تميز التي الكثيرة للتحديات
                           اجات الأكثر إلحاحا  لاستعادة تيح          فضلا  عن الا ،للنزاع

الاستقرار والأمن وإعادة تفعيل الاقتصاد. ويجب أن 
في برنامج الإنقاذ  درجةتكون هذه المقترحات الم

الوطني متوافقة مع طبيعة التحديات الفعلية وأن 
                                                تعبر عنها وتستجيب لطموحات الناس بناء  على اتفاق 

 .والمصالحة سلامللشامل 

 والأمن السيادة تحديات (أ)

 السلاح ونزع ،والميليشيات الأسلحة انتشار (1)
 لإدماجوإعادة ا والتسريح

وإعادة  والتسريح السلاح نزع أهداف تحقيق يتماشى
مع هدف الانتقال من عسكرة المجتمع إلى  لإدماجا

الخيارات تطويره. ومن الحيوي أن يجري تحديد 
                                    طموحات وآمال الشباب العالقين حاليا   تلبيةب الكفيلة

أفضل        بديلا  لا يرون  نفي الميليشيات المسلحة والذي
القذافي  ما بعد لفترةلسد الفجوة بين توقعاتهم 

. ويمكن تحقيق هذا    ا  لاحقذي أصابهم ال الإحباطو
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 تعكسالهدف من خلال اعتماد استراتيجية 
في  الدوليةتستفيد من التجارب المحلية و الخصائص
 السلاح نزعفي عمليات ما بعد النزاع و سياقات

هج المقترح من              . وينبع الن  لإدماجوإعادة ا والتسريح
 ،الميليشياتفهم آثار استمرار انتشار الأسلحة وتكاثر 

ما يتعارض مع إرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة. 
أمام  الأبوابتشرع التي تحملها  ةوالثقاف الميليشياتف

 الانقسامات والنزاعات الطويلة الأمد. في المقابل، 
 بليحملون السلاح  نالأفراد الذي فيلا تكمن المشكلة 

 سلطةأو  دولةظل  فيبالذات الأسلحة  في انتشار
احتكار السلاح من خلال  تفتقر إلى سلطةة شرعي

 أجهزة الشرطة والجيش.

هج معتمد لمعالجة هذا التحدي من أن          بد لأي ن   لا
 السلاح يحملون منيراعي مشاعر ومصالح ومخاوف 

    ي  أ تتضمن أن ويجب. ميليشيات أم         أفرادا   أكانوا
                            اقتصاديا  يراعي حاجات العدد       عدا                  سياسة مقترحة ب  

                                 باب المرتبطين حاليا  بالميليشيات الهائل من الش
وإعادة تفعيلهم كقوة اقتصادية، والتخلي بالتالي عن 

    ا  عائقو فوضىلل    ا  مصدر يعتبرهمأي حكم سياسي 
                                              للعملية السياسية. وانطلاقا  من هذا الفهم، يمكن 

هج متعدد الخطوات لإعادة إرساء الأمن           اعتماد ن  
هواجس الثوريين  وقادر على احتواءوالاستقرار، 

المزعومين الذي قد يصبحون غير آمنين في حال 
الاستبداد. في المقابل، يجب أن  وعادتركوا السلاح 

 قد والأسلحة الميليشياتهج كذلك بأن انتشار          يقر الن  
بما في ذلك عمليات  ،الجرائم من الكثير إلى يؤدي

 ء،القضا نطاق خارجالتي تتم و القانونيةالقتل غير 
 واختلاس ،وانتهاكات حقوق الإنسان يبوالتعذ

 الأصول الخاصة وأصول الدولة.

ارتكبوا هذه  الذينمسلحو الميليشيات  خافسيو
الجرائم من العقاب وخسارة الامتيازات المادية التي 

منحتهم المكانة الاجتماعية وقدرة التأثير على 
السلطات الانتقالية. ويشير ذلك إلى أنهم وتشكيلاتهم 

ن رؤية موحدة بشأن أهدافهم وتوجهاتهم؛ لا يملكو

التعامل  الحرص على إدماج الجميع فييجب ولذلك 
 مع هذا التحدي. 

 السياسات مقترح (2)

نزع  اتعملي مع هنا المقدم اتالسياس مقترح ماشىيت
 معدة،         المعتم   لإدماجوإعادة ا التسريحالسلاح و
 .الليبي بالسياق الخاصة التحديات مراعاة

. سيتطلب اعتماد مسار الاقتصادي جانبال -أ
 منح ،المجتمع بدل عسكرته طوري تحويلي

امتيازات اقتصادية خلال إعادة  الميليشياويين
مثل ملكية الأراضي في المدن الجديدة وفي  ،الإعمار

مواقع ذات إمكانات استثمارية صناعية وزراعية 
وسياحية وخدماتية. ومن شأن ذلك أن يساعد في 

تنمية المساحات وإعادة توزيع السكان فيخفف بالتالي 
 الضغط عن المدن الكبرى.

 لإعادة بنك إلى التنمية بنك تحويل يمكن عليه،       بناء  
 والتمويل القروض منح على قادر التأهيلو الإعمار
 الشباب يطلقها التي المشاريع لدعم الفائدة من الخالي

 الهوية على       بناء   لهم المعينة الأراضي في المسلحون
 خطة مع متكاملة وبطريقة منطقة لكل الاقتصادية

 هج     الن   هذا تدعيم ويجب .الاقتصادي التعافي
 الاقتصادي للتمكين برنامج مع الاقتصادي
 الشباب إعطاء أجل من للشباب والاجتماعي
 المساكن شراء تخولهم التي القروض المستحقين

. الصغيرة المشاريع وتمويل الزواج تكاليف ودفع
صندوق  نشاءإ خلال من البرنامج هذا تمويل ويمكن

 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 دراسية       منحا   المؤهلين والمسلحين الشباب منح بمكن
، وإدارتها التحتية البنى مشاريع في للعمل وتدريبية

مسؤوليات صندوق خاص  ضمنذلك أن يكون  على
بتنمية الموارد البشرية. كما يمكن منح هؤلاء الشباب 
والمسلحين الأوراق المالية والأسهم في شركات عامة 
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تنشؤها الدولة وتعيين المؤهلين منهم في مناصب 
المركزية والإقليمية )ولة مختلفة في أجهزة الد

                                 بعد الخضوع لتدريب ملائم بناء  على  (والمحلية
 .الجدارةالتخصصات والقيام بتعيينات مستندة إلى 

 بالنه بأعمال قاموا الذين والمجموعات الأفراد أما
واختلاس الأموال العامة والممتلكات الخاصة فلديهم 
ة مصلحة في إعاقة جهود استرداد هذه الموارد وإعاد

 المستحيلشبه تطبيق العدالة. وعلى الرغم من أنه من 
 أي غيابالقضية الأهم  تبقىهؤلاء،  هويةمن  التحقق

 خرجت التي فالأموال. الأموال لاسترداد سليمة آلية
يجب تعقبها واستعادتها بمساعدة دولية، لكن  البلد من

بد من  ولا داخلفي ال بقيتنسبة كبيرة من الأموال 
بذل كل الجهود الممكنة لمنع هجرتها أو نقلها بطرق غير 

 تجهيزاتالأو  طرقال إلىقانونية. وبما أن ليبيا تفتقر 
هذه الأهداف، يجب تشجيع هؤلاء  تحقيقالكفيلة ب

والإبقاء عليها  إعادتهاعلى المشتبه بأنهم نهبوا الأموال 
ى إل تحويل أولئك ستحسنالم من بالتالي،وفي ليبيا. 

إلى  واتحولي لكي لاأطراف فاعلين في الاقتصاد 
 في الأموالمفسدين، وتشجيعهم على استثمار هذه 

الملائمة منحهم حق  الطرق إحدىالداخل. وقد تكون 
 15و 10 بينتتراوح امتلاك الأراضي، ربما بمساحة 

 أو الخدماتية أو الزراعية المشاريع لإطلاق         هكتارا ،
 .وغيرها الاقتصادية

المساحة والكثير من مساحاته غير  كبير بلد ليبيا
المقترح هذا مطور أو غير مستخدم. ومن أجل ربط 

بالأهداف الوطنية، يمكن للدولة تقديم بعض 
ما يؤدي إلى  ،الضريبية الملاذاتالتحفيزات مثل 

إطلاق المزيد من المشاريع التي تنعش الاقتصاد 
 وتحقق التنويع الاقتصادي وتولد الوظائف.

 عدملا بد لأي نهج من  .القانونية الخيارات -ب
وأن الكثيرين  سيما لا الميليشياويين،هواجس  تجاهل

منهم مطلوبون للعدالة في بلدان أخرى أو لدى 
قانون عفو عام  اعتمادمن  ولويةكأالإنتربول. ولا بد 

تمنع تسليم الليبيين للمحاكمة في     ا  يتضمن أحكام
مسار القانوني في بلدان أجنبية. ويجب أن ينظر ال

 كان نالذي أو 2011 عامفروا في  نوضع المساجين الذي
 فكثر. السجون من بتسريحهم أمر قد القذافي نظام
 لاوالجرائم وكثر  اتنتفاضالا في شاركوا قد منهم

 من بد لا بالتالي،و                      أعضاء  في الميليشيات.  نزالوي
 القضائية السلطة مستوى على خاصة هيئة تشكيل
أن  الواجب المقترحات وتقديم المسألة هذه في للنظر

 .البرلمان عتمدهاي

 أهداف تحقيق أجل منالعسكري والأمني.  المسار -ج
             فضلا  عن بناء  لإدماجوإعادة ا والتسريح السلاح نزع

الجيش والشرطة والجهاز الأمني، يجب أن يسمح 
 الميليشياويينالتطويع في هذه المؤسسات بانضمام 

المؤهلين والمستوفين للمعايير المهنية. ومن الممكن 
                           برتبة ضابط شرفية بناء  على  الميليشياتانضمام قادة 

 مؤهلاتهم ودورهم وأهمية الميليشيا التي يديرونها.

تفيض ليبيا  .السلاح ونزع الأسلحة جمع -د
بما فيها الأسلحة الثقيلة  ،بالأسلحة على أنواعها

لأي خطة لجمع السلاح أن والمتوسطة الحجم. ويجب 
               بدءا  بالثقيلة  ،تحدد الأولويات بحسب فئات الأسلحة

والمتوسطة الحجم التي يمكن استخدامها لإعادة 
. ويجب نقل كل هذه واسعنطاق  علىإشعال النزاعات 

الأسلحة، من دون استثناء، إلى خارج المدن والمناطق 
الحضرية وتخزينها في المواقع العسكرية بإشراف 

اط الجيش المحليين. وينبغي ربط هذه العملية ضب
بالمصالحة الوطنية والمباشرة بالعمليتين في الوقت 

اللامركزية، لا بد من إشراك  تعزيزنفسه. ومن أجل 
البلديات في العملية مع تزويد كل من يلتزم بهذا 

لأغراض  يزانيةالهدف مخصصات إضافية من الم
عملية جمع ع السكان على دعم يلتشجوالتنمية، 

 الأسلحة بصورة فاعلة.

                                             المقابل، يجب أن تكون الأسلحة الخفيفة جزءا  من  في
برنامج لتبديل السلاح بالنقد حيث يجري شراء 
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ألا تسلم الأسلحة  يجبوالأسلحة من المواطنين. 
من بل  خرىأ مناطقالمجموعة من منطقة ما إلى 

لتجهيز الشرطة والقوى الأمنية  استخدامها الأفضل
. كما القانونمحلية من أجل تعزيز الأمن وسيادة ال

المرافق  فيالأسلحة  لشراءيجب فتح مراكز 
 يلجنة من أخصائيعلى أن تضع العسكرية الرسمية 

يجب أن كما . بالأسعار قائمةالجيش والقوى الأمنية 
يعتمد الريع على جدول زمني: فيكون العائد النقدي 

 ،والثاني الأولخلال الشهرين  سلاحهأعلى لمن يسلم 
ثم ينخفض المردود إلى النصف في الشهرين الثالث 
والرابع وإلى الربع في الشهرين الخامس والسادس. 

هذا الوقت، يجري تسليم الأسلحة الخفيفة  بعد
 لكنوتسجيلها بأسماء حامليها من دون تعويض مالي 

               وفقا  للقانون.       لاحقا   بحملها الحق على الحفاظ مع

سلحة الثقيلة بمخصصات في الأ ةبادلم يمكن
تمنح للبلديات. ويمكن منح هذه المخصصات  يزانيةالم

إلى المجالس المحلية أو البلديات التي تقدم قوائم 
                                              بالأسلحة وبقيمتها بناء  على الأسعار التي تحددها 

اللجنة المهنية. كما تحصل البلدية على قيمة معادلة 
 البلدية ميزانية لتغذي المركزية النقدية التدفقاتمن 

 الأسلحة هذه إيداع المهم ومن. بالمشاريع الخاصة
 قادة بوجود المحلية العسكرية المراكز في الثقيلة

. نفسها المناطق منيتم تجنيدهم  محترفين عسكريين
 يمكن إضافي، وكمحفز. الثقة لبناء أساسي شرط هذا

 في الأولوية        باكرا   سلاحها تسلم التي البلديات إعطاء
 .أخرى اقتصادية مزايا أو مشاريعها لتموي

. هذا المسار موجه نحو الاجتماعي المسار -ھ
التدابير الطبية والنفسية. ومن الضروري تلبية 

 الفسادأعمال اجات الطبية للجرحى وإنهاء تيحالا
. وينبغي باسمهم ةالعامة الحاصل الأموال وهدر

تأسيس مراكز إعادة التأهيل الطبية والنفسية في 
                                          مواقع جغرافية ملائمة وفقا  للحاجة وتجهيزها 

طبي مختص. ولا بد من  إشرافببطريقة ملائمة 
للتأمين الصحي تشمل الجرحى  إضافية خطةإطلاق 

حدثت والقتلى وأسرهم خلال الأشهر الثمانية التي 
 ير المنح الدراسية.إضافة إلى توف الانتفاضات فيها

لا تنجح المسارات السابقة  قد. السياسي المسار -و
بالتعامل مع تحديات الأسلحة والميليشيات من دون 

 ءإنشا من بد لا بالتالي،والسياسي الملائم.  الدعم توفر
مجلس استشاري بولاية رقابية مرتبط بمجلس 

الثوريين  والقادة القبائلوشيوخ كبار  يضمو ،النواب
، من بين القادة الفعليين 2011أغسطس /آب 20ل قب)

الذين شاركوا في القتال على الجبهات وغير الضالعين 
وبعض قادة المجتمع المدني  (في أي أفعال جرمية

 في المتورطين غير                             فضلا  عن موالين للنظام السابق 
مهمة المجلس  قضيت أن ويجب. جرمية أعمال

 عن التنفيذية السلطة أو للبرلمان انحراف أيبمراقبة 
 القوى بين عليه المتفق الوطني الإنقاذ برنامج

 المرحلة في المؤسسات لعمل كإطار السياسية
 .، والتبليغ عنهالانتقالية

 السلاح نزع بمسارات الأطراف جميع قبول حال فيو
 قوة تشكيل يجب كاملة، لإدماجوإعادة ا والتسريح
كجزء من الجيش. ويجب  (الاستقرار صونل) عسكرية

                                             تحديد عديدها وملامحها تماشيا  مع الخطة الأمنية 
التي تعتمدها حكومة الإنقاذ الوطني. كما يجب أن 

من الألوية  المعنية الجهاتتتضمن هذه القوة جميع 
 يجريأن و ،العسكرية القائمة وقادة الجبهات الفعليين
لصف في تسليحها بصورة ملائمة بقيادة ضباط ا
 على مقتصرةالجيش الليبي النظامي. وتكون ولايتها 

                          عندما ت نجز إجراءات إعادة  وتنتهي الانتقالية المرحلة
 يتاحإرساء مؤسستي الجيش والشرطة. عندئذ، 

إما مواصلة العمل كجنود أو  ،ناخيار فرادهالأ
الاندماج في البرامج الإنمائية. ولكي تنجح هذه 

اد قانون العفو العام لمنح الاستراتيجية، يجب اعتم
 التعاطي ويجب. نتفاضاتالاالعفو للجميع منذ اندلاع 

 ،تمييز دون من نفسها بالطريقة الجرائم جميع مع
. هالأو معارض  نتفاضاتأكانت مرتبطة بفعل داعم للا

ويجب التذكر بأن الجرائم المرتكبة في السنوات 
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                                              التالية لعهد القذافي كانت وحشية وشديدة أيضا  
بكثير وبطرق عدة تلك التي ارتكبها النظام  تتخطو

                                                الساقط. وينبغي أن يتضمن القانون المقترح أحكاما  
خاصة باعتماد نهج عملاني وتوافقي للتعامل مع 

                                                  الأصول والأموال المنهوبة وفقا  للشرح المقدم أدناه. 

حيث     ا  مظلم    ا  مشهدأنواع الأسلحة  جميع انتشار يطرح
. مواطن لكل سلاح قطع 5يبلغ معدل انتشار الأسلحة 

 نظامعلى         سلبيا  أثره و        مدمرا   الانتشار هذا كان وقد
إلا إذا كان  هصلاحإ صعبمن ال سيكونو ،القيم

الليبيون مستعدين وجاهزين لتقديم التسويات 
إصدار قانون للعفو العام  يشكل. كما صالحةوتحقيق الم

بما يتوافق مع  يليشياويينالمملائمة لجذب  طريقة
تقاليد الغفران والمصالحة الخاصة بالنظام القبلي في 

الذين  الميليشياويون سيترددإذ والمجتمع الليبي. 
سيكون منحهم  السلاح، نزع في خطيرة جرائم رتكبواا

       محفزا   دماجيةوالإالعفو في إطار المصالحة المتكاملة 
لأعمال أو ا/يخفف من هواجسهم بشأن الملاحقة و

 التسريحوإلا فإن أي مساع لنزع السلاح و ،الثأرية
 .لهم مقنعة أو مقبولة تكون لن دماجلإوإعادة ا

 الاجتماعية والعدالة الوطنية المصالحة تحدي ب()

 لتحقيق        مسبقا         شرطا   الوطنية المصالحة تشكل
إنعاش الاقتصاد وهي  وإعادة والأمن الاستقرار

الضامن الوحيد للوحدة الوطنية وسلامة الأراضي 
إشراك  يالضرور منبالتالي، ووالمستقبل المزدهر. 

جميع الليبيين وحشد جهودهم وطاقاتهم من أجل 
بناء الدولة القومية. وتؤكد السوابق والتجارب 

 التاريخية في أماكن أخرى في العالم جدوى شمول
لمستقبل. إضافة إلى دور المصالحة في بناء ا الجميع

الجراح  التئامفي الوطنية والعدالة الانتقالية المحوري 
 ينأساسي ان إنجازين      ت عتبرفهما المتأتية عن النزاع، 

للتخفيف من العبء الملقى على القضاء في التعاطي 
مع إرث الجريمة والظلم الذي خلفه نظام القذافي 

إضافة إلى الجرائم والانتهاكات الفظيعة المرتكبة بعد 
 والنافذ القوي الحضور يشكل كماسقوطه. 

 والمشهد السياسية والتيارات المسلحة للمجموعات
 ل        المتبد   والدور السابق النظام موالي ودور القبلي

 مراعاتها من بد لا هامة عوامل الليبيين للمواطنين
 .وطنية مصالحة بأي المباشرة قبل

 للمصالحة مقترحة آلية (1)

 خاصة هيئة تشكيل المقترح من السياق، هذا في
 ستة من مؤلفة الحقيقة عن والكشف بالمصالحة

 :عناصر

 وشخصيات ونمستقل أصحاب مقامات رفيعة 
 .محترمة وطنية

 .حزبية غير رئيسية دينية شخصيات 

 .قبلية/اجتماعية شخصيات 

 .ونمستقل قضاة 

  ارتكاب في الضالعين غير السابق النظام ممثلو 
 .جرائم أي

 .دوليون ومستشارون خبراء 

 سيكون المصالحة عمليات جميع توثيق أن حين في
والحماية من أي  استمرارها لضمان المحاكم عمل من

برنامج  بتنفيذانتهاكات، ستقضي مهمة هذه الهيئة 
الهيئة ستكون ووالعدالة الانتقالية.  ةوطنيالللمصالحة 

وإصلاح المشاكل المرتبطة  حل                 عاملا  أساسيا  في 
الناس بغض النظر  نفسية                            بالنزاع والتي أثرت سلبا  في 

ة عن مرتكبي الانتهاكات. ولا بد من تعزيز دور المرأ
يكون  لكيالمصالحة الوطنية  برنامجوالشباب في 

والمشاريع العابرة  المبادرات تؤدي أن               فعالا . كما يجب 
تعزيز هذا المسار. ويجب أن  إلىللقبائل والمناطق 

بين المستفيدين الأساسيين  منتكون أسر الضحايا 
ص لهامن هذه المشاريع   أماحصص فيها.               وأن تخص 
من مدراء مهنيين              أن توك ل إلىفيجب إدارة المشاريع 

 حددةالدولة مع اعتماد قواعد وآليات م موظفي
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لهذا الإجراء الاقتصادي أن يشكل  ويمكنبوضوح. 
 وتساهمالركيزة الأساسية في عملية بناء الدولة. 

 التماسكالسلام و لتحقيقالمصالحة الوطنية المطلوبة 
 الاجتماعي في بناء المجتمع والدولة على حد سواء.

أن تكون حكومة المصالحة الوطنية معنية  ويجب
في  المعنية الجهاتبتحقيق هذا الهدف النبيل وإشراك 

مؤتمر وطني شامل للجميع يؤدي إلى اتفاق سلام 
للمبادئ        وفقا  يحدد الإطار الخاص بالرؤية المشتركة 

 نة أعلاه.        المبي  

لمصالحة الوطنية لتحقيق ا الحثيثالسعي  شأن من
نتقالية أن يمهد الطريق أمام عودة الليبيين والعدالة الا

 للمطلوبين المنصفة المحاكمات وتأمين               المنفيين قسرا  
وتسوية  مطلوبينن ليسوا        أمن م   وحماية العدالة إلى

الخطوات الأساسية في هذا الاتجاه  من. وقضاياهم
 الصادرقانون العزل السياسي والإداري الشهير  إبطال

افتتح هذا القانون                ليبيون ك ثر أنيرى و. 2013 في عام
أي جهود  تراجعت بسببه                       عصرا  من الثأر والإقصاء 

 شكل              . بناء  عليه، دماجمحتملة لتحقيق المصالحة والإ
الموظفين آلاف  لعزلوصفة العزل السياسي  قانون

عملية الالليبيين القادرين على المساهمة في المدنيين 
 مهد وقدالدولة.  بناءالتي يتطلبها الطويلة والمعقدة 

 السياسي الاستقرار انعدام من للمزيد الطريق
 اعتماد بأنالرغم من الادعاء  وعلى الأمنية؟ والتقلبات

 تنقية الوضع لمنع عودةيهدف إلى كان  القانونذلك 
 على ودل السلاح بقوة مد     اعت   فهو قد ،الدولة العميقة

 طرف من العدالة وتطبيق الانتقام حالات انتشار
 .واحد

 ةالقضائيالسلطة  تفعيل (2)

 الموارد محدوديةمن  الوطنية القضائية السلطة تعاني
 أي تحمل لا تستطيعو القدراتإلى  تفتقرهي و        أساسا  
 على دورها ض      وتقو   سمعتها تلطخ قد إضافية أعباء
. المصالحة عملية في والمتوسط القصير يينالمد

 مستقلة كسلطة دورها ذلك يعيق الأبعد، المدى وعلى

 يحتاج بالتالي،و. الدستور وحماية الحقوق ضمان في
 يعاني فهو. كاملة ترتيب إعادة إلى القضائي النظام
 العقود مر على تراكمت التي الاختلالات من الكثير

 لنظام اللاحقة المرحلة خلال تكثفت لكنها الماضية
 مبادئ على قائم نهج أي فإن المقابل، في. القذافي
 له وستكون          وسياسيا          حزبيا         حتما   سيكون التطهير
 القضاء دور لتفعيل خطة أي وتعتمد. عكسية مفاعيل

 وإعادة التسريحو السلاح نزح عملية نجاح على
 تفعيل بإعادة         إلحاحا   الأكثر المهمة وتتمثل. دماجلإا

 تحت السجون جميع ووضع القضائية الشرطة دور
 مهامه الجهاز هذا يستأنف أن المهم ومن. سلطتها
 تكون أن ويجب. الميليشيات سلاح نزع مع بالتزامن
 من كجزء مهامها أداء على قادرة القضائية الشرطة
 القضاة بتوجيهات تلتزم أن على القضاء نظام

 خطة خلال من ذلك تحقيق ويمكن. العامين والمدعين
 :مرحلتين على قائمة

 المثال، سبيل علىالمعتقلين. /السجناء مواقع نقل 
 الجنوب أو الغرب إلى قالشر في الموجودين نقل

 .والعكس والمحاكمة الاحتجاز لأغراض

 قضاة بمشاركة ودولية وطنية محاكم تشكيل 
. القضايا جميع بمراجعة ولايتها تقضي ليبيين
 الزمنية الفترات بحسب القضايا تصنيف ويمكن
 تصنيف المقترح ومن. الجرائم فيها حصلت التي
 :للتالي       وفقا   جرمي فعل بارتكاب تهمة أي

. 2011فبراير /شباط 15إلى  1969سبتمبر /أيلول من -أ
 بما الخاصة الممتلكات سرقة مثل الجرائم      ت حال
 أي عن      فضلا   88 رقم والقانون 4 رقم بالقانون يتصل
. المختصة المحاكم إلى الإنسانية ضد أخرى جرائم
 ملكية شكل على بل        نقديا   التعويض يكون ألا يجب
 .الاستثمار شركات في حصص أو       أراض  

أكتوبر /الأول تشرين 20 إلىفبراير /شباط 15 من -ب
                                             . ت حال الجرائم التي ارتكبها أفراد في النظام 2011

المحكمة الجنائية  إلى (الثوار)السابق والميليشيات 
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الدولية التي تملك الاختصاص بموجب قراري مجلس 
دون . ومن شأن ذلك أن يحول 1973و 1970الأمن 

ل من جديد لأي                                   تعرض النظام القضائي الليبي المفع  
تدخل. وتحدد المحكمة لأي ابتزاز أو تهديد بالابتزاز أو 

الدولية الخاصة نظامها الداخلي الخاص والقضايا 
وإذا لم يحصل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها. 

 أسر احتفاظ شريطة       عاما         عفوا   الدولة تصدر ،ذلك
 .بذلك رغبت حال في ضاةالمقا بحق الضحايا

 ،الجرم نوع على قائم آخر تصنيف اعتماد الممكن منو
 أجل ومن. والفساد والإرهاب والتعذيب القتل مثل
 هيئة إشراك ينبغي الوطنية، المصالحة تحديات إدارة

.       آنفا   إليها المشار الحقيقة عن والكشف المصالحة
 أو المغرب لنموذج       وفقا   الهيئة هذه تشكيل ويمكن
 غير لممارساتل خاص اهتمام إيلاء مع فريقياأ جنوب

 يكون لا وقد. النظام سقوط بعد المرتكبة القانونية
 معززة كانت إن إلا        ممكنا   الوطنية المصالحة تحقيق

 .الانتقالية العدالة مبادئ تطبيق خلال من

الفساد المالي واستعادة أموال الدولة حالات  أما
 هاالخارج، فينبغي التعامل معالمنهوبة أو المنقولة إلى 

 اعتمادبالتوازي مع المصالحة الوطنية. ولا بد من 
فترة سماح لإعادة  منحالتسويات خارج المحاكم مع 

الأموال والأصول المملوكة بطرق غير قانونية إلى 
حساب مصرفي محدد للدولة. ويمكن منح المحفزات 

في  80-70تقديم خيار إما بإعادة مثل لتسريع العملية 
في المائة  70المائة من الأصول أو فرض إعادة تشغيل 

من هذه الأصول في الاقتصاد الوطني ضمن مشاريع 
على توزيع الأرباح  ويتم من خلالهاتولد الوظائف 
. ويمكن التوقيع على اتفاق مصالحة بين نطاق أوسع

الدولة وكل فرد معني بإعادة الأصول مع اعتماد 
 معلومات أي تقديم حال في الأصولعقوبة مصادرة 

 من والهدف. المحكمة إلى الفعل مرتكب وإحالة كاذبة
 كما. الفساد من القضاء حمايةهو  المقترحة الآلية هذه

 المالي الفساد حالات بمعالجة المقترحة الآلية سمحت
 . والخاص العام ينالقطاع في واسع بشكل المنتشرة

 باستعادة المرتبطة الصعوبات النهج هذا يراعيو
 على ربما توزيعها جرى قد التي المسروقة الأموال
 وأصول استثمارات خلال من غسلها وأ سرية حسابات

 الزمنية الفترة بشأن خلاف يبرز وقد. كثيرة بلدان في
 حالات كل شمل إلىالبعض  يدعوحيث  للمساءلة
 آخرون يدعو فيما ،الليبية الدولة تأسيس منذ الفساد
 حكم مرحلة في المرتكبة الجرائم قصرها على إلى

ولكن تقتضي العدالة أن تشمل الفترة الزمنية . القذافي
                                                 أيضا  كل الجرائم المرتكبة في الفترة اللاحقة لسقوط 

 أن يجبف المحاكم خارج التسوية آليةالقذافي. أما 
 في تضمينها ويمكن الأطراف بين الاتفاق على تقوم

 أن شرط والمصالحة العفو أو الأهلي السلم تشريعات
 للعودة النواب مجلس عن صادر مفتوح نداء يسبقها
 17 بعد البلد تركوا الذين لليبيين المشروطة غير

 .القضائية الملاحقة من خشية 2011فبراير /شباط

 .الحاضر إلى 2011أكتوبر /الأول تشرين 20 من -ج
تطال هذه المرحلة الممارسات والتجاوزات التي 

ارتكبها المقاتلون والميليشيات المسلحة في مواجهة 
منها  ،نظام القذافي والتي تخللها جميع أنواع الجرائم

العامة  الممتلكاتانتهاكات حقوق الإنسان وسرقة 
والخاصة والقتل والتعذيب والفساد والاعتداءات 

و القبائل أو البلدات. ويجري بحق الأفراد أو المناطق أ
الثانية  المرحلةالعمل على هذه المرحلة بالتوازي مع 

وتنتهي باعتماد ميثاق وفاق وطني من جانب جميع 
فور اعتماد هذا البرنامج الانتقالي. الفصائل السياسية 

                                           وأي خطوات ت تخذ في هذه المرحلة يجب أن تكون 
شريعية عن السلطة التصادر عام  عفوقانون ل       وفقا  
لمناطق والأسر نيابة عن االدولة  تتصرفحدد كيف يو

 والأفراد المتضررين.

 توفرأن بالإيعاز للبعثات الدبلوماسية الليبية  ينبغيو
بطريقة غير مشروطة جميع أشكال المساعدة إلى 
الليبيين في الخارج. ويمكن تعزيز ذلك من خلال 

قادة المجموعات المسلحة  مع للتحدثزيارات منظمة 
وغيرهم من الليبيين في المنفى كجزء من عملية 
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المصالحة والكشف عن الحقيقة وتزويدهم بضمانات 
السلامة لدى عودتهم. ويجب أن يقوم كبار القبائل 

والشيوخ الذين يمثلون القبائل الكبرى بزيارة الليبيين 
 ، وذلك                                    النازحين داخليا  والتخفيف من هواجسهم

 على أن ،ية هيئة المصالحة والكشف عن الحقيقةبرعا
تقدم الحكومة الخدمات الأساسية لضمان الحياة 

 الكريمة لهم إلى حين تطبيق التسوية النهائية.

 والأمنية العسكرية المؤسسات غياب تحدي ج()

 العسكرية المؤسسات غياب مع التعامل لمقترح بد لا
فئات  تجد أن من الهواجس بعض مراعاة من والأمنية

 جيش بناء في ،المسلحة المجموعاتمعينة، ومنها 
 حقوق انتهاكات لعودة مقدمة أمنية ومؤسسات

 هذه ارتكبتها التي القانونية غير والأفعال الإنسان
 السياسية الفاعلة الجهات بعض ضد المؤسسات
        ت ستخدم ألا يجب ولكن. القذافي عهد في والسجناء

 والمؤسسات الجيش بناء لمنع ذريعة الهواجس هذه
 خطيرة تبعات له يكون قد غيابها وأن سيما لا ،الأمنية
 أشكال جميع وانتشار الوطنية السيادة انتهاك أقلها

 يستند أن ويجب. الراهن الوضع يدلل كما الجرائم
 الأمنية والمؤسسات الجيش وتفعيل استحداث
 مع المهنية المؤسسات هذه إنشاء طريقة إلى الضرورية
 .واضحتين ةوعقيد ورؤية مهنية جنيدت طريقة اعتماد

 دوره وتفعيل الجيش بناء (1)

 بتشكيل تسمح عقيدة على الليبية الفصائلاتفاق 
 ويجب. قصوى أولوية وبدوره ه والقيام الجيش
 وحده الجيش يكون كي الدستور في ذلك تكريس
 تدخل أي دون من ودستوره البلد حماية على المؤتمن

 .السياسية الحياة في

 الجغرافيا إلى المعايير تستند. الجيش بناء معايير -أ
معادية ) المجاورة البلدان مع العلاقات وحالة والسكان

 التباين إلى        ونظرا  . المحتملة والنزاعات (صديقة أو
 على يتوجب البلد، ومساحة السكان عدد بين الواضح

 لدى الكمية بدل النوعية معيار على الاعتماد ليبيا
 المسمى النموذج ويلبي. مهني صغير جيش تشكيل
 عدد انخفاض يراعي لأنه ليبيا حاجات الذكي الجيش
 صغير عدد بإعداد الهدف يقضي أن ويجب. السكان

 التدريب عالية جوية قوة تهيئةو العناصر من
 بمهاممعنية ) الحدود لحراسة وقوات والتجهيز
 بتجهيزات القوتين هاتين دعم ويجب. (كذلك البحرية

 جيش إلى الحاجةعن  تعوض متطورة تكنولوجيا ذات
 والتدريب التسليح مصادر أن ذلك ويعني. كبير

 متنوعة تكون أن يجب العسكرية والتطوير والبحوث
 من القصوى الدرجة تحقيق مع الحاجات جميع لتلبية
 .الوطني الأمن

 بين الآراء اختلاف إلى       نظرا  . جنيدالت معايير -ب
 عملية تكون أن يجب الجيش، بشأن الليبية الفصائل

 تشكيل وينبغي. الجدارة على       حصرا   قائمة جنيدالت
 التوظيف معايير لوضع المحترفين الضباط من لجنة
 المعايير مع ذلك يتوافق أن يجب كما. التجنيد أو

 بكاملها العملية تكون أن وينبغي. الدولية المهنية
        عالقا   نفسه الجيش يجد لا كي مسيسة وغير مهنية
 .حزبي توجه لأي        خاضعا   أو السياسية النزاعات في

 العادة، جرت كما. الجيش في الأمرة هرمية -ج
 هيئة لإدارة تخضع قوات عدة الليبي الجيش سيضم
. واحد قائد برئاسة العليا والقيادة المشتركة الأركان
 والقوات والبحرية المشاة القوات هذه وستضم
 توكيل يجب .الحدود وحرس الجوي والدفاع الجوية

 للقوات المهنية الأركان هيئة إلى العليا القيادة دور
. المسلحة للقوات العام القائد يرأسها والتي المسلحة
 ثلاثة بتسمية المسلحة للقوات العليا القيادة وتقوم
 الأسماء وتحيل المهنية المعايير على       بناء   صف ضباط

 بدورها تقوم التي التشريعية السلطة إلى المختارة
 لقواتا أركان هيئة قائد منصب في أحدهم بتعيين
 يجب المقابل، في. سري تصويت خلال من المسلحة
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مثل  والجدارة المهنية معيار مع التعيين يتعارض ألا
 ذلك وغير الجيدة والصحة والأقدمية الأعلى الرتبة
 .العسكرية القوانين في محددة شروط من

الرواتب الحكومية  جداول. تفيد العامة التعبئة -د
                              تقريبا  من القوات المسلحة. ولا  عنصر 100,000بوجود 

تقوم نسبة كبيرة منهم، لا سيما من هم في الرتب 
و بلغوه. أ التقاعدالعليا، بأي مهام وقد اقتربوا من سن 

ثر لم يحصلوا على أي تدريب مهني لسنوات وقد     وك  
قد قرروا البقاء في وظائفهم للحصول على  نيكونو

الراتب من دون أي اهتمام فعلي بمواصلة العمل في 
أحد الجوانب الهامة  يقضيبالتالي، وهذا القطاع. 

التخلص من بالمسلحة وبنائها  تلإعادة هيكلة القوا
يمكن تحقيق ذلك من خلال والعناصر غير المنتجين. 

بهذه وخفض سن التقاعد وزيادة رواتب التقاعد. 
من هذا العبء فيما  الطريقة، سيرتاح الجيش الجديد

سيتمكن المتقاعدون والمستقيلون من الاندماج في 
 وقد الوطني، الحرس اسم تحمل قد حتياطقوة ا
 المسلحة الميليشيات عناصر استقبال       أيضا   يمكنها

 القوة تنظيم ويجب. فردي أساس على المنضمين
 .الموجودة الوطنية الخدمة تشريعات مع بالتوافق

  الأمنية والمؤسسات الشرطةبناء  (2)
 وتفعيل دورها

 عادي مدني كجهاز الشرطة قوات بناء إعادة ينبغي
 ويجب. والنظام والقانون والسلم الأمن حفظ مهمته

 التأكيد مع السياسية بالقضايا علاقة أي لها تكون ألا
وينبغي اتخاذ الجوانب التالية  .الدستور في ذلك على

 في الحسبان:

 الشارع إلى الشرطة عودة توقيت إن. التوقيت -أ
 لا الميليشيات سلاح نزع مع يتوافق أن ويجب مهم
 بين الصدامات لتفادي حيوي أمر وهذا. ذلك يسبق أن

 وقعت حال ففي المسلحة، والميليشيات الجيش
 التي الشرطة على سلبي أثر لها سيكونصدامات 

 حيث من الميليشيات قدرات بلوغ عن عاجزة ستكون
 .والعديد التسلح

. ينبغي زيادة رواتب جميع عناصر المحفزات -ب
سيساعد ذلك والشرطة بصورة متناسبة مع مهامهم. 

في تعزيز المستوى المعيشي والوقاية من الفساد 
ر عمل                                         والاختلاس. كما يجب اعتماد قانون جديد يسي  

 واضحة أحكام صياغةالشرطة بأسرع وقت ممكن مع 
 وحماية والرقابة والانضباط والأداء التنظيم بشأن

 إلى اللجوء قواعد عن      فضلا   المهام أداء لدى الشرطة
 .والاشتباك العنف

. يجب أن تتوافق كمية ونوعية الأسلحة التسليح -ج
مع المهام الموكلة إلى  استخدامهاالتي يحق للشرطة 

العناصر. في المقابل، يجب تمكين قوة الشرطة من 
مع تصنيف  استخدام التكنولوجيا الحديثة للتوفيق

المهام. وفي جميع الحالات، يجب أن يكون عناصر 
 القانون وإنفاذ أنفسهم حمايةالشرطة قادرين على 

 .مهامهم أداء عند

. يجب أن تتوافق هيكلية الشرطة مع الهيكلية -د
الإدارية للبلد ووحداتها الإقليمية والمحلية  الهيكلية

ومع حاجاتها المختلفة. وينبغي تعيين قائد أو مفوض 
للشرطة في كل بلدية. ويشكل قادة وحدات الشرطة 

أعلى للشرطة حيث يقدمون التوصيات إلى     ا  مجلس
وزارة الداخلية بشأن تصميم السياسات وتطبيقها. كما 

نحين يقوم المجلس بتسمية ثلاثة مرش رئيس       يعي 
رئيس     ا  للداخلية يكون أيض    ا  منهم وزير    ا  الوزراء واحد

المجلس الأعلى للشرطة. ومن شأن هذه الآلية أن 
 ،تساهم في تفادي أي صدامات بين الوزارة والشرطة

سيما في هذه المرحلة الحساسة. كما يفيد ذلك في  لا
والتعيينات القائمة على  المناطقيةتخطي الانتماءات 

 ظام الحصص بالنسبة إلى المناصب الحساسة.ن

. أدى استغلال نظام الداخلي أو المباحث الأمن -ھ
القذافي لهذا الجهاز إلى تسخيره لحماية النظام 
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 أظهرتفتشوهت صورته. في المقابل،  ،كأولوية
 ،السنوات القليلة الماضية أهمية هذا الجهاز القصوى

رهاب. مع تنامي تحديات الجريمة والإ    ا  تحديد
                                                  بالتالي، ت عتبر إعادة تنظيم هذا الجهاز الاستراتيجي و

    ا  مع ضرورة مقاربة الموضوع انطلاق يةوترقيته أساس
    ا  من هذه الخلفية لكن من منظور الأمن القومي. ونظر

، يجب أن يكون هذا المنصبوأهمية البلد إلى ظروف 
 نه     يعي  رئيس جهاز المباحث من أهل الاختصاص 

 أمامه.        مساءلا  ويكون رئيس الوزراء 

 الهام الدور إلى       نظرا  . المخابرات أو الخارجي الأمن -و
 يجب الوطني، الأمن مستوى على للمخابرات الموكل
 مساومات لأي التعرض دون ومن بعناية قيادته اختيار
 في التنفيذية السلطة رأس يكون أن ويجب. سياسية
 في الحق صاحب المعني، الشخص أو الرئيس البلد،
 .مباشرة له يأتمر الذي المخابرات رئيس تعيين

 الجيش والمؤسسات تنظيم عملية إيلاء ينبغيو
لتمكين هذين  الواجبين والتركيز العناية ةالأمني

 مع والتعامل الاختلالات تصحيح الجهازين من
 قارتخوالا ،الأجنبي والتسلل ،الحالية الأمنية الفوضى

. والمخدرات ،بالبشر تجارلإوا ،والإرهاب ،التجسسو
 في وخبراء جاهزين محترفين أشخاص تعيين ويجب
 في ودمجهم نظيف عدلي بسجل يتمتعون المجال
في عملية إعادة بناء هذه  ليشاركوا المختلفة الأجهزة

 مختصةالأجهزة وتطويرها. ويجب توكيل لجنة 
اءمؤلفة من ضباط أمنيين ليبيين  بصياغة         أك ف 
يات المحددة والبرامج السياسات والإطار العام والآل
 وخطة العمل للتنفيذ الفوري.

 المفرطة اللامركزية تحدي د()

الرغم من أن عملية تسوية النزاع تتمحور بشكل  على
كبير حول وجود حكومة مركزية قوية وقادرة على 
توحيد بلد متفتت، وإعادة بسط الاستقرار وإعادة 

 الحكومة تملك لمالاجتماعي،  التماسكإنعاش 

 إنفاق مستوى على     إلا           حقيقيا          نفوذا   الليبية المركزية
 قد القذافي عهد أن من الرغم وعلى. العامة الأموال
 الأساسية بالأمور الليبيون تمتع بالتهميش، اتسم
 عهد تلا الذي النزاعخلال  تلاشى ذلك لكنو ؛نفسها

. العامة للموارد مسبوق غير هدرحيث طغى القذافي 
 دولة إلى تتحول قد ليبيا أن من الدولي البنك ويحذر

. العائدات بكثير يتخطى الإنفاق لأن مثقلة بالديون
 لخدماتل العام الإنفاقلا يخصص إلا القليل من و

 تكثرو. الليبيين عيش بل   س   وتحسين التحتية والبنى
 التي تشعر ليبيةال جتماعيةالا فئاتالو مناطقال

 حيث البلد شرق في سيما لا ،والإقصاء بالتهميش
 انتهجها التي والتهميش الإقصاء سياسة وفرت

بقت  المفرطة والمركزية القذافي  عام بعد           التي ط 
 حتى الثروات، لتقاسم الفدرالي للنموذج الزخم 2011
 .الانفصال إلى يدعو البعض أن

 بلد كبير يسكنه عدد قليل من السكان يتركز  ليبيا
في خمس مدن ساحلية أساسية.  منهم في المائة 64
حاجة استراتيجية  ناطقيةبالتالي، تشكل التنمية المو

                                          وليس خيارا  مترفا ، لأنها تسمح بالتعامل مع  ملحة
 الأطراف إدماج وتتيحقضايا الحرمان والتهميش 

ما يشكل ركيزة أساسية في  ،ناطق الحدوديةوالم
معالجة تشعبات المركزية  قتضيالأمن القومي. وت

مفرطة التعامل مع توزع السكان والتنمية من خلال ال
 تسمحسياسة سكانية تترافق مع خطط إنمائية 

بتطوير الحياة الحضرية. ومن المستبعد أن تحقق 
تدعيمها  جرى إذا إلا نتائج أي ناطقيةالتنمية الم

حق صنع  تفويضباللامركزية الإدارية التي تسمح ب
ة لتطبيق حاجة ملحالالقرار وتخصيص الموارد. و

المحافظات  حيث تعتمدالمحلية المتكاملة  الحوكمة
عامة ضمن إطار استراتيجية مناطقية سياسات 

 مشاريعها وفروعها البلديات تنفذالتنمية الوطنية و
 .العامة السياسات مع         تماشيا   الخاصة

الحكومة المركزية إلى دور  دور يتحول الطريقة، بهذه
والمراجعة المالية لضمان سلطة الرقابة لها  ةناظمجهة 
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إدارة الميزانيات المحلية بالتوافق مع الممارسات 
 يعني                                          السليمة وإنفاقها وفقا  للمخصصات المحددة. و

حكومة مركزية وسبع وزارات سيادية. أما  قيامذلك 
مثل  ،المهام الأخرى فتقوم بها مجالس متخصصة

 ،والإسكان ،والصحة ،والتعليم ،مهام المناقصات العامة
والقطاعات الأخرى  ،والاتصالات ،والنقل ،والتخطيط

التي تقوم بأعمال التخطيط الإنمائي الوطني وتحدد 
 هذاالقواعد واللوائح والسياسات العامة. ولن يسمح 

 الفدراليةإلى هواجس الداعين  مع بالتعامل المقترح
 المحلية للحوكمة    ا                  سيطلق أيضا  نظام بل فحسب،

لحفاظ على الأمن الوطني. محلية مع االتنمية الو
 النهائي. الدستور فيوينبغي تكريس النهج المقترح 

 الوطني الاقتصاد إدارة تحدي (ھ)

نهج  أيأصبح تضمين العناصر الاقتصادية في  لقد
عتمد                    أكثر إلحاحا  نظرا   حاجةلفترة ما بعد النزاع        ي 

في ليبيا وفشل التنمية في  الريعيلطبيعة الاقتصاد 
تحقيق التنويع والازدهار. ويجب أن يراعي أي نهج 

  الكليفي فترة ما بعد النزاع تحديات الاقتصاد 
على المديين القصير والمتوسط  يعتمد وأن
تجدد النزاع. ويمكن تحقيق  عمنب الكفيلةسياسات ال

 نحو موجهة الأمد قصيرة خطة خلالذلك من 
 إطلاق مع الراهنة لمشاكلا حدة من التخفيف
 المباشرة العمل فرص توفر المشاريع من مجموعة

 .للشباب المباشرة وغير

يتطلب تحقيق اللامركزية الإدارية توكيل البلديات  كما
بمسؤولية إدارة القطاعات الخدماتية. ويجب أن تكون 

المجالس الوزارية المتخصصة مسؤولة عن مهمة 
التخطيط للسياسات التي ينبغي على البلديات اتباعها 

ا من ميزانية ه                              وتنفيذها فضلا  عن تخصيص ما يلزم
 للمناقصاتجلس أعلى تشكيل م ينبغيوتمويل. كما 

                                            يكون مسؤولا  عن إدارة المناقصات الخاصة بجميع 
مشاريع الدولة مع ضمان الشفافية والمهنية والمساءلة 

 في إدارة العقود الحكومية.

 الاقتصادية العجلة تشغيل: الإنعاش (1)

أي استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الليبي، ينبغي  في
المستوى  منة حيث يسمحالآبلدات المدن والتحديد 

الأمني لمؤسسات الدولة بالعمل من دون مخاطر 
طة بهذه المدن والبلدات مع اركبرى. وينبغي وضع خ

بما في ذلك منظمات  ،المحلية الفاعلة الجهاتتحديد 
المجتمع المدني القادرة على المساعدة في هذه 

العملية. وتشير تجربة السنوات الماضية إلى أن بعض 
تعت بالأمن والاستقرار ويمكن قد تم تالمدن والبلدا

 بالتالي أن ينطلق العمل منها.

المناطق الآمنة. /إطلاق مشاريع خدماتية في المدن •
ويجب منح البلديات السلطات التعاقدية المناسبة 

مليون دينار ليبي  50للمشاريع التي تقل قيمتها عن 
من خلال مناقصات. ويجب منح رواد الأعمال 

في المشاريع محليين حصة والمتعاقدين الشباب ال
فرصة اقتصادية للمشاركة في عملية  لتتاح لهم
 ؛عمار والتنميةلإإعادة ا

 بشأنها الدولة تعاقدت التي المشاريع تفعيل إعادة •
المدن والمناطق  هذه في 2011فبراير /شباط 17 قبل

الآمنة. ويجب أن تستأنف الشركات الأجنبية 
عملها وتطبيق  2011فبراير /شباط 17المتعاقدة قبل 

واجباتها التعاقدية. وينبغي عدم قبول أي عذر 
الأمنية أو بالسلامة لأنها لا  مخاوفمرتبط بال

 متعاقد أجنبي      أي  وتنطبق على هذه المناطق. 
من حقوقه يجب تجريده أو وطني غير متجاوب 

 التعاقدية من دون أي تعويض مع نقل العقد 
المحليين  سيما المواطنين لا ة،ليبي جهاتإلى 

 المؤهلين وبالتالي إشراك القطاع الخاص 
 ؛وإنعاشه المحلي

 عقودها بشروط للإيفاء تعود التي الشركات إجبار •
 الخارجي التلزيم أو الباطن من التعاقد تطبيق على

 لمنشآت والتوريد والخدمات الأنشطة لإنجاز
 أجل من والمناطق المدن تلك في الشباب توظف
 ؛المحلي الاقتصاد تعزيز
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 ترفض التي الشركات بحق القانونية التدابير اتخاذ •
 الحكومة بين المبرمة العقودومع أن . العمل استئناف

 ما بأن يفيد         وصريحا          واضحا         بندا   والشركات تتضمن
 السلطة إبلاغ قبل البلد ترك لها يحق شركة من

 ليبيا الأجانب المتعاقدين معظم ترك ، فقدالمتعاقدة
 للظروف،       نظرا   لكنو. القانونية الموجبات خارقين
 باستئناف يطالبهم         نهائيا           إخطارا   تسليمهم يجب
 ؛قانونية إجراءات بأي المباشرة قبل العمل

 للقبائل العابرة والمشاريع المحفزات توجيه •
 الوطنية المصالحة عملية تدعيم نحو والمناطق
 الاقتصادي الإجراء هذا ويشكل ؛الاقتصاد وإنعاش
 .الدولة بناء عملية في الأساسية الركيزة

 الحرة الاقتصادية المناطق (2)

 الأطراف وتنمية الحكم شكل بين رابط بناء من بد لا
 فقط         أساسيا   ليس فذلك. يةناطقالم التنمية يراعي

. القومي للأمن       أيضا   محوري لكنه الاقتصادي للتعافي
 مناطق أربع إنشاء خلال من الهدف هذا تحقيق ويمكن

 :التالي النحو على حرة اقتصادية

 ؛الجنوب في منطقتان •

 ؛(امساعد قريةفي ) مصر عم الحدود على منطقة •

أو  (راس جدير)على الحدود مع تونس  منطقة •
  (غدامس)على الحدود الليبية التونسية الجزائرية 

 اقتصادي جذب مناطق الأربع المناطق هذه ستكون
 الفروقات بتخطي وتسمح اقتصادية مراكز تشكلف

 ستساعد أنها كما. المناطق بين والإنمائية الاقتصادية
 الموارد ذلك في بما المناطق، موارد استغلال في

 التهريب أنشطة ومحاربة الإدارة مهام في ،البشرية
 طرق تطوير مع ،الحدود عبر الجرمية والأنشطة

 .الحدود أمن تعزيز مع بالتزامن التجارية العبور

 الأمد طويلة إنمائية رؤية إرساء (3)

                                           إرساء رؤية إنمائية طويلة الأمد شرطا  مسبقا   يشكل
تحدد  الرؤية فهذهشكل الاقتصاد الوطني.  تحديدل

البدائل وتخفف من الاعتماد على النفط. وينبغي 
 السبعلمناطق الكبرى لإنشاء سبعة مراكز جامعية 

تدمج جميع مراكز التعليم العالي والبحوث القائمة. 
 المناطقيةالمراكز الاقتصادات  هذهويجب أن تدعم 

لا سيما في  ،من خلال تعزيز الهوية الاقتصادية
في حال تخصصت جامعة سبها والمرحلة الأولية. 

في الطاقات البديلة، ستكون المشاريع كلها       مثلا  
 معة الرياح قائمة على الطاقة الشمسية وطاق

استغلال مقدرات منطقة فزان في هذا المجال 
وتوظيف الخريجين في المنطقة نفسها. وسيعمل 
خريجو جامعة عمر المختار التي تركز على الزراعة 

في هذا القطاع في منطقة الجبل الأخضر. أما منطقة 
الموارد المعدنية والنفطية،  فيها تتوفر التيالوسط 

ا الاقتصادية على فستركز في تحديد هويته
الصلة مثل قطاع  ذاتالقطاعات والخدمات 

 الغربي الجبل منطقة أن حين في البتروكيماويات،
 الخدمات قطاع في الوظائف توليد على ستركز
 أما. المالية والشؤون والإدارة المحاسبة مثل المهنية
 الاقتصاد مجال في المتقدم بترتيبها بنغازي جامعة

 الهندسة على تركز التي بلسطرا وجامعة والقانون
 .متخصص دور منهما لكل فسيكون والطب،

الهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنويع  يبقى
الاقتصادي حيث تضطلع الجامعات في المناطق 
المختلفة بأدوار محورية تمكنها من الاستثمار في 
مجال البحوث والتطوير وتضمن نجاحها المستمر 
وتحولها إلى مراكز امتياز في مجالات تخصصها 

من ك لفترفع بذ ،تنافس ما بينهاال وسيقومالمختلفة. 
الذين مستوى المعايير وتجذب الطلاب الأجانب 

 الوطني الدخل تعزيز إلى يؤدي ما ،قساطالأ يدفعون
 في عمل عن الباحثين الخريجين تركز من والتخفيف

 المناطقية التنمية ستشجع كما. قليلة كبرى مدن
 وستدعم. الجنوب إلى الشمال من العكسي النزوح
 المناطق في الذاتي الاكتفاء مساعي المشاريع هذه
 الوطني الاندماج وتعزز التهميش مشاعر من وتحد

 .المصالحة ومساعي
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 أعمال البناء
 البنى التحتية
 الإسكان

 الخدمات العامة
 المشاريع

 خصائص الإطار القصير الأمد لخطة إعادة الإعمار

 المواد الأولية
 النقل

 تقديم الطعامخدمات 
 الخدمات اللوجستية
 التدريب المهني

 

 (توليد الطلب –الاستثمار التنموي  –التنظيم  –المراقبة )الدولة 

 مرحلة تقييم العقود.1

مرحلة تحديد .2
 +حاجات الإدارة 

 العمليات والصيانة

مرحلة تحديد حجم .3
الأنشطة المرافقة 

 وعددها
مرحلة تحديد المهن .4

المطلوبة لتأسيس 
 البناء الليبي قطاع

تصميم نظام .5
المشتريات للدولة 

بشأن الأنشطة 
 المصاحبة

تكييف نظام .6
الاعتماد الخاص 
 بمراكز التدريب

اعتماد نظام لإدارة .7
المشاريع 

الاستراتيجية 
الهيئة العامة )

 (للمشاريع

السماح بتنفيذ .1
المشاريع الموافق 

 عليها

السماح بممارسة .2
 الأنشطة المصاحبة

 توليد التمويل.3
المطلوب  (الإقراض)

لإرساء الأنشطة 
 المصاحبة

البدء بالتدريب .4
وإعادة تأهيل مهن 
الإدارة والتشغيل 
 والصيانة والبناء

اعتماد ميزانية .5
التدريب وإعادة 

 التأهيل

تفعيل نظام الإدارة .6
الاستراتيجية 

 للمشاريع

تفعيل التدريب .1
العملاني في مواقع 

 العمل

تقييم مراحل .2
ونسب تنفيذ 

 ريع والبرامجالمشا

تقييم برامج .3
التدريب وإعادة 

 التأهيل
تقييم فعالية النظام .4

الاستراتيجي لإدارة 
 المشاريع

استعراض الحاجات .5
الخاصة ببرنامج 
إعادة الإعمار 

وتحديث العقود 
             وفقا  للحاجة

تقييم القيمة .1
 المضافةالاقتصادية 

إلى الناتج الوطني 
الإجمالي نتيجة 

للمشاريع والأنشطة 
 المصاحبة

قد يجري تفعيل بعض برامج المرحلة الثانية بصورة متزامنة في حال جهوز مستلزمات البنى التحتية ومراكز التدريب 
 والموارد البشرية والمستلزمات المالية

 (المراقبة –استحداث سوق المستهلكين  –الاستثمار التجاري  –القوى العاملة  –القطاع الخاص )المواطن 

 الموارد البشرية
 القوى العاملة المهنية المؤهلة

 تقنيو الإدارة والصيانة والتشغيل
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
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 العامة الإدارة (4)

لا بد من تحويل الإدارة العامة إلى مؤسسة مهنية، 
                                                   تعتمد الجدارة مقياسا . أما في الوقت الراهن، فتفتقر 
ثقلة                                                     الإدارة العامة إلى الشفافية، إضافة  إلى أنها م 

، صرح ديوان 2015بعشرات آلاف الموظفين. وفي عام 
مليون موظف في الإدارة  1.5المحاسبة أن في ليبيا 

وهمي  فألف موظ 500ينهم نحو العامة، ومن ب
                                   رواتب. ومن الضروري جدا  سن تشريعات اليتلقون 

جديدة للخدمة المدنية، لاستبدال القانون الذي عفا 
مد خلال العقود الستة                                            عليه الزمن، والذي اعت 

الماضية. ولا بد من أن يقضي التشريع الجديد بإنشاء 
ن الخدمة المدنية بصفتها أحد أجهزة الدولة، على أ
                                            يكون هذا الجهاز مسؤولا  أمام العامة والقانون 
والحكومة الديمقراطية، وأن يكون موظفوه 

                                             محايدين سياسيا . كذلك، من الضروري جدا  إنشاء 
مدنية مستقلة ومحايدة، لتحقيق الخدمة لجنة لل

وإعادة الهيكلة على جميع المنشود الإصلاح 
خدمة ال وضمان قياممستويات الإدارة العامة، 

مدنية على الجدارة والمهنية. ويمكن تعزيز دورها لا
ه الأولوية المناسبة بإنشاء لجنة بارزة ؤوإعطا

تابعة لرئيس مجلس الوزراء،  ،مشتركة بين الوزارات
 أو للوزير المسؤول عن الخدمة المدنية.

يجب أن تعكس إعادة هيكلة بيروقراطية الدولة و
             ابقا . ولا بد وقطاعاتها الأهداف الإنمائية المطروحة س

سياسات  ها، لةحديث ةلامركزي يةمن إنشاء هيكل
               ذ وفقا  لجداول                              وخطط عمل مفصلة ومحددة، ت نف  

زمنية مناسبة. وينبغي أن يكون أحد العناصر 
ة في العلاقة بين الإدارة المحلية والحكومة يالرئيس

المركزية هو إحالة دور الإشراف التنظيمي للحكومة 
 التقديرمنح الإدارة المحلية حرية                    المركزية، بينما ت  

خلال إدارة شؤونها. وفي هذا الصدد، ينبغي تفويض 
إدارة قطاعات الخدمات للبلديات، بينما تكلف 

ة بوضع سياسات تلتزم بها البلديات. يالمجالس الوزار

كذلك لا بد من تخصيص ميزانيات البلديات 
افق؛ للقطاعات التالية، وتوزيعها عليها: الإسكان والمر
الصحة والبيئة؛ الاتصالات؛ العمل؛ المواصلات؛ 

الزراعة؛ الصناعة؛ الاقتصاد والتجارة؛ رعاية المرأة 
والطفل؛ الشؤون الاجتماعية؛ الرياضة؛ الإعلام 

 والثقافة؛ علم الآثار؛ السياحة.

 حكومة الوحدة الوطنية يةهيكل (5)

                                 لنجاح في تبن ي نهج لامركزي وتحقيق ا أجل من
 يةالنزاع، لا بد من تكييف الهيكل أهداف ما بعد

 تعمللهاتين الغايتين. ولا بد من أن        وفقا   ةالحكومي
مة بعناية لآ       وفقا  الحكومة الأولى بعد النزاع                    لية مصم 

 لمواجهة التحديات المفصلة في هذا التقرير. ولا
، بل لا بد من أن تكون ةأن تكون حكومة عادي يجوز

ت الطوارئ، بينما حكومة تعمل كهيئة إغاثة في حالا
تضع الأسس للانتقال إلى عملية شاملة وجامعة لبناء 

لا بد من أن تكون صغيرة  ،الدولة. وبالتالي
تنفذ الوظائف الأساسية من خلال وومحدودة 

 :تضمنت ةأساسي يةهيكل

سند إليه أيضا  هدف )رئيس مجلس الوزراء  •                      ي 
 ؛(تحقيق المصالحة الوطنية

يشرف على )لوزراء النائب الأول لرئيس مجلس ا •
 ؛(ة بتقديم الخدماتفالوكالات المكل

يشرف على )النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  •
 ؛(الوكالات المكلفة بإنتاج السلع والمواد

، والداخلية، ةالوزارات السيادية للشؤون الخارجي •
 .والدفاع، والعدل، والمالية والتخطيط، والاستثمار

أو تبقية إلى مؤسسات                           ت وكل المجالات الوزارية المو
متخصصة، تضطلع  هيئات وأأو وكالات سلطات 

تضع سياسات عامة لتنفيذها  حيث بأدوار تنظيمية
لاطلاع على هيكل ا يمكن)على مستوى البلديات 
قترح مفصل للإدارة  .(في نهاية هذا الفصل                   م 
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                        رؤية  وعقد اجتماعي جديد .جيم

التوصل ، لا بد من ليبياطبيعة النزاع في  بالنظر إلى
إجماع حول  تحقيقرؤية مشتركة لبناء الدولة و إلى

مبادئها الأساسية. فمن شأن هذه الرؤية أن تضع أسس 
وعلاقاتهما بالناس.  ،الدولة الجديدة ومؤسساتها

قترحة لهذه                                            وجرى توضيح العناصر الأساسية الم 
، مع الرسوم المدرجة في نهاية هذا الفصلالرؤية في 

نتعاش المرتبطين على دورها في السلام والاالتأكيد 
 بالمصالحة.

 أسبقية تجديد العقد الاجتماعي .1

                                                   كانت هياكل الدولة الليبية متورطة كثيرا  في النزاع. 
انخرط كثير منها في ممارسات نظام القذافي قد ف

                                                   الاستبدادية والقمعية، ما ول د عداء  تجاهها، ولا سيما 
الفاعلة الأساسية  من بعض قطاعات السكان والجهات

. وأدت الانتفاضة وما تلاها من ممارسات 2011ما بعد 
                                             إلى انشقاق كبير، وإلى استقطاب المجتمع رأسيا  
                                               وأفقيا ، خاصة  الشرائح الكبيرة من المجتمع التي 

بعدت بعد عام                           استنادا  إلى مزاعم بأنها  2011                 است 
                                                موالية للنظام السابق، وأن فظائع قد ارت كبت باسم 

بناء الدولة  ةعملي حتاجفبراير. وت/شباط 17تفاضة ان
إلى الاعتراف بالسجل التاريخي لتشكيل الدولة، 
 وبأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المحلية 

 في صياغة العقد الاجتماعي الذي تنبثق عنه 
 الشرعية والفعالية.

لا بد من أن يتطرق نهج بناء الدولة إلى إدارة موارد 
إعادة تأكيد السيطرة على والبلد الطبيعية وتوزيعها، 

وفرة الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو يدعم السلام 
، للريعوالانتعاش الاقتصادي لأنها مصدر أساسي 

                                                وبالتالي تمثل مسرحا  أساسيا  للخصام بين الزعماء 
مركز الشرعية هي سسات الدولة مؤوالمحليين. 

والسلام الاجتماعي، فتعزز السياسات الشاملة وتحد 

من النزاعات المحتملة، وهو الأمر الذي فشلت ثلاث 
هيئات انتقالية هي المؤتمر الوطني العام، ومجلس 
النواب، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، في 

تجهة التعامل معه. وعندما تنهار الدولة، أو تكون م
عادة بناء الثقة لإالأولوية  إيلاءنحو الانهيار، لا بد من 

والتعاون بين المواطنين، وهو أساس إعادة بناء 
وظائف الإدارة الأولية. ويسهم ذلك في تحديد نقاط 
                                            التدخل الصحيحة، فضلا  عن أنه يساعد على تحديد 

                                                    الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. لذلك، بداية  لا بد 
 لشروع في عملية مصالحة وطنية حقيقية.من ا

نت  لقد من الضروري عقد مؤتمر  أن التجربة الدولية      بي 
                                        سلام وطني شامل فعلا ، يفضي إلى معاهدة سلام 

ومصالحة وطنية. وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية 
غاية في الأهمية لتمثيل جميع شرائح المجتمع، 

سابق، تسنى للجميع، بمن فيهم الموالون للنظام اليل
الاتفاق على رؤية مشتركة وعلى أسس الدولة 

، يتوافق ذلك مع للدراسات                  ومؤسساتها. ووفقا  
ما بعد النزاع،  تدريجيةمتطلبات اعتماد تدخلات 

أن وإعادة التأهيل  عمليةمحور  يكونكذلك ينبغي أن 
ذلك من إعادة تشكيل،  يلي                       يمثل شرطا  أساسيا  لما 

                       لى بناء الدولة، إضافة  ولمرحلة التنمية التي تنطوي ع
ه عامل لا غنى عنه لتحقيق الشرعية. ولم تنجح نإلى أ

محاولات بناء السلام السابقة، إذ استندت إلى توحيد 
المسبقة  هموأحكام آرائهمو "المنتصرين"مصالح 

 . "المهزومين" إقصاء مقابل همامتيازاتو

طرحلم  متجانس واحد،  "سلام مرغوب"سوى       ي 
ين حقيقيين أو محتملين، كان استبعد أي منافس

كم عليهم  جنوا أو ح  تلوا أو س                                                ممثلوهم إما قد ق 
بعد هدف التوصل إلى ات اق سلام شامل ف                                  بالنفي. فاست 

المنظمة الليبية للسياسات  استخلصتوعادل. وكما 
والاستراتيجيات التابعة للإخوان المسلمين، انطلق 

موا ليحك 2011فبراير  /المنتصرون في انتفاضة شباط
ليبيا، مع مزيد من الاستبعاد نتيجة لقانون العزل 

هذا القانون رفض لانتفاضة  السياسي. فنجم عن
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فبراير من قبل الليبيين داخل البلد وخارجه. /شباط
                                            وعلاوة على ذلك، ر فضت الدعوات إلى العودة إلى 

ن التأسيسي"البداية وإطلاق مفاوضات   ."                المكو 

 لمعالجةطارئة  بعمليات تالتدخلا تبدأيجب أن 
زات  ون  بحقالممارسات غير العادلة و          التحي  سم                الذين ي 

المهزومين. فقد اتخذ المؤتمر الوطني العام، حين تولى 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، خطوات ذات دوافع 
سياسية، منحت المليشيات حصانة بشكل أساسي، 

نة، بينما استبعدت  زت مناطق أو قبائل معي                                              ومي 
الآخرين. ولا بد من إبطال هذه الخطوات. ويجب وضع 

التشريعات غيرها من ذه السياسات وحد لعواقب ه
                     صايغ، صنع ذلك سياقا   يزيد الاستبعادية. وكما أشار

بدلت فيه العدالة الانتقالية بعدالة المنتصر... "                                                  است 
                                             إضافة  إلى قانون العزل السياسي الذي ا قر  في 

، الذي أخذ عملية التطهير والملاحقة 2013مايو /أيار
ظفي الخدمة المدنية الجنائية بحق أعداد كبيرة من مو

والضباط المرتبطين بحقبة القذافي إلى حد أبعد بكثير 
من أي دولة عربية أخرى شهدت انتفاضة شعبية، ما 

 .286"                          ، وآل نهاية  إلى حرب أهلية   ا                 ول د رد فعل قوي

نتخبة لصياغة الدستور                                                    بالرغم من أن لجنة الستين الم 
تت على مستند يجب أن يخضع                                        الدائم قد صو 

ء، أغرقت الخلافات والنزاعات الهيئة لاستفتا
                ستند الذي خل صت مالتـأسيسية لصياغة الدستور وال

إليه، وباتت المسألة اليوم في عهدة القضاء. وعملت 
لصياغة الدستور في ظل غياب  ةالهيئة التـأسيسي

تمثيل الأقليات، كذلك قاطعها بعض الأعضاء. ولا بد 
ش من أن يضمن المجتمع الدولي إجراء نقا

، تشمل يصعيد الوطنالومفاوضات مفتوحة على 
أولئك المنفيين في بلدان أخرى. ويجب أن تمثل هذه 

                                           المفاوضات جزءا  من اتفاق مصالحة وطنية أوسع 
أن تفصل عناصر الرؤية والهياكل الدستورية و        نطاقا ، 

الأساسية، بما في ذلك دور الشريعة الإسلامية، 
م المناطقي وحقوق المجموعات الثقافية، والحك

احتمال  زادوالمحلي. وكلما كان نطاق الملكية أوسع، 

إدراج أسباب النزاع الجذرية في أجندة بناء السلام، 
سياسية الرادة بالإالأطراف  تحلىواحتمال أن ي

وتحقيق التنمية الديمقراطية  لإرساءويحافظوا عليها، 
 سكان.الوالتوفيق بين  التآلف            فضلا  عن زرع 

لمصالحة الوطنية أساليب وممارسات تحاكي عملية ا
، ولا بد منها هاوتاريخ تقليدية شائعة في ثقافة ليبيا

للانتقال من مجتمع عرضة للعنف، إلى مجتمع يلجأ 
إلى أساليب سياسية للتوصل إلى توافق في الآراء 
ولحل النزاعات. وإحدى الطرق لتحقيق هذه الغاية 

ت رعاية هي إعادة إطلاق الحوار الوطني الليبي تح
الأمم المتحدة. ويمكن الشروع في ذلك بإعادة تشكيل 

لجنة الحوار الليبي، لتشمل جميع أطراف الأزمة 
                                        الحالية، من دون استثناء أي  حزب، ما عدا 

.مال                                            جموعات التي صن فتها الأمم المتحدة إرهابية 

إطار من المبادئ  :عناصر العقد الاجتماعي .2

 لصياغة الدستور

ات التي يمجموعة من المبادئ والأساسما يلي  في
ن هذه عتقدم الإطار اللازم لصياغة دستور، وسينتج 

يخضع للاستفتاء. ولا بد لعناصر العقد  دالعملية مستن
 من حوار وطني شامل. تنبعالاجتماعي من أن 

  المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي المقترح
 :هي التالية

والواجبات،  جميع الليبيين متساوون في الحقوق 
مسؤولية مشتركة في إعادة     ا  ويتحملون جميع

إعمار الوطن، لإقامة ليبيا موحدة لا يمكن تهديد 
 سيادتها ولا تقسيمها.

الدستور هو الإطار المرجعي الوحيد الذي يعود إليه  
 جميع الليبيين، وتستند إليه جميع قوانين البلد.

توزيع  وتكفلاللامركزية ضامن ضد التهميش،  
دي، الم                                   وارد على نحو عادل في سياق تعد 
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وتحافظ على التماسك والسلام. وفصل السلطات 
 واستقلال القضاء ركيزتان لسيادة القانون.

                                               حرية التعبير مكفولة لجميع الليبيين، بغض  النظر  
جنس، أو المجموعة العرقية أو القبيلة أو العن 

 المنطقة التي ينتمون إليها.

اسية وحرية تكوين حرية إنشاء الأحزاب السي 
الجمعيات مكفولتان للجميع من دون أي تمييز. 
والشرط المسبق الوحيد هو إقرار هذه المبادئ 

 التي يتفق عليها الليبيون.

الإسلام والأهداف النبيلة للشريعة هما الإطار  
المرجعي الذي لا بد من أن تتماشى معه القوانين، 

عة ما يعني أنه لا يمكن إساءة استخدام الشري
 لأغراض سياسية أو حزبية.

ليبيا  فية يسياسال الحياةمنذ الاستقلال، مثلت  
إلى  الهادفمن التجارب والجهد الإنساني       حقلا  

درجات  فحققتتطلعات الليبيين،  تجسيد
متفاوتة من النجاح والفشل. وينبغي أن يجتمع 

على هدف بناء دولة وطنية تمنح     ا  الليبيون دائم
كريمة، في ظل                  بالكرامة وحياة      ا  مواطنيها شعور

 سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيجب تقديم  ،لا تسقط الجرائم بمرور الوقت 
 جميع الجناة إلى العدالة.

الملكية الخاصة حق مقدس لا يمكن انتهاكه إلا  
 بموجب القانون من أجل المنفعة العامة.

 ثروة ليبيا ملك جميع الليبيين. وتنمية الأقاليم 
أساس توزيع  لا تمثل فقطعلى نحو متوازن 

جوهر الأمن     ا  الثروة على نحو عادل، بل أيض
 القومي في بلد شاسع المساحة وقليل السكان. 

لا بد من استعادة الممتلكات الليبية التي جرى  
رقت،                                        الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، أو س  

                                         أو ن قلت إلى الخارج بطريقة غير مشروعة أو 
نحو خادع. وهذه مسؤولية أساسية لأي على 

 حكومة وطنية.

يمثل الجيش الوطني الحديث، الذي تقتضي  
عقيدته حماية الأرض والالتزام بالدستور من دون 

                                          التدخل في السياسة، شرطا  أساسيا  للسيادة.

لا بد من جهاز أمني محترف وفعال يخضع  
ضمان البلد وفي من إحلال الأللقانون، من أجل 

 سكانه وممتلكاتهم.سلامة 

المجموعات الثقافية عنصر جوهري في المجتمع  
تمتع تيجب أن و ،الليبي، وأحد مصادر غناه

تشارك تبالحقوق نفسها كسائر المواطنين، وأن 
 الواجبات في الوطن مع جميع الليبيين.

 المصالحة الوطنية والعفو العام هما أساس  
 بناء المجتمع والدولة. ولا بد من أن يعود 

 إلى  منفيينجميع الليبيين النازحين أو ال
ديارهم ووظائفهم من دون أي شروط. وعلى 

                                   الدولة تقديم تسهيلات لذلك، فضلا  عن 
إعطاء جميع الليبيين المتضررين تعويضات 

على أي حكومة أن  ينبغي ما وهذامناسبة، 
.الأ توليه         ولوية 

 قومخلال التعامل مع جميع الدول، ينبغي أن ت 
لى عازها الدبلوماسي السياسة الخارجية وجه

أن تخدم و ،الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل
المصلحة الوطنية، إضافة إلى خدمة الليبيين في 

 إطار الحفاظ على السيادة وحمايتها.

يجب مراجعة القوانين على جميع المستويات،  
                                            بغض  النظر عن تاريخ إصدارها، لإلغاء أي تناقض 

نون الدولي والميثاق الدولي لحقوق مع القا
الإنسان والبروتوكولات ذات الصلة، وللتأكد من 

من تنفيذ هذه  بدتماشيها مع أهداف الشريعة. ولا 
 المهمة قبل إصدار الدستور.

يجب اعتماد القوانين والإجراءات الضرورية  
محاربة  الهادفة إلىتنفيذ جميع الأحكام و
 فساد والتصدي للعجز الحكوميال

 والبيروقراطية غير الفعالة.

يجب تقديم المساعدة والرعاية لأسر جميع  
 ذوي الإعاقةالضحايا والأشخاص المختفين و

. ويجب على الدولة 2011فبراير  /شباط منذ
                                         تقديم كل المساعدة الممكنة، بغض  النظر عن 
التوجهات السياسية. ويمكن تطوير صندوق 

ل هذه المهمة.                           الجهاد ليمو 



122 

 

ورصد لا بد من مشاركة دولية مباشرة في إدارة  
الدولة وإيراداتها ونفقاتها. لكن يجب أن  مالية

يقتصر هذا الدور الدولي الفاعل على المرحلة 
               الدستور وتول ي  اعتمادالانتقالية، إلى حين 

نتخبة ديمقراطي  السلطة.    ا                        حكومة م 

لا يمكن تسليم أي مواطن ليبي إلى سلطات  
 حاكمته.أجنبية لغرض م

هذه المبادئ من خلال تشكيل هوية  تثبيتيمكن 
أن في ليبيا            انطلاقا  من اقتصادية وطنية لليبيا

ة. يقطاعات مختلفة مخصصة لسبع محافظات رئيس
ع ؤسسومن شأن ذلك أن ي     ا                     اقتصاد خدمات متنو 

يقوم على المعرفة وأن يقلل الاعتماد على النفط و
                               تدريجيا . والقطاعات السبعة هي:

. الاستثمار في المناطق تجارة المرور العابر 
بناء المطارات والحرة في المدن الحدودية، 

والموانئ ومرافق صيانة السفن التجارية على 
 طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

. إنشاء صناعات ذات استخدام الموارد البحرية 
قيمة مضافة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية في 

متوسط في مجال صيد حوض البحر الأبيض ال
الأسماك، وبناء أسطول لصيد الأسماك من خلال 

                                    مشاريع مشتركة، إضافة  إلى التخصص في 
مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية 

 المصنوعة من مواد بحرية.

. الاستثمار في السياحة الثقافية السياحة 
 استغلال تراث ليبيا الأثري.ووالصحراوية، 

 ذه القطاعات . تطوير هالتعليم والصحة 
 لتلبية الحاجات المناطقية، وتوأمة 

 الجامعات والمستشفيات المحلية مع 
 تلك الدولية.

سم                                           ربط الاقتصاد الليبي المستقبلي الذي يت 
ع بالديناميات الإقليمية . تعزيز قدرات                              بالتنو 

الموارد البشرية للبلدان الأفريقية المجاورة 
 لقانونية.للمساعدة في التعامل مع الهجرة غير ا

 . تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور البناء 
 القطاع العام.

. استغلال ثروات الطاقات المتجددة والبديلة 
ليبيا من الموارد الشمسية وموارد الرياح، 
 باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

نات الأساسية لأي اتفاق  من عقد اجتماعي  وأ                           المكو 
التهميش،  معالجةة بغية كيفية توزيع الثروة الوطني

المهم تحويل وبالتالي تعزيز أي اتفاق سلام. ومن 
ق الثروة من نموذج مركزي للحوكمة والإدارة                                              تدف 

                                           الاقتصادية إلى نموذج أكثر تشاركية وإنصافا .

 أسيرةاتفاق إذا بقيت الثروة أي لا يمكن التوصل إلى 
النموذج الريعي المركزي الحالي. فينبغي أن تعتمد 
                                                الجولة الجديدة للحوار الليبي في البداية نموذجا  
ق الأموال في نظام                                              اقتصاديا  جديدا  يسمح بتدف 

 ع التي و                                      لامركزي يشجع حقوق التمويل، بدلا  من الري
المركزي الليبي.  مصرفلا تخضع للمساءلة عن طريق ال

رفت مليارات فقد  الدولارات لمصلحة حكومة               ص 
ت هذه الحكومة الليبيين    ش                 لميليشيات، ور  ل خاضعة

مليار دولار لشراء شرعية هشة  45بميزانية تبلغ 
من كان                                    ومؤقتة للانتخابات. لكن بدلا  من ذلك، 

للتمويل صرف الأموال إلا في ظل نظام عدم المفترض 
ق إلى العام                                             ما بعد النزاع. واستطاعت الأموال التدف 

لنظام الهش قبل التوصل إلى الاتفاق اللازم بكثير، في ا
للتو من حرب أهلية دموية،     ا  رجاوقت كان المجتمع خ

جها  بسرعة نحو المزيد من النزاع. وو نتجت عن تلك                                      مت 
ل  تجعل حيثعواقب وخيمة  الممارسات         التحو 

                                                الديمقراطي عرضة للخطر إذ كان قائما  على استرضاء 
مر المركز في التلاعب بالحوافز الميليشيات. وإذا است

                                    يغدو حل النزاع والصراع أقل ترجيحا .سوالمؤسسات، 

ونتيجة لذلك، جرى اقتراح رؤية لإعادة هيكلة إدارة 
الإيرادات، من خلال اتفاق اقتصادي ليبي قائم على 

الاقتراح أسس القواعد المالية العامة  ضعالحقوق. وي
الأجزاء  هاعليتحصل  التي الميزانية حصص لتحديد



123 

 

                  يكر س هذه القواعد والمركزية والمحلية والاجتماعية، 
المالية في الإعلان الدستوري إلى جانب الاتفاق 

السياسي الليبي. ومن شأن ذلك الحؤول دون تسييس 
المؤسسات الاقتصادية السيادية الأساسية مثل 

 ،والمؤسسة الوطنية للنفط ،ليبيا المركزيمصرف 
                           ستثمار، فضلا  عن بناء قاعدة والمؤسسة الليبية للا

  إلىمتينة لإطار المساعدات الدولية الموجهة 
  .الليبية الحوكمة

قترح  .3 من أربعة لاتفاق اقتصادي ليبي              نموذج م 

 حقوق أساسية

قترح أربعة حقوق ي                                                حدد الاتفاق الاقتصادي الليبي الم 
                                                أساسية، يتطل ب كل منها إنشاء مؤسسة معنية من أجل 

إيرادات النفط وأصول الدولة موضوع تشكل تنفيذه. و
ته الملزمة. ولا بد من محاولة  قترح وقو                                                       هذا النموذج الم 

الإقدام على ذلك، مع إدراك أن الشكل النهائي لهذه 
                                             المؤسسات سيتحدد وفق مسار أطول أجلا ، غير أنه 

                                                     لا بد من أن يستند بداية  إلى الدور المعزز لمصرف ليبيا 
يبية للاستثمار، والمؤسسة المركزي، والمؤسسة الل

                                                  الوطنية للنفط، فضلا  عن الدور الفاعل الذي تضطلع به 
الأطراف الدولية في إنشاء آلية للحوكمة الاقتصادية 
                                                    في ليبيا، إضافة  إلى إدارة مالية عامة تتسم بالوضوح. 

                                          وعليه، ق سمت هذه الحقوق إلى أربع مجموعات:

هام                           . وت ترجم هذه الحقوق إلى مالدولة حقوق 
                                      ووظائف وواجبات عدة، ت نفذ على المستوى 

المركزي وتتصل بصفة خاصة بالسيادة بمعناها 
الأساسي. وتشمل حقوق الدولة وواجباتها: احتكار 

امتلاك والقوة الشرعية في المجال المركزي؛ 
تخصيص والموارد الطبيعية وإمكانية تصديرها؛ 

الإيرادات النفطية بالاستناد إلى ميثاق حقوق، 
سياسة وإلى قوانين الميزانية الوطنية والمحلية؛ و

السياسة والاقتصاد الكلي والسياسة النقدية؛ 
مشاريع البنية والخارجية والعلاقات الدولية؛ 

 .(الطاقة والمياه)التحتية الاستراتيجية 

هذه . يجب أن تلبي المحلية المجتمعات حقوق 
الاحتياجات والطموحات المحلية، بينما الحقوق 

تتعامل مع عواقب الانتفاضات والمظالم 
في الجدوى  وتسهموالتحديات الأمنية المحلية، 

: احتكار القوة الحقوق الاقتصادية. وتشمل
على  لطةالسوالشرعية في المجال المحلي؛ 

إدارة الاقتصاد المحلي والميزانيات المحلية؛ 
                   ، إضافة  إلى تنظيم والاستثمارات والتجارة

تقديم جميع الخدمات والأصول العامة؛ 
؛ (الصحة، التعليم، الإسكان)الاجتماعية 

 استقلال المجتمع المدني على نحو تام.و
 الاجتماعي الضمان في الأسرة حقوق 

    ا  . يهدف منح العائلات حقوقوالاستقرار
اقتصادية إلى تجاوز الممارسات الريعية الطويلة 

التي لم تسهم إلا في توليد العمالة والأمد 
الوهمية والزبائنية. ولتحقيق هدف توزيع الثروة 

قترح العائلات عادلعلى نحو                                  ، يمنح النموذج الم 
الليبية حق الحصول على دخل أساسي شامل 

ة وسياسات     ضر                         الرواتب المختل ة والم   يحل محل
هذا  يتألفالدعم الموروثة عن حقبة القذافي. و

الحكومة المركزية  هدعم مالي تقدم من الدخل
 الحكومة المحلية. هتقدموراتب         مباشرة  

. الخاصة الملكية في الليبي المواطن حقوق 
هذا الحق غاية في الأهمية لمنح جميع الليبيين 

                                      حقوقا  متساوية في جميع الموارد والأصول 
                                            التي تملكها الدولة، وبالتالي وضع حد  لاحتكار 

من قبل سلطة  طويلمنذ أمد هذه الأصول 
شعور بعض تسببت بفساد وبال اتسمتمركزية 

والتهميش. فيجب أن يحصل  لإقصاءالمناطق با
جميع المواطنين على حصة عادلة في الأصول 

التي تملكها الدولة فوق مستوى الأرض 
ض الحكومة و ستخدمة للإنتاج، وأن تفو                                       الم 

أن و                                   المركزية مباشرة  صكوك ملكية الأصول، 
                                   لكية على نحو تدريجي مع الوقت وفقا  نقل المت

أن يستند تقييم الأصول وللأداء المؤسسي، 
 القائمة إلى السوق.
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تتطلب هذه الحقوق وتطبيقها قواعد مالية تعمل 
                                              على التخل ي عن الاقتصاد الريعي وإنشاء اقتصادات 

هذه القواعد المالية الإجماع حول جديدة. ولا بد من 
ية المشتركة لتصبح في الرؤ هاترسيخوالجديدة 

                        إطارا  للسياسات المالية  شكلقواعد دستورية ت
ن تغيير  قبولوالنقدية. وعند                             هذه القواعد، سيتعي 

ق الأموال                                                    النظام المركزي الحالي للتمويل العام وتدف 
                                                  تغييرا  جذريا . ويبدو أن مصرف ليبيا المركزي، الذي 

ق الأموال حاليا ، هو المؤسسة الفاعلة                                               يدير تدف 
لوحيدة القادرة على قيادة جهد موحد لتحقيق ا

التغيير المنشود. وبالتالي، لا بد من تمكين المصرف 
منحه الولاية المطلوبة ذلك بمن تأدية دور جامع و

يجب أن يوحد المصرف نفسه  هذا الإجماعبالإجماع. 
 كما ينبغيوأن يعيد التماسك إلى النظام المصرفي. 

                   ياديا  لا جدال فيه،                            أن يضفي على المصرف طابعا  ح
                                          بما في ذلك تعيين حاكم محايد سياسيا  ومجلس 

إدارة من الخبراء المحترفين، وذلك بمساعدة دولية 
                                 الفاعلون السياسيون الليبيون فعلا   توصلإذا وهامة. 

إلى اتفاق بشأن الحقوق الاقتصادية لهذه 
ضمن استقلالية وحياد مصرف ليبيا                                              المؤسسات، فست 

سسة الوطنية للنفط، والمؤسسة المركزي، والمؤ

ن يتولى                                         الليبية للاستثمار، إذ لن يؤثر بعد ذلك م  
                                      السيطرة سياسيا  في الحكومات المركزية 

 أو تلك المحلية.

                                       ينبغي أن يتجن ب هذا النهج تعزيز سياسات  ولكن
 (الحقوق)المدفوعات المالية فالاقتصاد الريعي الحالية. 

                  ر ت ستخدم على نحو التي يحصل عليها الأفراد والأس
 أفضل عندما لا تكون مبالغ نقدية، بل تأخذ شكل

يمكن استثمارها في الأنشطة  "أموال لبدء التشغيل"
ع على الاقتصاد                                                  الاقتصادية الإنتاجية، ما يضفي التنو 
الوطني والدخل العائلي. وعلى الحكومة توفير السياق 

واللوائح اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار الأهداف 
المنشودة من ناحية اعتماد المناطق الاقتصادية 

وهوياتها، كما هو موضح أعلاه. كذلك على الحكومة 
 تقديم حوافز مثل الملاذات الضريبية والتدريب.

                         من الضروري جدا  أن يتوصل                      وي ستخل ص مما سبق أن
رؤية مشتركة ييتوافقوا على ن وألى إجماع الليبيون إ

تخطي جراحهم والمظالم التي  واللدولة. وإذا استطاع
تعرضوا لها، وتوصلوا إلى إجماع، فسيحققون أهدافهم 

يعتمدون.                             بغض  النظر عن أي نموذج مؤسسي
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 للحوكمة مقترحة هيكلية

 النزاع بعد ما لمؤسساتإطار 

 

 

 

 

 
 
 
 

 برنامج التمكين الاقتصادي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إطلاق الأنشطة الاقتصادية 

 المقترح الحكومي التنظيمي الجدول

1 
 والاستقرارالأمن 

 الدولة استعادة-
 الأمنية الأجهزةبناء -
 الوطنيةالمصالحة -

 + المدني المجتمع + القضاة + الانتقالي القوميالأمن 
 الاقتصاد وزارة + الأئمة

2 
 الخدمات العامة

 تحقيق اللامركزية -
 (البلديات)

 مليون دينار ليبي 100مشاريع بميزانية تقل عن 

3 
 الإطار العام

 (المجالس الوزارية)
 الطلب على الخدمات المباشرة وتوفيرهاتوليد -

 إرساء أسس التنمية-

 المستوى الأول تركيز شامل على إعادة النظر في الأمن والاستقرار

 الثانيالمستوى  (التنمية)السياسات العامة والإشراف على التنفيذ 

 الثالثالمستوى  (التنفيذ) المحلية الإدارة
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 (الأول المستوى) المقترح الحكومي التنظيمي الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوطنية للمصالحة العليا اللجنة

 الإفتاءدار 

 العدل وزير

 الداخلية وزيرنائب 

 المسلحة القوات أركان هيئةرئيس 

 الأعيان مجلس رئيس

 الثوار قادة ممثل

 السابق النظام ممثلو

 القومي الأمن مجلس

 الداخلية وزير

 الدفاعوزير 

 الخارجية الشؤونوزير 

 العامة المخابرات مدير

 البديل للاقتصاد الدولة مجلس رئيس

 والاستثمار للتمويل الدولة مجلس رئيس
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 (الثاني المستوى) المقترح الحكومي التنظيمي الجدول

 (المجلس الوزاري المتخصص)

  

 رئيس الوزراءنائب 

 مجلس الدولة للبنى التحتية

 للاقتصاد البديلمجلس الدولة 

 

 للخدمات العامةمجلس الدولة 

 

 للتمويل والاستثمارمجلس الدولة 

 

 للتنمية البشريةمجلس الدولة 
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 (الثالث المستوى) المقترح الحكومي التنظيمي الجدول

 (سلطة تنفيذية على مستوى البلديات)

 

 البلدية

منتخب وله سلطة /المجلس البلدي
 استشارية ورقابية

نه رئيس الوزراء                          مدير يعي 

 الفرع البلدي

 المكتب البلدي
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  الاستراتيجية الانتقاليةعناصر  .9

 الخاصة باليمن
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 ناصر الاستراتيجية الانتقالية ع .9

 الخاصة باليمن

 التي الفترة في اليمن التقرير من الجزء هذا يتناول
هدف وضع خريطة ب ذلكو ،        مباشرة  ل القتا وقف تلي

ت إعادة تأهيل مؤسسات الدولة اسياسلطريق 
بناء مجتمع سلمي وشامل ومؤسسات ووإصلاحها، 

تخضع للمساءلة. كذلك يهدف هذا الجزء من التقرير 
إلى وضع رؤية يمكن لصانعي القرار والجهات المعنية 
تنفيذها في عملية التطوير المؤسسي لبناء الدولة في 

العناصر الأساسية  حدد                     ة ما بعد الحرب. وست  مرحل
 التي تحتاج إلى عناية عاجلة داخل المؤسسات.

                                                   بالنظر إلى أن الفترة المستهدفة تقع مباشرة  بعد وقف 
الأعمال العدائية، قد يمتد الهامش الزمني من سنتين 

بعد التوصل إلى تسوية سلمية سنوات إلى ثلاث 
ضروري إجراء دائمة. وفي النهاية، سيكون من ال

إصلاحات مؤسسية متوسطة وطويلة الأجل في 
في دراسات  هاوهذه الإصلاحات يمكن تناول ،اليمن

                                            مستقبلية مستقلة. وت عرض دراسة الحالة هذه في 
ة: مقدمة تاريخية ومنهجية؛ يثلاثة أقسام رئيس

وصلب الدراسة الذي يشمل تحليل المؤسسات 
 التوصيات والخلاصة.     ا  بالتفصيل؛ وأخير

                                              تعطي المقدمة لمحة  عامة عن السياقات التاريخية 
عن بناء الدولة ووالحالية للنزاع في اليمن، 

أما صلب الدراسة، فهو مخصص  والتحديات.
                                             للمؤسسات التي ت عتبر ذات أولوية قصوى بعد وقف 

قدم صورة موجزة عن وضع هذه فيالأعمال العدائية 
خلالها: المؤسسات المالية المؤسسات قبل الحرب و

                                                 والأمنية والإدارية والقضائية والسياسية، إضافة  إلى 
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. والهدف 

ء هذه إلى إعادة بناالملحة من ذلك فهم الحاجة 
تقديم توصيات حول أهم الخطوات و، المؤسسات

التي يجب اتخاذها في المراحل الأولى من إصلاحها. 
دليل لدعم بمثابة هذا الجزء من التقرير  اعتبار ويمكن

 وذلكبناء المؤسسات وضمان تحقيق سلام دائم، 
افتراض أن القوى المتنازعة تدرك أهمية بناء السلام، ب

وأنه سيجري تقديم دعم دولي كبير، وأن الأولوية هي 
 لحاجات السكان. 

بناء مؤسسات الدولة في اليمن:  ألف.
 كاستالمسار والان

ل القرن الماضي، شهد اليمن حلقات متعاقبة من خلا
العنف أثرت في استقرار نظامه السياسي ونسيجه 

الاجتماعي وبناء مؤسساته. ومنذ تأسيس الدولة اليمنية 
حتى اليوم، اختلفت حلقات العنف  1918الحديثة عام 

من ناحية حدتها ونطاقها الجغرافي، غير أنها اندلعت 
 .287                   س عشرة سنة تقريبا  بانتظام، كل عشر إلى خم

ق باختصار في هذا التقرير إلى تلك                                                وسيجري التطر 
 . من القرن العشرين التي اندلعت منذ الستينيات

، كانت مؤسسات الدولة في شمال 1962حتى عام 
عتمد على التقاليد القديمة الموروثة وتاليمن بدائية 

من الحكم العثماني في اليمن. أما في جنوب اليمن، 
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                                             فغالبا  ما انحصرت المؤسسات الإدارية في عدن في 
المقام الأول، بهدف إدارة مينائها. ومع جلاء الاحتلال 

، غادر الكثير من 1967البريطاني عن جنوب اليمن عام 
تغييرات سياسية  الفنيين فور ما شهدت المنطقة

                            ما أثر سلبا  في بناء مؤسسات وهذا وأيديولوجية. 
 مستقرة وفعالة للدولة اليافعة.

ظهر التاريخ المعاصرو الشمال )اليمن  أيجز أن                      ي 
 288كثيرة منذ الستينيات اضطرابات اشهد (والجنوب

أثرت في بناء مؤسسات حديثة وصلبة. ففي الشمال، 
وري والملكي عملية أعاقت الحرب بين النظامين الجمه

بناء مؤسسات حديثة، وعرقلت بسط حكم الدولة 
في البلد، وأدت إلى انتشار الأسلحة أنحاء على جميع 

القبائل. كذلك دخل البلد في حرب أهلية  أوساط
زتها 1970إلى عام  1962استمرت من عام             ، ومي 

وانتهت هذه الحرب بعد  .289التدخلات الأجنبية
ي ودولي وإجراء مصالحة التوصل إلى إجماع إقليم

                                                 وطنية. ويمكن لمصالحة من هذا القبيل أن تكون مثالا  
حتذى ونموذجا   نظر فيه                ي  في ظل وضع اليمن           ي 

الحالي. وحاولت الأمم المتحدة حينذاك المساعدة في 
التخفيف من حدة النزاع، غير أن الظروف كانت 

                                              والمتطلبات المالية لمعالجتها كان صعبا  توفرهامعقدة 
 .290لأمم المتحدةل

قد فترة السبعينيات فترة اضطراب سياسي. ف كانت
. 1974                                       شهد الشمال انقلابا  ضد الحكم المدني عام 

، والرئيس 1977واغتيل الرئيس إبراهيم الحمدي عام 
1978أحمد الغشمي عام 

كذلك اغتيل الرئيس سالم  .291
. وشهد هذا العقد 1978ربيع علي في الجنوب عام 

                       ي اليمن، وظل الأمن هشا  أحدود بين جزنزاعات على ال
، شهدت عدن أعمال 1986في مناطق كثيرة. وفي عام 

فتفكك جهاز  .292عنف آلت إلى خسائر بشرية ومادية
الدولة وغادرت الموارد البشرية إلى الشمال. ونتيجة 

نزعة اللذلك، تضرر النسيج الاجتماعي، وظهرت 
الإنسان حقوق ل اتانتهاك         وارت كبت، بقوةمناطقية ال
 .293حالات اختفاء قسريسجلت و

بعد إعادة توحيد شمال وجنوب اليمن إلى كيان 
رف بالجمهورية اليمنية، 1990سياسي واحد عام                             ، ع 

، بسبب 1994                                     اندلعت حرب أهلية قصيرة نسبيا  في عام 
إلى جانب الخلافات "التنافس على السلطة 

                   وألحقت الحرب ضررا   .294"مزمنةالأيديولوجية ال
في تقاسم السلطة     ا  أثرت سلبواسك الاجتماعي، بالتم

نشأة حديثا ،  قضت على الكثير من "و                           في الدولة الم 
فكرة الوحدة، وبالتالي إرساء  إزاءالمواقف الإيجابية 

Phillips، بحسب وصف "الديمقراطية
رت هذه  .295            وغي 

، ةالديمقراطي الظروف التي تسمح بإرساءالحرب 
لت الشراكة الديمقراطية  إلى سياسة                            فحو 

 .296استبدادية

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
ظهرت نقاط ضعف في هيكل الدولة المؤسسي بسبب 
انتشار الفساد والمحسوبية والزبائنية في جهاز الدولة، 

ب التابع لها في  عن      فضلا                                            احتكار قبيلة حاشد والتشع 
ة وكان للمساعدة الفني .297سنحان للسلطة والثروة

والمالية التي قدمتها برامج الدعم الخارجي تأثير 
انعدام الإرادة السياسية لتحقيق تلك بسبب محدود 

طاقة الالإدارة اليمنية  وعدم امتلاكالإصلاحات 
ستيعاب دعم كهذا. وفي صعدة، ظهرت لا اللازمة

، "أنصار الله"                                مجموعة أصبحت ت عرف بالحوثيين أو 
سلطة الدولة،  وهي حركة معارضة تطورت لتناهض

وفي الجنوب، ظهر  .298وخاضت ست حروب ضدها
للمطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية،  "الحراك"ما يسمى 

وتزايدت المطالب بإعادة تقسيم اليمن إلى جزأين، 
. كذلك تزايد الإرهاب في مناطق 1990كحاله قبل عام 

كثيرة ليهدد الأمن والسلام. ووقع كثير من اليمنيين 
 يمين في اليمن ضحايا هذا الإرهاب.والأجانب المق

ت المنطقة 2011حلت بعد ذلك أزمة عام                      ، التي هز 
العربية بأسرها. غير أن اليمن خرج من تحت وطأتها 
                                            مؤقتا ، بموجب تسوية سياسية تحت إشراف إقليمي 

تمثل بما يسمى مبادرة مجلس التعاون الخليجي، 
تها سنتان. وبموجب اتفاق إ طاري،                                             وبفترة انتقالية مد 
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                                               تنازل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة، وا جري 
استفتاء لانتخاب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي 
                                               رئيسا  توافقيا  لمدة عامين، ولتشكيل حكومة وحدة 

 ،299وطنية. ولقيت التجربة اليمنية إشادة عالمية
جرت المشاركة فيه على "قد مؤتمر للحوار الوطني     وع  

وممثلي المجتمع  بالنساء والشباإطار واسع، شمل 
وتلقى  .300"                               دني، إضافة  إلى النخبة السياسيةالم

عن  بشكل عامأسفر والمؤتمر الكثير من الدعم الدولي 
                                            نواتج مهمة، قد يمثل بعضها نواة  لإصلاح الدولة 

 وإعادة بناء المؤسسات.

الأحداث في مناطق النزاع  تصاعد في المقابل، استمر
القيادات افتقار  بسببخلال الفترة الانتقالية، وذلك 

وتأصل الفساد والرشوة والمحسوبية  ،301إلى الكفاءة
النظام  خصائصمن  كثيرال ظل"والزبائنية. فقد 

الأساسي تغيير إحداث ال، ما حال دون        قائما   القديم
لسياسة الوطنية أو القطاع عمل ا اللازم في

زت هذه الفترة بظهور النزعة  .302"نيالأم                                     كذلك تمي 
أعمال كما شهدت المناطقية، وبضعف إدارة الدولة، 

استبعاد الموارد البشرية المدنية وانتقام سياسي 
التي  من بين جملة من الأعمال الأخرىالكفؤة، 
. فتدهور الوضع 303لدوافع أيديولوجيةمورست 

في                                         الأمني كثيرا ، ووقعت مناطق جغرافية واسعة
أيدي الميليشيات والمجموعات الإرهابية المسلحة. 

هذه                                           وفضلا  عن الخسائر المادية والبشرية، ا ضعفت 
سيطرة الدولة على الأراضي، وباتت عملية الأعمال 

صنع القرار تفتقر إلى الحكمة السياسية. كذلك فشلت 
 ،جميع محاولات التوفيق بين الأحزاب السياسية

ية لكل السكان بسبب وتدهورت الأحوال المعيش
 انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

بلغ غياب التوافق بين الأحزاب المتنازعة وغياب 
الحكمة السياسية ذروتهما لدى سقوط العاصمة 

ع انقلاب ضد وق، 2014سبتمبر  /صنعاء. ففي أيلول
النظام الجديد ومؤسساته، واستولت مجموعة 

صنعاء ومرافقها. وبعد مسلحة من الحوثيين على 

بضعة أشهر، غادر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء والوزراء العاصمة، لتنتشر النزاعات الداخلية 
ل التدخل العسكري                                                 في أنحاء مختلفة من اليمن. وحو 

                       اليمن رسميا  إلى منطقة  2015مارس /الأجنبي في آذار
ية فقدت الأحزاب اليمن ،حرب واسعة النطاق. وبالتالي

إلى حد ما،  وضعالمتنازعة في السابق السيطرة على ال
                                              وعادت الأطراف الإقليمية والدولية لتول ي السيطرة 

 .304على الشؤون اليمنية

يدل كل ما سبق على أن بناء مجتمع سلمي وشامل قد 
فشل في مناسبات عدة في السابق، وبالتالي على 
باب المرحلة التالية أن تعتبر من التاريخ وتستعرض أس

حلقات العنف بجميع أشكالها وعواقبها. ويمثل التاريخ 
حجر الأساس بالنسبة لأي شخص يريد أن "في اليمن 

ويمكن، في  .305"يفهم ما يحدث داخل اليمن اليوم
ظل هذا الفهم، أن يتبلور مشروع بناء مؤسسات فعالة 

 ومستدامة وخاضعة للمساءلة.

ي اليمن تساعد معرفة هذا السياق التاريخي للنزاع ف
وعلى على فهم الوضع الحالي على نحو أفضل 

ر خريطة                                                 تشخيص معالمه الأكثر تعقيدا ، من أجل تصو 
طريق لفترة ما بعد الحرب، وذلك في ظل التسويات 

تفاوض حولها مسبقا .                                 السلمية الم 

 التحديات الحالية .1

                                                    غالبا  ما ت وصف البلدان الخارجة من النزاع بأنها دول 
 كونوت"وهشة وضعيفة ومتداعية.                مختل ة وظيفيا  

الصدمات ب سريعة التأثر                          كل الدول المختل ة وظيفيا  
الخارجية والنزاعات الداخلية والتنافس بين الهياكل 

على  ةدراق كما تكون غيرالاقتصادية والسياسية، 
 .306"ممارسة سيطرة قانونية فعالة داخل حدودها

ن إلى أن اليممن الدراسات وأشارت مجموعة كبيرة 
يحوي كل هذه المظاهر، وذلك حتى قبل النزاعات 

هي والأزمة الحالية. ومن الواضح أن هذه المظاهر 
 في أعنف مراحلها وأكثرها حدة.       حاليا  
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خلال هذا النزاع والحرب، واجه اليمن تحديات و
انعدام وهي       آنفا   ةالمذكورالعوامل كثيرة وتراكمات 

المساءلة. الاستقرار وضعف بناء المؤسسات وانعدام 
                                               وكان اليمن قبل هذه الحرب من أكثر البلدان ضعفا  

ها فقرا  في الشرق الأوسط جعلت وقد  .307                            وأشد 
على قائمة الدول الهشة، فقد حل  ه أسوأالحرب موقع

    ن ف    ص  ي باتكذلك  .308في المرتبة الرابعة هذا العام
صف بأنه متداع  يأو  ،309فاشلةعلى أنه دولة  . 310                 و 

                             ة سيئة وفقا  لمؤشر الشفافية، كذلك يسجل اليمن مرتب
ن ف من                                                  إذ تشير منظمة الشفافية الدولية إلى أنه ص 

كان اليمن حتى عام و .311بين البلدان الأقل شفافية
180من أصل  141في المرتبة  2008

 راجعتكذلك ت .312
 133المرتبة  مناليمن في مؤشرات التنمية البشرية 

 .2013عام  168المرتبة  إلى 2010عام 

                                         الأولوية الآن هي وقف الحرب التي ول دت أزمة 
       عادة  و .313إنسانية لا سابقة لها في تاريخ العالم

تواجه البلدان التي تشهد نزاعات داخلية تحديات ما 
ز اليمن هو أن التحديات مضاعفة:                                                   كثيرة، لكن ما يمي 

من جهة و ،النزاعات الداخلية المزمنةفمن جهة، 
رجي المباشر الذي بدأ التدخل العسكري الخاأخرى، 
خدم مصطلحا 2015مارس /في آذار                              . ولهذا السبب است 

ز حالة اليمن كذلك بالقيود                                                     الحرب والنزاع هنا. وتتمي 
       وأدى  المفروضة على حركة الأفراد والنقود والسلع. 

الحصار الاقتصادي المفروض على موانئها البحرية 
والجوية والبرية إلى زيادة تكاليف الإمدادات 

أكثر " أن بعض الخبراء يرىوالاحتياجات الإنسانية. و
 هي       عامة                                         العواقب تدميرا  بالنسبة إلى سكان اليمن 

مر ،لأنظمة عمل البلدمن تقويض النزاع  ما أدى إليه       فد 
الاقتصاد والتكامل الاجتماعي والحالة الإنسانية 

الملايين من يعاني  لذلك،والتقدم التنموي. ونتيجة 
                                 من الآن حرمانا  اقتصاديا  شديدا ، الناس في الي

 .314"ويقبعون على شفير المجاعة

ز اليمن عوامل   د الأطراف الداخلية                      ت مي                                أخرى هي تعد 
ع الأطراف الفاعلة                                              المنخرطة في النزاعات، وتنو 

تزايدت الأطراف قد الخارجية والإقليمية والدولية. ف
عت مصادر دعمها، وتباعدت نقاط                                               المتنازعة، وتنو 

ق الأسلحة من مصادر التق                                              ائها المحتملة، فضلا  عن تدف 
ز اليمن تي كمامختلفة.  عدم قدرة وسائل الإعلام ب           مي 

الدولية على الإبلاغ عن انتهاكات القانون الدولي 
، ما فيه الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

                                             يول د حالة عامة من اللامبالاة في أماكن أخرى من 
ينسى الناس الفظائع التي  العالم، حيث يمكن أن

إليها بعض وسائل  تفي اليمن. وقد أشار رتكب   ت  
الإعلام حول العالم، ونصوص المنظمات غير 

 .315الحكومية الدولية بالحرب المنسية

هي انعدام فأهم التحديات على الصعيد الإنساني أما 
الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وارتفاع عدد النازحين 

ب من المدارس، و                 داخليا ، إضافة  إ  عدم كفاءة                        لى التسر 
 الأنظمة الصحية وخدمات الصرف الصحي.

ن عأبرز سمات الهيكل المؤسسي الحالي الناتجة ومن 
                 والفوضى. ويتجل ى  الازدواجيةالحرب التفتيت و

التفتيت في وجود مؤسستين للرئاسة وحكومتين 
الأحزاب السياسية وبعض ومركزيين.  مصرفينو

المؤسسات  ، على غرارلمدنيمنظمات المجتمع ا
                    أيضا . ونتيجة لذلك،  مفتتة ،التشريعية والقضائية

                                         تعمل جميع المؤسسات تقريبا  على نحو مستقل 
هياكل  تسود الازدواجية فيإحداها عن الأخرى. و

كثير من ومؤسسات الدولة، الأفقية منها والرأسية، 
                                          هذه المؤسسات ليس قادرا  على توفير الخدمات 

 أو تنفيذ أبسط المهام الأولية.الأساسية 

                           المؤسستان الأكثر تعقيدا  في هما الجيش والشرطة 
                                                 الوضع الحالي. فتمتلك كيانات كثيرة أنواعا  مختلفة 

تصرف يمن الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. و
معظم هذه الكيانات على نحو فوضوي، أو بموجب 

قانون  إلى                             مرتجلة خاصة بها، لا تمت  بصلة  "قوانين"
الدولة القائم. كذلك بات الجيش الرسمي السابق 

ت لينضم إلى الميليشيات والمجموعات                                                  منقسما ، وتفت 
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                                               المسلحة على جانبي النزاع، أو ليغدو تابعا  لها. 
وانتشرت المجموعات الإرهابية، لتجذب أولئك الذين 
قد يدعمونها من جهة، أو أولئك الذين لا يستطيعون 

ن جهة أخرى. وكلما طالت مدة محاربتها وحدهم م
د عملية ما ازداد الحرب،  ر محو الفوضى، ما يعق                                      تعذ 

                        بعد الحرب إلى حد  بعيد.

بافتراض وقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى اتفاق 
سلام شامل يأخذ في عين الاعتبار خصوصية 

                                                    المجتمع اليمني والثقافة اليمنية، ويضمن سلاما  دائما  
د النزاع ، يمكن اقتراح أولويات عدة فور                  ومنع تجد 

توقيع التسوية. وينبغي الاستمرار في توفير الموارد 
الكافية لتحقيق هذه الأولويات إلى حين تسوية 

تفاصيل السلام والمرحلة الانتقالية ضمن خطة عمل 
 المتوسط والبعيد. ينللأمد

ةما بعد الحرب: الأولويات ال .2       ملح 

ي الأكثر دقة                                الفترة التي تلي الحرب مباشرة  ه
وخطورة، لأنها قريبة من أحداث النزاع، ويمكن أن 

مشاهد الحرب وآثارها المدمرة ف                  تصبح امتدادا  له. 
من  ، تزال حية في ذكريات الناس. لذلكلاتكون 

تحديد فترة ما بعد الحرب.     ا  وعملي    ا  الصعب منهجي
وكما ورد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ليس مهمة مباشرة.  ‘عا بعد النزام’ دتحدي"، 2008عام ل
ففي بعض الحالات، تتجدد النزاعات بعد فترة قصيرة 

ستمر بعض أعمال فيمن السلام. أما في حالات أخرى، 
 لا                                              العنف حتى بعدما ينتهي النزاع ظاهريا . وغالبا  

وفي كثير  .316"‘بعد ما’و ‘قبل ما’حدود واضحة بين 
الاستقرار  من الحالات، يقترن وقف القتال بانعدام

              ضة جدا  لتجدد                                   لفترة طويلة، ما يجعل البلدان معر  
ووضع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  .317النزاع

مي  ورد فيه و. "معالم بناء السلام"                      المذكور آنفا  ما س 
أنه ينبغي النظر إلى البلد الخارج من النزاع على "أنه 

يتحرك ضمن مسار مستقر لكل من هذه المعالم، مع 

وحسب  .318"                                     إدراك أنه قد يتحرك إلى الخلف أحيانا  
 التقرير، المعالم التالية هي الأهم:

 ؛وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف •

 ؛توقيع اتفاقات السلام •

 ؛التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج •

 ؛   ا  عودة اللاجئين والنازحين داخلي •

 ؛وضع الأسس لدولة فاعلة •

 ؛المجتمعي والاندماجالشروع في المصالحة  •

 .بدء الانتعاش الاقتصادي •

لم يتضح بعد أي من هذه المعالم سيتحقق في حالة 
فترض أن اثنين منها قد يتحولا  واقع  إلى                                         اليمن، لكن ي 

، وهما وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف،    ا  قريب
المعالم المتبقية فهي  وتوقيع اتفاقات السلام. أما

                                                  مواضيع مرتبطة، إلى حد  ما، بالمرحلة التي يتناولها 
 هذا الجزء من التقرير.

بما أن بناء المؤسسات عملية معقدة والإجراءات 
                                              المتبعة خلالها متفاوتة إلى حد  بعيد، يقترح هذا 

التقرير التعامل مع العناصر ذات الأولوية داخل بعض 
طريق قصيرة الأجل  خريطة وضعالمؤسسات؛ أي 

خلال السنتين إلى ثلاث سنوات بعد وقف الأعمال 
العدائية وأعمال العنف. ومن الواضح أنه لا بد من 

إصلاح النظام المؤسسي بأكمله وإعادة بنائه في حالة 
اليمن، ويمكن تحقيق ذلك عبر تطبيق إجراءات شاملة 

أخرى تستهدف جميع الأنظمة والأنظمة الفرعية 
لدولة، ضمن إطار خطط متوسطة وطويلة وقطاعات ا

الأجل. ويمكن الإقدام على هذه الإجراءات بالتوازي 
 مع تنفيذ خريطة الطريق القصيرة الأجل هذه.

الهدف النهائي هو التغلب على تحديات مرحلة ما 
بعد النزاع، المتمثلة في بناء مجتمع سلمي وشامل، 

الاستناد إلى بوإنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة. و
الخبرة الدولية السابقة، الطريقة الأمثل لدعم البلدان 
الخارجة من نزاع هي العمل مع هذه البلدان ودعم 
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فترة ما  خلالقدراتها الخاصة في أقرب وقت ممكن 
بعد الحرب. ويمكن القيام بذلك من خلال خريطة 
طريق للاستجابة السريعة، تعترف بدور السكان 

             تول د ثقة في و، إدماجهم وتأثيرهم من خلال
 وسيلقىمؤسسات الدولة عن طريق تعزيز المساءلة. 

اختيار التعامل مع بعض التحديات بعد الحرب 
ما  وترحيبا  كخطوة أولى على طريق  ، تفه                                                مباشرة 

 التعافي الطويل للبلد ككل.

 الإصلاح المؤسسي .باء

في المنطقة  ةكموتقرير الحالعدد الثاني من حدد 
الحوكمة " الإسكوا وكان بعنوان تهصدرأالذي  ةالعربي

سية في البلدان العربية المتضررة سالمؤ توالتحولا
أربع فئات من المؤسسات التي لا بد من  ،"من النزاع

إعطائها الأولوية في عملية الإصلاح: الأمنية 
وأشار التقرير  .319والإدارية والقضائية والسياسية

حسب نوع النزاع إلى أن أهمية هذه الفئات تتفاوت 
 والبلد الذي يشهده.

الهدف إلى خصوصية حالة اليمن و وبالنظر إلى
النهائي لخريطة الطريق هذه بضمان الاستقرار ومنع 
إثارة التوترات من جديد وتجدد النزاع، ينبغي فصل 

المؤسسات المالية عن المؤسسات الإدارية، 
ها الأولوية. ويتناول هذا الجزء من التقرير ؤوإعطا
الفئات الخمس في عناصر ذات الأولوية البعض 

 بكل الخاصة الاصلاح لأولوية       وفقا  لمؤسسات الدولة، 
أدوار القطاع الخاص والمنظمات  ، كما يعرضمنها

 غير الحكومية.

 المؤسسة المالية .1

المؤسسة المالية إحدى أهم الأدوات التي  كانت
، حكمها بسطها النخبة القبلية في اليمن لاستخدمت

  سيطرةممارسة "ومن خلال احتكار ثروة البلد، 
لى الاقتصاد الوطني وإقامة علاقات ع هائلة

في )اقتصادية بين نخبة الدولة والنخبة الأساسية 
غابت  كذلك .320"(معظمها عسكرية وقبلية الطابع

. وأصبحت هذه المؤسسة       كليا  الشفافية والمساءلة 
الأساسية في النزاع  نفسها مرة أخرى إحدى الأدوات

والحرب الدائرة. ومثلت المؤسسة المالية  321الحالي
أحد أسباب النزاع، لكنها باتت اليوم إحدى ضحاياه. 

على  تنازعللنزاع في اليمن هو ال يوالسبب الرئيس
بعد "الإيرادات المالية، ولا سيما إيرادات النفط. فـ

في المائة، أخذت  40بنسبة  انخفاض صادرات النفط
الموارد المتاحة أمام الزبائنية تتناقص. فأدى 

إلى زيادة التوتر بين  المساعدات توزيعانخفاض 
كذلك ترافق هذا  .322"الدولة والقبائل المستبعدة

الانخفاض في الإنتاج مع التراجع العالمي في أسعار 
موارد الدولة من النقد الأجنبي  أضعفالنفط، ما 

قدرات القيادة السياسية التي تمتعت       أيضا   أضعفو
موارد الدخل  تراجعت كمابها النخبة الحاكمة. 

                         وفقا  للمعايير العالمية.  ةمنخفض تمعدلا إلىالأخرى 
علاوة على ما سبق، تقلص الاستثمار الأجنبي إلى 

 .323حد كبير

وبالنظر إلى أن إصلاح القطاع المالي معقد ويتطلب 
مصادر عدة للخبرة والبيانات الدقيقة، لا يتناول هذا 

ة التي ينبغي يالتقرير إلا المشكلات الثلاث الرئيس
ةتحديد الأولويات ال فيها، وهي النظام المصرفي،       ملح 
والمساعدات الخارجية. ولن  ،وتحصيل الإيرادات
سائل بالتفصيل، غير أنه سيجري يجري تناول هذه الم

نة، بالاستناد إلى  جة لحاامدى                                       التطرق إلى عناصر معي 
 بعد الحرب. لتلبيتها

 يقدم التقرير صورة عن موقع المؤسسة المالية 
 آل إليهقبل الحرب، وما  (ولا سيما القطاع المصرفي)

أثناء الحرب، وذلك ليتسنى لنا معرفة الأولويات 
المؤسسة، بغية مواجهة المرتبطة بإصلاح هذه 
 تحديات ما بعد النزاع.
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 الوضع قبل الحرب (أ)

                                              ترتبط مشكلة القطاع المصرفي بتصنيف اليمن بلدا  
بالنسبة إلى  "مخاطرال من مرتفع بمستوى" يتسم

النظام المالي العالمي، بسبب الاضطرابات الأمنية 
تضررت قد والسياسية، والإرهاب، وتهريب الأسلحة. و

رف عندما بدأت المصا 2010المصارف اليمنية منذ عام 
 .324الأمريكية تغلق حساباتها فيها

أما بالنسبة إلى الإيرادات، فاعتمدت ميزانية الدولة 
 65في اليمن على إيرادات النفط والغاز بنسبة تفوق 

في المائة من الناتج المحلي  25في المائة، أي نحو 
على الإيرادات  يزانيةت المالإجمالي. كذلك اعتمد

الضريبية والجمارك والخدمات التي تقدمها الحكومة 
                      منخفضة وفقا  للمعايير  المداخيل                  للسكان. وت عد هذه 

 2016                                               الدولية. فمثلا ، لا تمثل التقديرات الضريبية لعام 
 .325في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 5.6سوى 

لي بالرغم من إطلاق برامج عدة للإصلاح الماو
والمؤسسي، كانت حصيلتها متواضعة، ولم تحقق أي 
                                              نتائج ملموسة. وتجزأت المساعدات الخارجية وفقا  
لأولويات البلدان المانحة ومصالحها الجيوسياسية. 
وعلاوة على ذلك، لم يهدف معظم المساعدات إلى 

إيجاد إلى دعم بناء القدرات الإنتاجية في اليمن، ولا 
ذلك، لقد                ة فيه. فضلا  عن مصادر دخل وطنية مستدام

الفساد الإداري الداخلي، وهو ظاهرة متفشية في  زاد
 إدارة الشؤون المالية.من صعوبة المؤسسات اليمنية، 

 نسبة إلى عددظلت المساعدات الأجنبية متواضعة 
السكان والاحتياجات الإنسانية الأساسية في بلد مثل 

لبلدان                                         اليمن، وقد صن فته الأمم المتحدة أحد أقل ا
المساعدة التي يتلقاها "                         نموا . وذكرت التقارير أن 

                                                 اليمن أقل بكثير من اللازم، مقارنة  بالبلدان الأخرى 
ذات الدخل المنخفض، ولا يدعمه إلا عدد قليل من 

 13على أقل من يحصل المانحين الدوليين. فاليمن 

                                                   دولارا  للفرد سنويا ، بينما تحصل البلدان الأقل نموا  
 .326"                     دولارا  للفرد في السنة 33على الأخرى 

 الوضع الراهن (ب)

، عندما دخل 2015مارس /رمع بداية الحرب في آذا
الأمم المتحدة، ب الخاصالفصل السابع  ولاية" فياليمن 

توقفت مصارف أوروبية وأمريكية كبيرة عن التعامل 
مع المصارف اليمنية بالكامل، ما زاد من عبء 

 .327"اليمن وإليه وتكاليفهالدولية من التحويلات ا
 لىعقادرة المصارف  لم تعد ،لحربل نتيجةكذلك 

ية ذتحويل فوائضها النقدية من العملات الأجنبية لتغ
                                              حساباتها الخارجية، ما أدى إلى انخفاض كبير  في 

 المراسلةالحسابات بين المصارف اليمنية ومصارفها 
أصبحت المصارف اليمنية عاجزة عن " .في الخارج

                 ما أدى إلى مزيد   ،ية طلبات العملاء بسحب النقودتلب
                فضلا  عن أنها لم  ،من الاكتناز خارج النظام المصرفي

 مصرفتملك سيولة بالعملة المحلية لتودعها في ال تعد
فشهد سعر العملة المحلية والنظام  ،328"المركزي اليمني

 .          مأساويا            انهيارا  المصرفي 

المالي في اليمن تتعلق أبرز مشكلة تواجه النظام 
المركزي اليمني. ومنذ بداية الحرب، يعمل  مصرفبال

 فيالمركزي اليمني على نحو محايد للغاية  المصرف
يتعلق بالأطراف المتنازعة. وذكر الفريق الدولي  ما

جرى عقد "المعني بالأزمات في تقرير حديث أنه 
اتفاق ضمني بين الأطراف المتنازعة يسمح للمؤسسة 

بالعمل بمنأى عن أي تدخل  [مركزي اليمنيال المصرف]
الدبلوماسيين "وأضاف التقرير أن  .329"       نسبيا  

على أن  واسع نطاق علىوالاقتصاديين اتفقوا 
ل  المصرف                                     ظل محايدا  إلى حد  بعيد، وكان يسه 

كانت تغدو  التي استيراد قائمة من السلع الأساسية
العملة ) الريالمحدودة أكثر فأكثر، ويحمي قيمة 

                                        ، إضافة  إلى دفع رواتب القطاع العام على (ليمنيةا
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                        ظل ظروف  اقتصادية تزداد  نطاق وطني في
 .330"       صعوبة  

بنقل مقر  2016سبتمبر /خذ قرار في أيلول              لكن عندما ات  
المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ظهرت  المصرف

ومنذ ذلك  .ة تتعلق برواتب القطاع العاميمشكلة رئيس
ع رواتب غالبية الموظفين. ولا شك                  الحين، لم يجر  دف

 المصرففي أن موارد الدولة تضررت وأن احتياطيات 
نفدت على نحو كبير خلال                                            المركزي النقدية است 

 المصرفالعامين من الحرب والنزاع، غير أن نقل مقر 
                                               المركزي آل إلى تفاقم الوضع. وإضافة  إلى أن نقل 

 ،331    بة  جعل عمله بالفعالية نفسها أكثر صعو المصرف
في المؤسسة                                     ول دت هذه الخطوة انقساما  غير ضروري

حطمت الآمال في عقد أي اتفاق والمصرفية، 
المركزي وقدرته  المصرفمستقبلي يعزز استقلال 

  .على إدارة الاقتصاد اليمني في فترات الحرب والنزاع

المركزي اليمني من صنعاء  المصرف                 لم تلق  خطوة نقل 
حذرت الحكومات الغربية من أن نقل "فقد  .ترحيبال

المركزي وفقدان المجموعة التي يمتلكها من  المصرف
                                           الفنيين المدربين جيدا  من شأنه أن يعطل عمل 

الاقتصاد ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية. ويتساءل 
             ذلك جزءا  من كان الكثير من المراقبين عما إذا 

خدمت هذه ا .332"الخطة             لخطوة أداة                            وفي الواقع، است 
نة                                               سياسية ضد موظفي القطاع العام في مناطق معي 

وانقسم القطاع المالي بالفعل، ويدور  .333من البلد
المركزي المستقلين في  المصرفي                     اليوم نزاع بين مقر  

فجرى بعد أسبوع رفض قرار  .مدينتي صنعاء وعدن
خذ في عدن في منتصف  ت                                                تعويم سعر صرف العملة الم 

 .                         ، في بيان  صادر  من صنعاء2017أغسطس /شهر آب

خسرت الحكومة اليمنية "فقد أما بالنسبة إلى الدخل، 
 ،نتيجة النزاع المسلح الغالبية العظمى من إيراداتها

صادرات النفط التي كانت أهم مصدر عملة  كإيرادات
                      وأث ر انعدام الشفافية  .334"أجنبية تملكه الحكومة

ذلك زاد والمساءلة في جمع المداخيل وصرفها. ك

الوضع من مخاوف المؤسسات المالية الدولية إزاء 
 2010مصير الإصلاحات اليمنية التي بدأت في عام 

وأدى تقسيم  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دة للدخل وتكرارها إلى هدر الإيرادات،     ول                المؤسسات الم  

 إن وحرمان خزينة الدولة من معظم هذه الإيرادات، 
زيادة سوء استخدامها في ظل غياب أي كلها، ولم يكن 

 .ةرقابة أو مساءلة قانوني

لا تتوافر بيانات دقيقة عن المساعدات الأجنبية، لكن 
                                  معظم المساعدات مباشرة  إلى الإغاثة  ذهبي

الإنسانية من خلال المنظمات الدولية العاملة في 
ومع ذلك، تبقى هذه المساعدات متواضعة  .اليمن
اجات اليمن. وأسهمت هذه العوامل ح       ة  إلىنسب

المترابطة والمتعددة في أزمة السيولة في القطاع 
2016المصرفي منذ منتصف عام 

الحرب  وحالت .335
                          ذ إجراءات  للتعامل مع هذه اخاتدون  اتوالنزاع

الأزمة. وتتمثل الأولوية في وضع حد للحرب، 
 .وصياغة اتفاقات سلام شاملة ودائمة

 ياتوالأولوالخلاصة  (ج)

تتمثل الخطوة الأولى في إعادة تأهيل النظام 
ف                                           المصرفي. ولا يمكن تأجيل ذلك إلى حين توق 
الأعمال العدائية وتوقيع اتفاقات سلام، بل يجب 

                                                الشروع في الإصلاح أثناء الاستعداد للسلام. ولم يتلق  
الموظفون الحكوميون رواتبهم الشهرية منذ أكثر من 

معدل       ا  فيمعيشية صعبة وارتفاع                    عام، ما ول د ظروفا  
التضخم وغياب الخدمات الأساسية. كذلك لا تتوافر 

                                            أي  معلومات  حول مصير إيرادات الدولة، وتعد  
                                             المساعدات الخارجية قليلة قياسا  بحاجات اليمن 

غير قادرة "                                       العملية. وتعد  البلدان الخارجة من نزاع 
وارد تضررت المكما  .336"على تعبئة مواردها الخاصة

اليمنية بفعل الحرب. ولا تكفي الموارد المتاحة 
ة لأي        الملح   المتطلباتلأغراض إعادة الإعمار، ولا تلبي 

                                                   اتفاق في فترة ما بعد النزاع، نظرا  إلى حجم الخسائر 
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                                                    وآثارها الواسعة النطاق. وبما أن اليمن غير قادر  على 
تعبئة موارده الخاصة، سيضطر على غرار سائر البلدان 

لخارجة من نزاع، إلى الاعتماد على المساعدات ا
الخارجية لتمويل إعادة الإعمار. ويساعد هذا التمويل 
                                                على تجن ب خطر تجدد النزاع، أو يحد منه على الأقل، 

يزيد غياب إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاع "إذ 
من خطر نشوب نزاعات جديدة، ومن احتمال 

 .337"مية   ظ               الهشاشة الن  

لبناء الدولة والسلام، وبالنظر إلى  املر نهج شفي إطا
نطاق الإصلاح المطلوب على الصعيد الوطني في 

تعبئة الإيرادات من لولوية الأ إيلاءاليمن، لا بد من 
نجاح خطة يتوقف و"اليوم الأول بعد وقف القتال. 

                                                 إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع إلى حد  كبير 
يذ مهامها الأساسية، ولا دولة على تنفال على قدرة

                                                   سيما إرساء الأمن والقانون والنظام، إضافة  إلى توفير 
الخدمات العامة وتعبئة الإيرادات. والوظيفة الأخيرة 

الدولة سائر مهامها  تنفذ لكيمهمة على نحو خاص، لا 
                                            الأساسية فحسب، بل أيضا  من أجل تمكين الحكومة 

ز السياساتي المطلوب       فعلا   ونلتك                                 من بناء الحي 
 .338"أجندة التنمية الخاصة بها صاحبة

صت دراسات أخرى حول إدارة فترة ما بعد النزاع      وخل  
ن على البلدان في مرحلة الانتعاش "أنه إلى       أيضا                                       يتعي 

بعد انتهاء النزاع أن تعيد إنشاء أنظمة إدارة النقد 
وأسعار الصرف في أسرع وقت ممكن. وتحتاج هذه 

                      ي مستقل إلى حد  بعيد، مركز مصرفالبلدان إلى 
الضغوط السياسية. ولا بد من د ويتمتع بحصانة ض

                                                إدارة سعر الصرف بشكل  جيد في البلدان الخارجة من 
ارية وتحافظ نزاع، لكي تستعيد قدرتها التنافسية التج

ب اتخاذها بعد وأهم الخطوات التي يج .339"عليها
 وقف الحرب هي التالية:

  المصرفإعادة تشكيل مجلس إدارة  
                             وفقا  للقانون الساري وانتخاب  المركزي اليمني

 من بين مجموعة مرشحين  المصرفمحافظ 

يجب أن و .لم ينخرطوا في النزاع السياسي
تفاوض حولها                                         تتضمن التسويات السلمية الم 

المركزي  المصرف                         شروطا  خاصة تتعلق بإدارة 
اليمني، وتقدم ضمانات على تطبيق الشفافية 

، التي يجب إجراؤها المصرفل في جميع أعما
ه القانوني  .                               بطريقة مستقلة في مقر 

إعطاء الأولوية للتعجيل في إعادة إنتاج النفط " 
والغاز وتصديرهما، إذ إنهما يمثلان المصدر 
 تحويلالأساسي للإيرادات في اليمن، مع ضمان 

جميع إيرادات الدولة والقطاع العام في جميع 
ت النفط والغاز إيرادات مبيعا)أنحاء اليمن 

والضرائب والجمارك وإيرادات الشركات العامة 
المركزي اليمني وفروعه  المصرفإلى  (وغيرها

 .340"في جميع المحافظات

 المركزي اليمني رواتب  المصرفدفع  
 جميع موظفي الدولة وضمان الاستمرار 

                          عليه بعدها أن يحدد موعدا  . وبصرفها بانتظام
. خلال الحرب                           لدفع الرواتب التي لم ت دفع

أن تستند هذه الجدولة إلى قوائم  ويمكن
، أو في 2010الموظفين المعتمدين في نهاية عام 

أي تاريخ بديل يتفق عليه صانعو القرار 
 .اليمنيون

حث الجهات المانحة على زيادة الاحتياطيات  
المركزي اليمني عن طريق  للمصرفالخارجية 

قديم إيداع العملات الأجنبية في حساباته وت
 الدعم المباشر لتمويل عجز ميزانية الدولة، 

أن تتجنب تمويل الميزانية بما يسمح للحكومة 
من موارد تضخمية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة 

 .341الإنسانية في اليمن
ي   المركزي اليمني كل ما تقدمه  المصرف      تلق 

الجهات الأجنبية من منح ومساعدات وسيولة 
    ا  وإدارتها وفق لجبر الضرر وتعويضات وقروض،

للقواعد القائمة والمحددة، مع التأكيد على 
يتعلق بالمستفيدين،  ما فيالشفافية والمساءلة 

. وهذه عن تقييم المسائل المتعلقة بالإنفاق      فضلا  
                          لتجن ب سوء استخدام العملات  هامةخطوات 
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حدث في الفترة  على غرار ماالأجنبية، 
 .342السابقة

مني بالدعم الفني المركزي الي المصرفتزويد  
اللازم لإعادة ضبط النظام المصرفي وضمان 

حقوق المستهلكين في الحصول على الخدمات 
 .   ا  المصرفية، سواء أكانوا مؤسسات أم أفراد

المركزي اليمني مع  المصرفاستئناف تعاون  
النظام الدولي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب 

 .والتهريب غير القانوني للأموال
التخطيط واستحداث آليات لوضع سياسة بدء  

 اقتصادية فعالة وسريعة الاستجابة.

 المؤسسة الأمنية .2

المؤسسة الأمنية مسؤولة عن حماية البلد وحفظ الأمن 
تشمل الجيش والشرطة وحرس هي والنظام العام. و

زت و .343الحدود والجمارك وموظفي المخابرات       مي 
من القوات المسلحة /النصوص اليمنية ين الجيش

ناحية، والأمن أو الشرطة من ناحية أخرى. وحدد 
القوات " لكل منهما:    ا  مؤتمر الحوار الوطني اليمني تعريف

د والحفاظ ة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاحالمسل
على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها 

هيئة مدنية نظامية "أما الشرطة، فهي  344"الجمهوري
دمة الشعب وتكفل للمواطنين تؤدي واجبها لخ

الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، 
والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية 

وتكمن صعوبة منهجية في تعريف  345"من أوامر
يناهز عدد " إذ ،المؤسسة الأمنية أو القطاع الأمني

ت الفاعلة                                      التعريفات تقريبا  عدد الباحثين والجها
طاع قالمؤسسية التي تحاول تحديد ما الذي يشمله 

ستخدم هذا المصطلح هنا كما  .346"الأمن                                  لكن سي 
ن الفرق بين لأ                              ي ستخدم في نصوص الأمم المتحدة، 

                                              الجيش والشرطة، ولا سيما في اليمن، ليس فرقا  في 
طبيعتهما ولا في بنيتهما، بل في بعض المهام الإجرائية 

عليها تعريف الأمم المتحدة لدور المؤسسة التي ينطبق 

                                                 الأمنية عموما . ومن الناحية العملية، لا يمكن إنكار 
 التفاعل بين القطاعين، أي الجيش والشرطة.

 الحرب قبل الوضع (أ)

 الجيش) كلها الأمنية القطاعات تعتمد أعلاه، أشرنا كما
 بالقبيلة علاقتها على (والاستخبارات والشرطة
 الأمنية المؤسسة قادة معظم الواقع، فيو .347الحاكمة

شار إليه في الدراسات القبائلعلى ارتباط ب                                  ، الأمر الم 
كذلك يمكن الإشارة إلى هذه  .348"لعسكرة القبليةا" بـ

في  "القبلية على الجيش والشرطة إضفاء" بـالظاهرة 
ة الأمنية مجزأة ومفككة، أي إنها ساليمن، حيث المؤس

واستند التجنيد العسكري في لا تمثل السكان ككل. 
إلى شبكة من المحسوبية والزبائنية "اليمن 

عمليات "كذلك يؤكد خبير آخر أن  .349"والقبلية
التجنيد والتعيينات والترقيات في قطاع الأمن 

                                           إلى حد  بعيد إلى الولاءات القبلية والإقليمية استندت 
ربع  لىعالمؤسسة الأمنية  استحوذتو .350"ةوالعائلي
في  7. وناهزت حصتها هانفقات وربع الدولةميزانية 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر من الإنفاق 
 1.3المخصص للقطاع الصحي الذي لا يحصل إلا على 

 .351في المائة

                                           ا فيد  على نطاق واسع بأن بعض أعضاء المؤسسة 
تجار بها لإالأمنية متورطون في تهريب الأسلحة وا

وانتشار الأسلحة مشكلة أساسية  .352        خارجيا           داخليا  و
ر قد يترتب عليها تأثير في مرحلة ما بعد النزاع. ف د        ق 

في أيدي السكان المدنيين بستين التي عدد الأسلحة 
مليون قطعة سلاح، موزعة على عشرين مليون 

                                         وبدأت الأسلحة ت باع علنا  اعتبارا  من عام  .353شخص
تاجر تجزئة  300ل نحو    ب               سوقا ، من ق   18، في 2007

 .354للأسلحة

على الصعيد التاريخي، أسهمت عوامل وموجات 
مختلفة في انتشار الأسلحة: حلقات الحروب 
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والنزاعات، مثل الحرب بين النظامين الملكي 
ينيات، والنزاع بين شمال اليمن توالجمهوري في الس

، 1994في السبعينيات، والحرب الأهلية في عام  هوجنوب
                               وما تبعها من نزاعات، وصولا  إلى  2011م وأزمة عا

                                             الحرب الحالية؛ فضلا  عن الأعراف الاجتماعية التي 
 ثقافة’ونشر ما يمكن تسميته  ،355تعظم حيازة الأسلحة

الطرف  ى غضإل        إضافة   اليمنيين، السكان بين ‘السلاح
ل أعضاء المؤسسات    ب                     تجار بالأسلحة من ق  عن الإ

انعكس في ضعف الأمنية أنفسهم، الأمر الذي 
                                                 المؤسسات وغياب المساءلة وفقا  للمعايير والقانون، 
 والذي أكده تأثير المحسوبية داخل هذه المؤسسات.

ل انتشار الأسلحة إمكانية حصول المجموعات                                            سه 
المسلحة والجهات الفاعلة غير الرسمية على أنواع 

مختلفة من الأسلحة وإنشاء مجموعات وميليشيات 
                              جيدا . وكانت هذه الأخيرة تقاتل  شبه عسكرية مسلحة

                                                 الدولة، التي ضعفت قدرتها شيئا  فشيئا ، وصولا  إلى 
، عندما 2014                                     انهيار المؤسسات الأمنية تماما  في عام 

دخلت هذه الميليشيات العاصمة. كذلك مثل ولاء 
بات البنيوية،                                                      القطاع الأمني للقبائل المنقسمة، والتشع 

 بعض، 2011ث بعد أزمة الانقسام في القيادة الذي حدو
ضتالعوامل التي أدت إلى انهيار قطاع الأمن و       قو 
قدرته على اتخاذ موقف ضد الميليشيات 

ذلك إلى انهيار جميع  أدىووالمجموعات المسلحة. 
 مؤسسات الدولة.

جرى الشروع في إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، 
واقتراح أسماء جديدة، لكن من دون السماح بإجراء 

ل نوعي يعالج المشكلة  تغيير                                   حقيقي أو تحو 
كلما " في هذا الخصوصقيل حتى  ،356الأساسية

  كذلك .357"رت الأمور، بقيت على حالها أكثر     تغي  
لم تتوافر رؤية واضحة أو دراسات أو مشاورات 
                                        واسعة النطاق، فضلا  عن أن الحرب حالت دون 

استكمال التغييرات. وفي المستقبل، يمكن إعادة 
مراحل جديدة  إقامةلتغييرات المؤقتة، وتقييم هذه ا

 مبنية على ما جرى التوصل إليه على نحو إيجابي.

، ساءت 2015مارس /منذ اندلاع الحرب في آذار
ل سالمؤس                                    ة الأمنية على نحو ملحوظ، كذلك تحو 

 الانقسام الداخلي إلى نزاع ظاهر وقتال مستمر.

 الوضع الراهن (ب)

نقسام داخل أدى اندلاع الحرب إلى تعميق الا
إلى مواجهات عسكرية       صولا  المؤسسات الأمنية، و

الجهة التي تتولى السيطرة  ازدواجية برزتخطيرة. و
على مؤسسات الدولة، فمن جهة، السلطة القائمة 

                       تخذوا صنعاء مقرا  لهم، ابحكم الواقع ومؤيدوها الذين 
                                                ومن جهة أخرى، السلطة المعترف بها دوليا ، ومقرها 

 أساسي، وأنصارها خارج اليمن وداخله.الرياض بشكل 

                                     لدى اليمن جيشان عموما ، وجهازا شرطة،  ،بالتاليو
والكثير من أجهزة الاستخبارات. فانقسم كل شيء 

ين أو أكثر. ولا شك في أن هذا التقسيم أ              تقريبا  إلى جز
                                                   ليس متوازنا ، كما  ونوعا ، لكن لا يمكن إنكاره. كذلك 
ازداد تعقيد الأمور بفعل التقسيمات الفرعية الأصغر: 
يقع تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع في صنعاء جزء 
من الجيش النظامي، وقوات الشرطة، وثلاث وكالات 

بنية التحتية الفنية                            استخبارات، إضافة  إلى كل ال
 في اليمن ينتشر في المقابل، ووالبشرية للدولة. 

سمى اللجان الشعبية، ونوع من الميليشيات،                                               ما ي 
 ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لحركة أنصار الله.

                                                 أما ما تسيطر عليه السلطة المعترف بها دوليا ، أي 
إلى الجزء نظر لايمكن )ما يعرف بالسلطة الشرعية 

، فهو (في هذا الفصل "المؤسسات السياسية"ن المعنو
                                         بعض عناصر الجيش وقوات الشرطة، إضافة  إلى 

أجهزة استخبارات غير معروفة. علاوة على ذلك، في 
اليمن مجموعات مسلحة مختلفة، تتضمن بعض 

الجيش "عناصر الجيش النظامي السابق، الذي يسمى 
ومن ، وتشمل الميليشيات اليمنية المناطقية، "الوطني

منها  ةحة المتطرفة، الدينيلبينها المجموعات المس



142 

 

قال إن بعضا  منه ينتمي إلى مجموعات  ا                             والقبلية. وي 
إرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية. كذلك في 
                                          اليمن قوات أجنبية من دول التحالف، فضلا  عن 
 .358المرتزقة الأجانب من دول عربية وأجنبية عدة

 والأولويات الخلاصة (ج)

لا بد من إعطاء المؤسسة الأمنية الأولوية القصوى في 
خطة الإصلاح ما بعد النزاع بغية الحفاظ على الأمن 
                                               والسلام، ولجعل تحقيق التنمية المطلوبة ممكنا  في 

. ويمكن ةالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي
 الخطوات التالية: اتخاذ

 إعادة توحيد القطاعات الأمنية المنقسمة 
والمتشعبة تحت لواء قيادة واحدة ذات تسلسل 

إعادة توزيع الصلاحيات وهرمي واضح، 
                                             الداخلية وفق معايير تشغيلية شفافة، بعيدا  عن 

الازدواجية والانحياز الفئوي أو القبلي أو 
الطائفي. وقد أكد مؤتمر الحوار الوطني على 

إصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة "أهمية 
واستكمال بناء النظام  [...]والتوجيه والسيطرة 

وتوفير الأجهزة  ،الآلي، وربط الخطوط الساخنة
لضمان توافر بيئة أمنية فاعلة.  ،359"اللازمة

وتعتمد عملية إعادة التوحيد على حجم 
 الوطني. على المستوى المؤسسة وتشكيلها 

 وضعولا بد من تحديد إطار زمني لمراجعة 
وإعادة وتكوينها  حجمهاأي كامل، بالالمؤسسة 

 يمكن أن تنصهذا توزيع موظفيها وتسريحهم. و
التفاوض  يجريت السلام التي ااتفاقعليه 

سة سحولها. كذلك تسهم إعادة توحيد هذه المؤ
الشرطة والجيش في  في إعادة توزيع عناصر

مناطق الاضطراب، ولا سيما تلك التي تنشط 
 فيها المجموعات المتطرفة والإرهابية، وحيث 

ن الحرب والنزاع ع يزال الاضطراب الناتج لا
                المزمن مستمرا .

خبرات دولية لإصلاح القطاعات  استقدام 
الأمنية وتدريبها باتباع نهج سريع، وبالتعاون مع 

الموظفين  أما تأهيلالاختصاصيين اليمنيين. 
ومساعدتهم على معالجة إلى المستوى المهني 
      مدا . مسعى أطول أفهو الاختلالات الهيكلية 

كذلك لا بد من التطرق في اتفاقات السلام وفي 
إلى  ،دماجالإتسريح وإعادة ال خطةإطار 

  السلاح،التدريب الأساسي على نزع 
المتوسطة والثقيلة في أيدي  الأسلحة سيما ولا

ينبغي بدء  كما. الجهات الفاعلة غير الرسمية
ل من تطبيق وتمويل التدريب من اليوم الأ

 اتفاقات السلام. 

وضع آلية للتأكد من حيادية قطاع الأمن  
بهدف بناء الثقة بهذه  ،ومراقبة مدى اتباعها

المؤسسة بين الجهات التي انخرطت في النزاع، 
                                        وبين السكان عموما . ويمكن الشروع في ذلك 
من خلال تعيين هيئة مراقبة يديرها خبراء 
مستقلون مدنيون وأمنيون رفيعو المستوى، 

هذه الهيئة  وجهيدعمهم خبراء دوليون. وست
لأي                        صانعي القرار، وتنب ههم التوصيات إلى 

انقسامات جديدة قد تؤول إلى استئناف النزاع. 
وستقدم الهيئة المساعدة والنصائح إلى 

المؤسسة الأمنية نفسها حول كيفية استخدام 
القوة الشرعية لمنع الميليشيات والجماعات 

والإقليمية أو تلك  ةالقبلية والحزبية والطائفي
جدير بالذكر المسلحة من تهديد الأمن والسلام. 

أكدته نتائج  ينص على مبدأ لدستور اليمنيا أن
لدولة وحدها لأن  وهومؤتمر الحوار الوطني، 

منع على أي  فرد وإنشاء ق سلطة                              ات مسلحة، وي 
أو هيئة أو حزب أو جماعة أو منظمة أو قبيلة 

                                        أن تنشئ أي  تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية 
ولا بد من تأكيد هذا  .360                تحت أي  مسمى كان

 برام اتفاقات السلام.المبدأ لدى إ

تعليق التعيين في قطاع الأمن لمدة ثلاث  
                                     سنوات ت درس فيها حالات تسريح الموظفين 

وإعادة إدماجهم  وزيعهموتقاعدهم وإعادة ت
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على أساس معايير مهنية نزيهة وشفافة، وذلك 
لا بد  ،هذه الفترةوفي بمساعدة خبرات دولية. 

 لتحقق منا، والتقديرية الكلفة من حساب
، جمعهم عدم أو القدامى المحاربين جمعفعالية 

والتمييز بين التسريح وإعادة الإدماج أو 
وقد أوصت نتائج مؤتمر  .361التفضيل بينهما
النظر في كل من تم  إعادة" بـالحوار الوطني 
وإخضاعهم  2013-2011 الفترة تجنيدهم خلال

لشروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن 
ومن المنطقي استنتاج أن  .362"             طبقا  للقانون

هذه التوصية ينبغي أن تنطبق على الذين جرى 
فإن                                          تجنيدهم بعد هذه السنوات أيضا . وبالتالي، 

الحد الزمني الأمثل، ولا بد من هو  2010عام 
 ات الأمنية المجندة بعده. وإعادة تقييم الق

التأكيد على أهمية عدم تدخل القطاع الأمني  
باشر، وعلى أهمية أن في المجال السياسي الم

تخضع هذه المؤسسة للمساءلة أمام سلطات 
الدولة المدنية. وفي الفترة التي تلي وقف 

 ستقام مجموعة واسعة منالأعمال العدائية، 
الأنشطة السياسية والإدارية، وستضطلع 

في ضمان هام                             المؤسسة الأمنية حينذاك بدور  
نجاح هذه الأنشطة من خلال الحفاظ على 

ر جميع مؤسسات الدولة. ومن اليوم استقرا
لا بد من أن يخضع "الأول في هذه المرحلة، 

                              كأي  جزء آخر من القطاع العام، ، القطاع الأمني
لمبادئ الحكم الرشيد مثل المساءلة والشفافية 

 .363"والمشاركة الديمقراطية...

إعادة إعلان الحرب على الإرهاب وتعزيزها، فقد  
منذ اندلاع الحرب  إجماعجرى التوصل إلى شبه 

أن المستفيدين الوحيدين من النزاع الآخذ على 
بالتوسع في اليمن وما نجم عنه من انهيار 

هم الجماعات الإرهابية مثل  ،مؤسسات الدولة
إيلاء القاعدة والدولة الإسلامية. فلا بد من 

انهيار  لمنعمكافحة التطرف والإرهاب ل الأولوية
 سسات الدولة. عملية السلام وإعادة بناء مؤ

 الإدارية اتالمؤسس .3

العنصر الأساسي في "تمثل المؤسسات الإدارية 
الدولة، فهي مسؤولة عن التعليم والرعاية الصحية 

والمياه والصرف الصحي والرعاية الاجتماعية، والحد 
                                               من الفقر والدعم الصناعي ودعم المشاريع، فضلا  عن 

تصادية الزراعة والطاقة والضرائب والسياسة الاق
عانت هذه قد و .364"والبيئة وخدمات المواطنين

المؤسسات في اليمن ثلاث مشاكل هيكلية: ضعف 
 الكفاءات. تدني مستوى الفساد واستشراء الأداء و

 الوضع قبل الحرب (أ)

 صعد على الواضح ضعفه هي العام القطاع سمات أبرز
 فمعظم. والفعالية والتأهيل والترقية التوظيف
  ،(المشبوهة الصلات أي) بالوساطة تتم التعيينات

 المؤهلات إلى والترقية التعيين يستند ولا"
وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن  .365"والجدارة

يعتقدون أن التعيين  قطمن الشعب ففي المائة  4.92
أما بالنسبة إلى  .366لا يتم بالوساطة في القطاع العام

         أن قليلا  "المؤهلات والكفاءات، فتشير الدراسات إلى 
من موظفي الخدمة المدنية متعلمون: فواحد في المائة 

في المائة يحملون  16عليا، و ةيحمل شهاد قطمنهم ف
في المائة يحملون درجة  23، والبكالوريوسشهادة 

ون 13المدرسة الثانوية، و ومعظم  .367"                في المائة أمي 
                 وصفا  وظيفيا  أو إما لا يملكون موظفي الخدمة المدنية 

 لا يعرفونه، ما يؤدي إلى انعدام فعالية الخدمات العامة. 

، بل على العكس يتحسن الوضع، لم 2011بعد أزمة عام 
على يتفقون الكثير من المعلقين اليمنيين فبات أسوأ. 

إحدى مآسي الفترة الانتقالية التي بدأت في "أن 
لت إلى وبعد الاستفتاء، هي أنها تح 2012براير ف/شباط

على قائم على معايير حزبية والسباق على التعيين 
 . الكفاءة عنصر مراعاةمن دون المناطقية والفساد 
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وغيرهم  المتحزبينر غي الشبان استبعاد جرى كذلك
                                               من الأشخاص العاديين. ولم يجر  الاعتراف بالكفاءات 

                        تول وا إدارة هذه الفترة " [إذ إن الذين]والمؤهلات 
كانوا حصيلة النظام السابق، وكانوا  [الانتقالية]

الأقرب إليه، غير أن قدراتهم السياسية والشخصية 
وهذه وجهة نظر يتفق عليها ، 368"كانت محدودة

سقوط هذا من أسباب و .369ونمحللون آخرون كثير
حكومة المصالحة الوطنية وحتى سقوط العاصمة 

، إذ جرى ذلك بذريعة محاربة الفساد 2014اليمنية عام 
والمحسوبية والزبائنية الآخذة بالتزايد في الفترة 

                                                     الانتقالية. ومع ذلك، يبقى البديل الفعلي اليوم كارثيا  
 من منظور الكثير من المراقبين. 

             شوب القطاع  ت": 2010عام في وكما قيل  باختصار،
بشرية ومؤسسية كبيرة، بما في ذلك               العام فجوات  

افتقار موظفي الخدمة المدنية إلى المهارات اللازمة، 
والتجزئة المؤسسية لوظائف الحكومة الأساسية، 

م    ظ                                      وضعف الإدارة والقيادة، والقصور في ن  
  اليوم.                               وربما باتت الحال أكثر تعقيدا   .370"المعلومات

 الوضع الراهن (ب)

                                            جرى تقسيم المؤسسات الإدارية شيئا  فشيئا  خلال 
الحرب، فبات مختلف أجهزة الدولة يخضع لسيطرة 

هذه السلطات  السلطات المقسمة، ومارست كل من
لمنطقة الجغرافية التي خضعت ل      وفقا   نفوذها

لسيطرتها العسكرية. وجرى تشكيل حكومتين، 
إحداهما في صنعاء، والثانية في الرياض وعدن 

التقسيم والتجزئة بأداء كثير  كل من             ومأرب. وأخل  
من الخدمات الأساسية. وعليه، ينبغي باتفاقات السلام 
أن تتناول، حسب الأولوية، إعادة توحيد المؤسسات 

                                           رية وعملها وفقا  للقوانين والأنظمة السارية.الإدا

قطاعات الإدارية، لكن المن الصعب معالجة كل 
قال إن اليمن                                                   الوضع في اليمن لامس حدا  كارثيا . في 

                                               يمر  في أكبر أزمة إنسانية في العالم، ومن الصعب 
تحديد أكثر ما يحتاجه الناس. ويحتاج ثلثا السكان 

إلى يحتاج الناس ".                           إلى مساعدة ودعما  إنسانيين
ة، من مأوى                                           شتى الأشياء، وجميع حاجاتهم ملح 
وغذاء ومياه وخدمات صحية وصرف صحي 

الذي عانته هذه الآنف وصفه والضعف  .371"وأمان
اء العواقب قد تفاقم المؤسسات قبل الحرب،                جر 

والواسع النطاق. وإعادة بناء  دمرللنزاع الم وخيمةال
نطاق، لكن في ال واسعة المطلوبةهذه المؤسسات 

الوقت الراهن، لا بد من إعطاء الأولوية للحاجات 
ة. ويسل ط هذا التقرير الضوء على أن الوضع                                                 الملح 

                                              الراهن يستدعي إجراء  فوريا  في أقرب وقت ممكن، 
 وليس بعد وقف الأعمال العدائية فحسب.

عيد نهاية                                         يتناول هذا الجزء من التقرير الأولويات ب  
لبناء على الجهود التي تبذلها با يالحرب. ويوص

وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. 
ن معالجتها منذ يوتشمل العوامل الرئيس                            ة التي يتعي 

الأول الأمن الغذائي والطاقة والتعليم والصحة اليوم 
عرض                                          والمياه والمأوى والطرق والموانئ. وست 

حسب ببكل من هذه العوامل  ةتعلقالممسائل ال
                     مسائل أخرى لاحقا  بعد  إضافةالأولوية، ويمكن 

  .الخطط حول التفاوض

 الغذاء أزمة (1)

أزمة الغذاء هي الأولوية القصوى في مرحلة ما بعد 
النزاع. فقد وصل الوضع في اليمن إلى مرحلة صعبة، 

ملايين شخص  7أكثر من "                     إذ ت ظهر الإحصاءات أن 
دون سن  ملايين طفل 2.3يقبعون عند حد المجاعة، و

لذلك من  .372"سوء التغذيةمن الخامسة يعانون 
                                         الضروري جدا  زيادة الدعم الإنساني المباشر 

، بغية حل أزمة الغذاء والفقر نقديةوالمساعدات ال
المدقع، وإعادة تأهيل صندوقي الضمان الاجتماعي 
والتنمية الاجتماعية الوطنيين. كذلك لا بد من إعادة 

لقطاع، على المديين تأهيل المؤسسات في هذا ا



145 

 

المتوسط والطويل، لمعالجة المشاكل التي سيظل 
 ها.من                                   الأشخاص الأكثر فقرا  من الشعب يعانون

         داخليا   نازحونال (2)

نتجت قد داخلي تاريخ طويل في اليمن. فال للنزوح
ها عن                                               الكوارث الطبيعية موجات نزوح كثيرة كان أشد 

في الثمانينيات في محافظة ذمار. كذلك سببت 
والانهيارات  بالفيضاناتكوارث طبيعية أخرى تتعلق 

الأرضية نزوح عدد محدود من الأشخاص. لكن 
ن النزاعات الداخلية: عنتجت  كبرموجات النزوح الأ

 2004 امع                                    ابتداء  من الحروب في محافظة صعدة من
، وما تلا ذلك من 2011، وبعدها أزمة عام 2010 عام حتى

مواجهة مع القاعدة وأنصار الشريعة في محافظة أبين 
2012-2011 ينعامفي ال

واندلعت بعد ذلك حرب . 373
 ة            داخليا  بسبع نازحينالتي رفعت عدد ال 2015عام 

                               مليون شخص في ذلك العام، إضافة   2.5، ليناهز مثالأ
خص لم يستطيعوا الانتقال لعدم إلى مليون ش

أهم كان "ر الطرقات. اامتلاكهم الوقود وبسبب دم
صارخ للقانون الدولي التجاهل المسببات النزوح 

 عشوائيةالحرب الالإنساني وقانون حقوق الإنسان، و
فقد استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية.  التي
تدمير البنى التحتية مثل المستشفيات  جعل

في  82والمدارس والأسواق والمتاجر وإمدادات المياه 
المائة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، 

 .374"                                     مليونا  منهم يفتقرون إلى الأمن الغذائي 14.4و
وآل هذا النزوح إلى مشاكل عدة حفزت هجمات 

ى انتقامية إضافية، ما زاد من تعقيد الن           زاع وغذ 
 أدىتقويض الأمن، ما  تم                         استمراريته. فضلا  عن ذلك، 

 ، حيثل معيشتهم   ب            وتهديد س   نازحينإلى مضايقة ال
 يواجه الأطفال والنساء أكثر المشاكل خطورة. 

                   داخليا  أولوية على  النازحيناجات تيحا            ت عد  تلبية 
المدى القصير، وكذلك على المديين المتوسط والبعيد 
                                                    بالنظر إلى كثرة أعدادهم. فمنذ بداية الحرب، فر  أكثر 
                                           من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم بحثا  عن الأمن 

م     اه     ن                                       ، بعد أن دمر القصف الجوي منازلهم وب  375والأمان
ر عدد 2017التحتية. وبحلول عام  د          داخليا   ازحينالن            ، ق 

، لكن العدد الفعلي قد يكون أعلى. 376بمليوني شخص
وفي الواقع، لم يظهر أشخاص كثيرون على أنهم 

  اليمنيونما يتميز به بسبب  ، وذلك               نازحون داخليا  
خصوصية، وبفضل التضامن بال قوي شعور من

ضيفة،  نازحةالاجتماعي بين العائلات ال                وتلك الم 
من تسجيلهم المتخصصة  الهيئات تتمكنولذلك لم 
لكنازحين  ، هو عامل آخر في هذا الواقع           . والتبد 

من مكان إلى آخر، وينتهي  النازحون                   إذ دائما  ما ينتقل 
العودة إلى مكان عيشهم إلى المطاف بالبعض منهم 

مليون  4.5وعلى المستوى الوطني، يحتاج  .377الأصلي
 .378شخص إلى مسكن

ية صغيرة للتعامل مع اليمن يملك آل الجدير بالذكر أنو
ضعت قبل هذه الحرب نتيجة كانت قد النزوح،                            و 

                                           حروب صعدة والكوارث الطبيعية. وتول ت الوحدة 
التنفيذية التابعة للجنة العليا للتعامل مع النزوح 

 النازحين                                      الداخلي تنسيق المساعدة التي ت قدم إلى 
                                           داخليا . غير أن الحرب زادت من تعقيد وخطورة 

ة ال فأصبحت         داخليا ،  ينالنازحمسألة             حاجة ملح 
 لتجديد هذه المبادرة وتكييفها مع السياق الجديد.

                              تحديا  أساسيا  في فترة ما بعد  هذه المسألة تشكلوس
، ديارهمإلى  النازحينإعادة كل  يتعينالنزاع حين 

ر حاجاتهم يتوفبوتأمين معيشة لائقة وآمنة لهم 
والاقتصادية. لكن الصحية والتعليمية والاجتماعية 

                                              في فترة ما بعد النزاع، ستعاني الدولة نقصا  في 
الموارد المالية والتقنية والبشرية والتنظيمية 

لا بد من إعطاء  ،لتوظيفها في هذا القطاع وسواه. لذا
           داخليا  في  النازحينالأولوية للتوصيات التالية بشأن 

 مرحلة ما بعد النزاع: 

المناطق الأكثر  وضع خطة طوارئ للنازحين في 
ر  .   ا       تضر 

إنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود وتنظيم  
 .التدخلات ذات الصلة
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من  هشاشةالتركيز على حماية الفئات الأكثر  
 عاقةالإذوو : النساء والأطفال و   ا  داخلي النازحين

 .   ا  والأكثر فقر

 الطاقة قطاع (3)

                                          باتت خدمات الطاقة جزءا  ضروريا  من الحياة 
ة على صعيد التنمية الاقتصادية همم                البشرية، وأداة  

والبيئية في أي بلد. ويسهم الحصول على خدمات 
                                                  الطاقة، ولا سيما في البلدان الأقل نموا ، في الحد من 

أخرى، مثل المياه  أساسيةالفقر وتأمين خدمات 
 الصناعي والإنتاج والإنارةالنظيفة والرعاية الصحية 

والاتصالات والتكنولوجيا. كذلك تعزز  والزراعي
خدمات الطاقة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي، 

ويعني  .379                                   فضلا  عن أنها تدعم شتى قطاعات الدولة
الحصول على خدمات الطاقة الحصول على خدمات 
نظيفة وموثوقة بأسعار معقولة لاستخدامها بهدف 

 .380جالإضاءة والطهي والتدفئة والاتصالات والإنتا

على نحو تام في اليمن،  متوفرةهذه الخدمات غير 
الطاقة منذ فترة طويلة. في                          ويعاني البلد نقصا  حادا  

وقد حاولت الحكومات المتعاقبة معالجة النقص في 
إنتاج الطاقة، غير أن جهودها واجهت عقبات مالية 

النمو التدريجي في إنتاج الطاقة  فحتىوبنيوية. 
البلد المتنامية، ولم يستطع عجز عن مجاراة حاجات 

تأمين الطاقة في أي من المستويات الثلاثة المعترف 
                                           بها دوليا : الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل 

 ؛الإضاءة والتعليم والاتصالات والخدمات المجتمعية
تليها احتياجات الاستخدامات الإنتاجية على صعد 

المجتمع                  وأخيرا  احتياجات  ؛الزراعة والصناعة والنقل
جم   .381الحديث ع على أن قطاع الطاقة يمثل        وي 

أولوية في البلدان الخارجة من نزاع في إطار حاجاتها 
الحاجات الأكثر "العامة. كذلك يشير الخبراء إلى أن 

على صعيد البنى التحتية هي الطاقة والموانئ          إلحاحا  
لن يتسنى والطرقات. ومن دون طاقة موثوقة، 

  .382"تطورللقطاع الرسمي أن ي

                                              خلال السنوات القليلة الماضية، عانى اليمن فقرا  
                                     مدقعا  في موارد الطاقة المخصصة لجميع 

الاستخدامات على مستويي الأسرة والمجتمع. وتشير 
 في الأفقر هوالإحصاءات المتوافرة إلى أن اليمن 

الشرق الأوسط على مستوى موارد الطاقة. ففي عام 
ن لا يصلهم التيار ، بلغ عدد الأشخاص الذي2016

مليون  17.8الكهربائي في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
         مليونا ،  14.2شخص، ومن بين هؤلاء، بلغ عدد اليمنيين 

أي أن عدد المحرومين من الكهرباء في اليمن وحده 
أولئك في جميع بلدان الشرق  مثاليزيد عن ثلاثة أ

الأوسط مجتمعة. أما بالنسبة إلى الكتلة الحيوية، 
 حواليلأن فيقع اليمن في المرتبة الأولى في المنطقة، 

مليون نسمة،  8.1ثلث سكانه، أي ما يعادل 
من التداعيات و .383             مصدرا  للطاقة ونهايستخدم

استنزاف الثروة أزمة الطاقة  البيئية الناتجة عن
، إذ قطع الناس شتى أنواع الأشجار يةالحرج

كان الغطاء  ، وذلك بعدمالاستخدام خشبها في الطهي
النباتي في اليمن قد تحسن خلال العقدين اللذين 

 تجهيزات                                        سبقا اندلاع الحرب، نظرا  إلى زيادة توافر 
الطهي النظيفة في مناطق ريفية كثيرة، مثل 

 الغاز. أسطوانات

منية إلى أن قدرة إنتاج أشارت وزارة الكهرباء الي
 أدنى وهي من، 2012اوات عام غجي 1.5الكهرباء كانت 

في الشرق الأوسط. وانخفضت القدرة  ستوياتالم
 .384فقط ميغاوات 850لتلامس  2013الإنتاجية عام 

والبنى التحتية في اليمن غير كافية لتلبية حاجات 
في  40بيانات البنك الدولي إلى أن  فقد أشارتالبلد، 

مائة فقط من سكان اليمن يتلقون تغذية كهربائية ال
. وحتى بالنسبة إلى 2010على نحو منتظم منذ عام 

لين بالشبكة الكهربائية، ينقطع وصوالمستهلكين الم
التيار الكهربائي على نحو متكرر بسبب الهجمات على 
 بنية البلد التحتية لنقل الطاقة وتخريب خطوط النقل. 

ولا سيما الطاقة الطاقة البديلة، بالرغم من أن 
فهي ، بسبب الحرب                  اهتماما  مفاجئا   لقيت الشمسية،
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تبقى مرتفعة الكلفة ومنخفضة الكفاءة بالنسبة إلى 
المستهلكين اليمنيين. وترتبط مشكلة الجودة والكلفة 

بحكم         إغلاقا  إذ تعاني الموانئ في اليمن  ،بالحرب
عاد توجيه كل عمليات الن ة                                   الواقع. في  عد                     قل البحري الم 

للوصول إلى اليمن إلى موانئ إقليمية أخرى ليجري 
تفتيشها، ما يعيق وصولها إلى وجهتها النهائية في 

الموعد المحدد. وتجعل كلفة النقل المرتفعة 
                                                  والتأخيرات الطويلة كل شيء باهظا  جدا ، بما في ذلك 

ات الطاقة. ولا بد من إزالة هذه العوائق عند                                                معد 
 إلى اتفاق سلام.  التوصل

قطاع الطاقة مهم لأنه يقدم الخدمات لجميع 
يجعله أولوية قصوى.  وهذا ماالقطاعات الأخرى، 

                                             وسيترك تحسين هذا القطاع أثرا  فعليا  في حياة 
                                                 المواطنين، ويقدم لهم دليلا  ملموسا  على نهاية هذه 

نها من عواقب ضارة. وسيمثل عالحرب وما نتج 
الكهرباء والغاز، بأسعار معقولة، إمدادات  عودةضمان 

علامة مهمة على عودة حياة الناس إلى طبيعتها. 
ة في هذا القطاع يويمكن تلخيص الأولويات الرئيس

 كما يلي: 

إعادة تأهيل محطة كهرباء مأرب والمحطات  
الأخرى في المخا وعدن في أسرع وقت ممكن 
لتلبية الحاجات الأساسية للسكان والمؤسسات 

 مشروع إنجاز في والإسراع ؛الخاصةالعامة و
إصلاح خطوط النقل و ؛محطة الكهرباء في معبر

عن تأمين                 ما بينها، فضلا   داخل المدن وفي
                                        المول دات الصغيرة ومحطات التحويل في مدن 

 .عدة في جميع أنحاء البلد

تشجيع مد توصيلات كهربائية إلى البلدان  
ثل                                         المجاورة التي تملك فائضا  في الكهرباء، م

                     مان، إضافة  إلى شراء              السعودية وع  المملكة العربية 
الكهرباء للمدن الساحلية، ولا سيما في فصل 

 الصيف بسبب الظروف المناخية الصعبة والقاسية. 

 تشجيع استخدام الطاقة البديلة والترويج له،  
                                         ولا سيما الطاقة الشمسية، إضافة  إلى تحسين 

تسهيلات  تقديمو ؛نوعيتها وكلفتها وفعاليتها
جمركية وضريبية لتوسيع نطاق استخدام 

الطاقة البديلة، ولا سيما في القرى النائية، وذلك 
مع الاستمرار في البحث عن بدائل إضافية 

 حسب الموقع.

 التعليم قطاع (4)

  فيعانى قطاع التعليم في اليمن مشاكل مزمنة 
يتعلق بجودة التعليم وانتشاره. وفاقمت الحرب  ما

فجرى قصف المدارس أو إغلاقها أو  هذه المشاكل:
ل المجموعات المسلحة أو    ب                      الاستيلاء عليها من ق  

سون          تأثر الم  . كذلك النازحينل    ب        من ق   إشغالها        در 
 166أزمة الرواتب في القطاع العام، فبات أكثر من ب

في المائة من العدد الكلي  73س، أي نحو     در         ألف م  
أصبح و .385رواتب يأ يتلقونسين في اليمن، لا     در       للم  

 غيرما لا يقل عن مليوني طفل في عمر الدراسة 
مدرسة  1690 تزال أكثر من لاملتحقين بالمدرسة، و

إلى مليون طفل  2.3خارج الخدمة. كذلك يحتاج نحو 
مليون  1.1المساعدة للحصول على تعليم، بمن فيهم 
 .386                                    طفل في مناطق متضررة جدا  جراء النزاع

لا بد من خطة طوارئ لمساعدة قطاع التعليم على 
العودة إلى المسار الصحيح. وتوضح الأمثلة التالية 

. فإعادة المرتبات بعضها على بعضاعتماد المؤسسات 
كركما  ،م    سه      ست    اتالمؤسس المعنون الجزء في)       سابقا       ذ 

في حل المشاكل في قطاع التعليم وقطاعات  ،(المالية
            داخليا  إلى  النازحينعد إعادة                  أخرى أيضا . وستسا

المدارس  همإعادة إدماجومناطقهم وتسريح المقاتلين 
على استئناف وظائفها الأساسية. وعلى المدى القصير، 
                                              من الضروري جدا  إعادة تأهيل بعض المدارس وبناء 

وسيكون                                         أخرى، ولا سيما في المناطق المتضررة جدا . 
تحسين التعليم على نحو مستدام حاجة ماسة على 
المدى المتوسط إلى الطويل. ويشمل ذلك إصلاح 

النظام التعليمي وإعادة النظر في المناهج الدراسية، 
العنف والكراهية. ويمكن  إلى تدعو التي تلكولا سيما 
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تعزيز ذلك من خلال العمل على القطاعات والأنشطة 
لام، التي قد تمثل اللبنات الأخرى، مثل الثقافة والإع

 الأساسية لخطة شاملة لضمان التماسك الاجتماعي. 

 الصحة والمياه قطاعا (5)

التحدي الأكبر في فترة ما بعد النزاع هو التصدي 
وحصد  2017وباء الكوليرا الذي انتشر في اليمن عام ل

وناهز العدد الكلي لحالات الكوليرا "               أرواحا  كثيرة. 
المشتبهة في اليمن في هذا العام نصف مليون شخص 

شخص منذ  2000أغسطس، وتوفي نحو /في شهر آب
 .387"أبريل/تفشي المرض بسرعة في نهاية نيسان

                                                ويحتاج قطاع الصحة إلى إعادة تأهيل نظرا  إلى عدم 
وصل عدد الوفيات فقد "قدرته على توفير الرعاية. 

 8389الإصابات في المرافق الصحية اليمنية إلى و
 ويولي/تموز 15مارس و/آذار 19بين على التوالي  56130و

من المرافق الصحية  قطفي المائة ف 45. وبما أن 2017
 .388"تعمل، قد تكون الأعداد الفعلية أعلى

عتبر قطاع المياه في اليمن أولوية قصوى و       أيضا                                          ي 
بسبب شح موارد المياه وضعف خدمات الإمداد في 

ذكر أن  مليون شخص  16                                  المدن والمناطق الريفية. وي 
يحتاجون إلى مياه نظيفة وإمدادات صرف صحي 

مليون شخص منهم  7.3وخدمات صحية، وأن حاجات 
في  8ماسة وفورية. وقد ارتفعت هذه الأعداد بنسبة 

 .389حاجاتمع تفاقم ال 2014المائة منذ أواخر عام 
قطاعات للا بد من خطة طوارئ تعطي الأولية  ،لذلك

الصحة والمياه والصرف الصحي لتلبية الحاجات 
 الحياتية الأساسية بعد وقف النزاع مباشرة. 

 والطرقات النقل (6)

تأثر قطاع النقل في اليمن بالحصار البري والبحري 
                                          والجوي. فقد ف رض حصار بحكم الواقع، من دون 

ن الدولية، ما جعل اليمن حالة خاصة بين مراعاة القواني

 كانالبلدان التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط. و
ن لأ                                                 الحصار سببا  أساسيا  لأزمة الغذاء والأزمة الإنسانية 

 .هفي المائة من حاجات 90ما يفوق اليمن يستورد 

تضررت الطرقات والجسور بسبب الضربات الجوية 
انعدام  وتفاقم الوضع جراءوغياب الصيانة الدورية. 

الأمن ونقص الوقود وارتفاع كلفته. وفي فترة ما بعد 
النزاع، لا بد من فتح جميع المنافذ البرية والبحرية 
والجوية أمام التجارة والحركة العامة. كذلك ينبغي 

إعادة تشييد بعض الجسور والطرقات المتضررة لتسهيل 
لسياسة لالتالية لا بد من النظر في المقترحات والنقل. 

 ،لقيت موافقة خبراء يمنيينالتي  العامة في هذا المجال،
 :390اتلأولويا           قا  لترتيب وهي معروضة وف

إعادة تأهيل الموانئ المتضررة بسبب الحرب،  
وتحسين إدارتها لتعزيز كفاءة عمليات النقل 

فعلى سبيل المثال، ينبغي توفير  ؛والتفريغ
ستبدال تلك رافعات جديدة لميناء الحديدة لا

التي تضررت بفعل القصف الجوي، ما يعزز قابلية 
 .الحمل ويسهل الحركة التجارية

ضمان حرية التنقل، وإضفاء الأمن على الطرقات،  
مراقبة نقاط التفتيش، الأمر الذي يسهل بدوره و

 .الحركة التجارية

إعادة تفعيل صندوق السلامة المرورية والصندوق  
طق الريفية، وتقديم الدعم الاجتماعي لتنمية المنا

الطرق الريفية غاية في الأهمية على صعيد "لهما. فـ
إعادة إدماج الاقتصاد الريفي في سوق المدن، وهو 

 391"جانب أساسي في الانتعاش بعد انتهاء النزاع.
يسهم ذلك في ضمان صيانة الطرقات داخل ما ك

بينها. وقد أظهرت الدراسات  ما وفيالمدن 
دنية، فمع تعافي الاقتصاد، الحاجة إلى "                                    الطرق الم 

سيستثمر القطاع الخاص بسرعة في السيارات، ما 
وبعبارة أخرى، بعد  392"سيؤول إلى ازدحام مزمن

وقف الحرب، من المتوقع أن تزدهر الحياة 
 .الاقتصادية، ما يدل على السلام والأمن
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 والأولويات الخلاصة (ج)

لى بعض ق هذا الجزء من التقرير إرلم يتطوإذا 
أنها ليست أولوية، بل لأن هذا  فهذا لا يعنيالقطاعات، 

التقرير يتناول بشكل أساسي الفترة بعد وقف القتال 
نصح بالنظر في                                                      مباشرة  ويؤكد على الأولويات العليا. وي 
                                                 هذه القطاعات الأخرى وفقا  لتأثيرها في عملية تحقيق 

تتمتع                                            السلام والاستقرار. فمثلا ، تضررت مواقع ثقافية 
                                                  بقيمة عالية وطنيا  ودوليا ، وعلى اليونسكو أن تشرع 

في وضع خطة طوارئ تتعلق بمجال اهتمامها، بالتعاون 
مع الجهات المانحة والمنظمات الأخرى ذات الصلة. 

                                              كذلك أثرت الحرب في قطاعات أخرى، ما جعل كثيرا  
من الناس عاطلين عن العمل. ويمكن لمثل هذه البطالة 

 لام والاستقرار. أن تهدد الس

أما بالنسبة إلى الخدمة المدنية، فتوصي الدراسة 
بتجميد التوظيف في القطاعات العامة للسنوات 

يم جميع ي                                  الثلاث المقبلة، إضافة  إلى إعادة تق
التعيينات والترقيات والتقاعد والتسريح وإعادة 

 بد لا كذلكخط الأساس.  2010الإدماج، مع اعتبار عام 
وضع آلية للتأكد من أن التعيينات والترقيات  من

تستند إلى الحاجات والمزايا والمؤهلات، لا إلى 
 من بد ولا. طائفيةاعتبارات حزبية أو مناطقية أو 

 الخدمة موظفي أجورالنظر في مراجعة جدول 
 وطني.ال المستوى على وانتشارهم المدنية

إعادة ولا بد من تشجيع العمل المهني وتمويله ودعمه، 
تأهيل المشروعات الصغيرة وبرامج الأسر المنتجة، 

المساعدة في تبادل ونشر برامج التوعية الغذائية، و
دعم إعادة التأهيل والخبرات حول المعرفة المحلية، 

 والأمراضرفع الوعي بشأن الفقر والتقنية والمهنية، 
ا. كذلك تستطيع المنظمات غير الحكومية مومكافحته

 شاريع من هذا القبيل.المشاركة في م

من أن يبدأ إصلاح هذا القطاع بتسريع             لا بد أيضا  و
الاستجابة للوضع الإنساني، ومجابهة شبح المجاعة، 

من خلال تقديم دعم مالي وتقني ولوجستي إلى 
ه، باتباع آلية شفافة يلإالذين هم في حاجة ماسة 

لا بد من التعامل على نحو منسق مع كما وفعالة. 
                                داخليا  والطاقة والتعليم والصحة  نازحينقضايا ال

والمياه والنقل وغيرها من القطاعات ذات الأولوية 
داخل المؤسسات الإدارية، إذ أثبتت هذه القطاعات 

 اعتماد أحدها على الآخر. 

 المؤسسات القضائية .4

ة عدة: ي                                  تؤدي المؤسسات القضائية مهاما  رئيس"
العقارية، والحد المعاقبة على جرائم العنف والجرائم 

من الفساد، وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق 
وهذه  .393"الإنسان، وإنفاذ العقود، وتسوية النزاعات

المؤسسات موضع تركيز أساسي في عملية بناء 
الدولة، إذ إنها من أهم أركان السلطة في الدولة. 
وتستدعي مرحلة ما بعد النزاع أن تتسم هذه 

لالية، كذلك لا بد من تعزيزها المؤسسات بالاستق
الجرائم ب ما يتعلقلتلبية حاجات السكان، ولا سيما 

رتكبة أثناء النزاع.                         الم 

 الوضع قبل الحرب (أ)

يشبه القضاء في اليمن معظم أنظمة العدالة الأخرى 
، من ناحية الضعف وعدم 394في الدول العربية

 الشفافيةوالفعالية، والافتقار إلى الاستقلالية 
تأثر الوالخضوع للجهاز التنفيذي، و مساءلة،وال

كان بالنخب القبلية. وقبل اندلاع الحرب في اليمن، 
                            ا غلق بسبب الخروقات الأمنية، قد معظم المحاكم 

وسوء حالة المباني والموارد البشرية والمعدات. 
وأزمة هذه المؤسسة حاصل طبيعي لأزمة الدولة. 

دالة الانتقالية                                   وقد خل ص تقرير عن حل النزاعات والع
بينما كافحت الدولة "إلى أنه  2014في اليمن عام 

اليمنية لاستعادة التوازن السياسي، تدهورت سيادة 
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القانون وازداد الإجرام والنزاع المسلح. فباتت 
وم من الي صارعمؤسسات الدولة أضعف وأصبحت ت

يتألف القضاء  .395"أجل تلبية مطالب المواطنين
مين غير متكافئين: القضاء                    اليمني عموما  من قس

عرف بالقضاء                                                 الرسمي والقضاء غير الرسمي، أو ما ي 
في  80 حواليالعرفي أو القبلي الذي يتدخل في 

الدولة غير قادرة  وقد أصبحتالمائة من النزاعات. 
على ممارسة سلطتها في ظل هيمنة القضاء غير 

وآل انعدام الاستقرار خلال  .396الرسمي شبه الكلية
عدم اليقين السياسي "الفترة الانتقالية إلى حالة من 

أضعفا  [اللذين]وإلى ارتفاع درجة تجاوز القانون 
قدرة كل من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين على 

على                                          حد  سواء على حل النزاعات على نحو مستدام و
 .397"اندلاع النزاعات منع

 الوضع الراهن (ب)

مع اشتداد الحرب، انهار النظام القضائي على نحو 
 كذلك. معظمها                               شبه كلي، فتعطلت المحاكم وا غلق 

                         را  أو طوعا ، لصالح واحد سبعض القضاة، إما ق انقسم
أو آخر من الأطراف المتنازعة. وانتشرت الجريمة 
لتشمل القتل والسرقة واللصوصية والثأر. كذلك 

     عر ض ما نفسه،اع انتشرت الجرائم المرتبطة بالنز
 خسائر إلى آلت هائلة لهجمات المواطنين من الكثير
 المظالم عدد وسيضع. والممتلكات الأرواح في

  لذا كبير، ضغط تحت القضائية المؤسسة المتزايد
  إصلاحات وبدء أساسية خطوات اتخاذ من بد لا

 على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل.

 والأولويات الخلاصة (ج)

                                                   يتطلب الوضع الآن إعادة تأهيل المحاكم المغلقة فورا ، 
لكي تتمكن من بدء العمل على فض النزاعات قبل أن 

                                           تتفاقم لتمثل تهديدا  للسلام الاجتماعي، وتعيق 

مكن اتخاذ ي ،لتحقيق هذه الغايةوالاستقرار والتنمية. 
 الخطوات التالية:

إصلاح الأجهزة القضائية العليا، ولا سيما  
مة العليا ومجلس القضاء الأعلى. ويجب المحك

أن تتضمن اتفاقات السلام معايير هيكلة هذه 
                                              الأجهزة، وفقا  لقانون السلطة القضائية القائمة، 
على نحو يضمن المهنية والخبرة والأقدمية 

 والكفاءة العالية.

إعادة فتح المحاكم ومضاعفة ساعات عملها،  
ليتسنى لها تسوية أكبر عدد من القضايا في 

 غضون فترة قصيرة. 

عكس المؤسسات العامة الأخرى، ، يحتاج القضاء 
إلى تعيين المزيد من الموظفين. فبالمقارنة مع 

الأدنى الشرق المعدلات في الشرق الأوسط و
في عدد                                     والعالم، يعاني القضاء اليمني نقصا  

ويحتاج اليمن إلى الاستثمار في  .398الموظفين
التدريب المستمر في مجال العدالة وعلى صعيد 

ولا سيما تدريب القضاة  ،399المهارات المهنية
عين العامين والمحامين على طرق                                      والمد 

                                            التعامل مع مسائل ما بعد النزاع. وقد ارت كبت 
جرائم بشعة ستحفز أفعال الانتقام أو الثأر، 

 يجب " تي قد تهدد الأمن والاستقرار. فـال
ألا يركز تدريب القضاة والموظفين المستقبليين 
على المعهد العالي للقضاء في صنعاء فحسب، 
                                          بل على المراكز القضائية خارج صنعاء أيضا ، 

  .400"وخاصة مع بدء تطبيق اللامركزية
ولهذا الغرض، يقترح هذا التقرير إنشاء صندوق 

التدريب  لأغراضالقضائية  لتمويل المؤسسات
 والخبرات الدولية،  والتجهيزوالأبحاث 

  خلالحتياجات الاوذلك بهدف تلبية 
 الفترة الانتقالية.

للقواعد     ا  كالمعتاد وفق القضائية الإحالات إنجاز 
ل بسبب                                              القانونية السارية، وهو الأمر الذي تأج 

 عن دعم التفتيش القضائي              الحرب، فضلا  
بأداء الموظفين، بما في ذلك ما يتعلق  في
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للقانون     ا  المساءلة، على أن يجري ذلك وفق
وتوفير الحماية  ،المختص بالسلطة القضائية

 الأمنية الكافية للمحاكم وللعاملين في القضاء.

 تشجيع المصالحة والتحكيم وتوثيق القضايا،  
ف العبء على المحاكم، ولا سيما في                                         ما يخف 

 المناطق النائية.

م العدالة التقليدية، أو اللجوء    ظ            ستخدام ن  دعم ا  
إلى     ا  إلى الجهات الفاعلة في حل النزاعات نظر

معرفتها المحلية، على أن يسهموا في الحفاظ 
القانون  يحترمواعلى الأمن والاستقرار، وأن 

                                        السائد. وهذا ما يسميه الاختصاصيون حلولا  
 .401بديلة لتسوية النزاعات

 المؤسسات السياسية .5

المؤسسات السياسية الأنظمة الانتخابية  تشمل
         ، إضافة  402والأحزاب السياسية والمجلس التشريعي

إلى السلطة التنفيذية التي تضم في اليمن الرئاسة 
ومجلس الوزراء وحكام الأقاليم والمجالس المحلية. 
وشهدت هذه المؤسسات مشاكل مزمنة مستمرة في 

أن  جميع الدول العربية. كذلك أظهرت الدراسات
المؤسسات السياسية في الدول العربية هي من "

                                            المؤسسات الأكثر مركزية والأقل خضوعا  للمساءلة 
هم و .403"لتنافسية في العالمل           وافتقارا                   في اليمن، يت 

الناس النخبة المسؤولة عن المؤسسات السياسية 
بالفشل في تنفيذ مهام الدولة الأساسية، على 

مستويات شتى وفي مناسبات مختلفة. ويبدو أن 
ة بمؤسساته السياسية. ويشعر ضعيفثقة الشعب 

                                               الكثيرون بأن الحرب والنزاعات تعكس، إلى حد  ما، 
رة هذه المؤسسات. فشل النخبة السياسية في إدا

ن عوالأزمة الدائمة التي تواجه اليمن ناتجة 
استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. كذلك 

اعتمد السباق إلى السلطة على انتهاك العقد 
 الاجتماعي مع الشعب اليمني. 

المؤسسات السياسية في البلد فقدت شرعيتها  غالبية
ق، وهو التي كانت مبنية على العقد الاجتماعي الساب

النزاعات من الدستور، وبسبب معاناة الشعب 
ت الأحزاب المنخرطة في النزاع وقد والحروب.                                 ضح 

، كما وصفها "حرب الزعماء"بحياة اليمنيين خلال 
في إحاطته أمام لشؤون الأمن ممثل الأمم المتحدة 
 .2017مايو /مجلس الأمن في أيار

ي                                            ق سمت المؤسسات السياسية عموديا  وأفقيا ، فف
اليمن أكثر من رئاسة واحدة وأكثر من حكومة واحدة، 

القطاعات نفسها التي تتبع جهاز الدولة.  وتتعدد
يرى  عندما                                   يزداد الوضع تعقيدا  وإثارة  للإحباطو

غير قادر على إدارة  المكوناتالناس أن بعض هذه 
 المناطق الخاضعة لسيطرته.

تفاوض حولها إلى                                              ستتطرق التسويات السلمية الم 
المؤسسات السياسية، غير أن هذا الجزء من التقرير 

المصالحة  وهي لن يتناول سوى بعض العناصر
 ،والتعددية الحزبية ،والاستفتاء والانتخابات ،الوطنية
ن التنفيذية والتشريعية. وتحت كل من هذه اوالسلطت

ذكر سوى بعض العوامل ذات الأولوية                                                العناصر، لن ي 
 .في إجراءات ما بعد النزاع

 المصالحة الوطنية (أ)

ربما يكون الشروع في المصالحة الوطنية أحد أهم 
الخطوات في مرحلة ما بعد النزاع. ويتمتع اليمن 
بخبرة محلية كبيرة في هذا المجال. ففي نهاية 

بعد  "تسوية وطنية"السبعينيات، توصل اليمنيون إلى 
نزاع استمر سبع سنوات. وحينذاك، لعبت الأحزاب 

 ما، للجهات الفاعلة في                                 المناطقية دورا  مماثلا ، إلى حد  
هذه الحرب الأخيرة، مع بعض الفروقات في أسماء 

ستراتيجي. وبعد الجغرافي الاهذه الجهات ونطاقها 
                                                    التسوية المذكورة آنفا ، عاد الذين كانوا خارج اليمن 
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وكانوا قد حاربوا النظام الجمهوري، ليندمجوا في 
 كل فوضعنظامي الجمهورية السياسي والاجتماعي، 
 .404"شيء قيد النسيان، وطويت تلك الصفحة

 وتخطى اليمنيون حينذاك جراح الحرب والنزاع.

لأهلية ا 1994مثال آخر هو العفو العام خلال حرب عام 
في  ينوبعدها. كذلك أقدم بعض الأطراف المشارك

على المصالحة  1986المأساة التي شهدتها عدن عام 
 ية.                                     وتغاضوا عما خل فه النزاع من بقايا مؤذ

المصالحة "أشار مؤتمر الحوار الوطني إلى أن و
الوطنية هي عملية الوفاق السياسي والاجتماعي 

المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال 
من حالة النزاعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز 

ورأى أعضاء المؤتمر أن فضل هذه  .405"الديمقراطية
علاقة بين كل الأطراف "المصالحة يكمن في إنشاء 
أساسها، تكون العدالة السياسية وأفراد المجتمع 

وتعتمد على قيم التسامح لإزالة آثار النزاعات 
وخلال الحرب الحالية، أعلنت  .406"والانتهاكات

حكومة الإنقاذ الوطني القائمة بحكم الواقع في 
عن عفو عام عن الذين شاركوا في الحرب.  صنعاء

وقد يمثل ذلك خطوة مهمة نحو مصالحة وطنية 
                                               أوسع نطاقا ، تستند إلى حوار متكافئ، ينتهي بسلام 

 واستقرار مستدامين.

يمكن لتجارب اليمن التاريخية على صعيد و
 متسامحةالمصالحة، ولطبيعة الشعب اليمني ال

والترتيبات التقليدية لعمليات من هذا القبيل أن 
أن يضع الشعب اليمني  فيتساعد على نحو هائل 

ه آلية خاصة باليمن. وإذا لقيت المصالحة الشاملة      نفس  
                                                   إجماعا  إقليميا  ودعما  دوليا ، يمكن إجراء العملية 

بالاستناد إلى ما يتطلبه التغلب على صعوبات الوضع 
تمع الدولي أن يساعد في رسم الحالي. وعلى المج

الخطوط العريضة للمصالحة، بغية تحقيق السلام 
والأمن في إطار العدالة الانتقالية، والابتعاد عن أفعال 

الانتقام وعن منح حصانة للذين ارتكبوا جرائم تنتهك 
 .القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

وجبر  يجب أن تشمل هذه العدالة آليات للتعويضو
الضرر. ويمكن للمعرفة المحلية والتقاليد الاجتماعية 
والقبلية أن تسهم في تطبيق مبادئ المصالحة. كذلك 
يستطيع المجتمع الدولي أن يساعد في نقل التجارب 

العالمية، من خلال توفير الخبرة لبناء المؤسسات، 
                                                   إضافة  إلى تقديم آليات للمصالحة وللعدالة الانتقالية 

عن  الناجمبشأن التعويضات وجبر الضرر  وللتفاوض
 فترة الحرب وما بعدها. 

 التعددية الحزبية (ب)

يتمتع اليمن بتجربة ديناميكية في التعددية الحزبية. 
بات اليمن، بسبب ظهور عدد "فبعد إعادة توحيده، 

وافر من الأحزاب السياسية فيه في أوائل 
لقليلة                                          التسعينيات، واحدا  من بلدان الشرق الأوسط ا

غير أن  .407"ةالسلمي ةالسياسي الخلافاتالتي تتقبل 
هذه التعددية لم تكن حصينة ضد العيوب التي تتصف 

                                             بها الأحزاب في المنطقة العربية عموما : الضعف، 
عدد كبير من الأحزاب،  وتشكيلوتلاعب الأنظمة بها، 

وهذا  .                                         فضلا  عن تبن ي حدود مناطقية أو طائفية ضيقة
تع هذه الأحزاب بقدرة تمثيلية ما حال دون تم

آل إلى و ،وبتواصل اجتماعي على المستوى الوطني
انعدام ثقة الشعب اليمني بالأحزاب، إذ لا يثق 

 .408في المائة من أبناء الشعب 8بالأحزاب سوى 

                                                ينبغي أن تكون إعادة بناء بيئة ت تيح أمام الأحزاب 
السياسية التنافس وتمثيل مصالح الناس على 

الوطني إحدى أولويات الفترة التي تلي المستوى 
الحرب. ومن المستحيل التفكير في الانتخابات 

وإرساء الديمقراطية من دون تنظيم الأحزاب بموجب 
في التفريق بين  دورمن ناحية، كان للحرب فالقانون. 

                                               هذه الأحزاب، وتقسيمها رأسيا  وأفقيا  إلى فصائل 
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من ناحية أخرى، سيؤدي استمرار حضور ومتناحرة. 
كيانات سياسية إلى انهيار لالجماعات المسلحة التابعة 

د العنف. وعليه، لا بد من إدماج الأحزاب الوضع                                            وتجد 
المنخرطة في النزاع في أنظمة أحزاب مدنية تحظى 

 بتمثيل اجتماعي على المستوى الوطني.

 الاستفتاء والانتخابات (ج)

تفاوض حولها لا شك في أن الت                               سويات السلمية الم 
ستتطرق إلى الحاجة إلى إجراء استفتاء وانتخابات 

للتأكد من شرعية الحوكمة والسلطة التي تتولى إدارة 
الدولة في فترة ما بعد النزاع. وتشير النصوص إلى أن 

حالات كثيرة في فترة ما بعد النزاع، تطلب "في 
بات، لكي الجهات المانحة من الحكومة إجراء انتخا

يحظى المواطنون بتأثير أكثر من المعتاد، وبالتالي 
يغدو مدى فهمهم للسياسة والحوكمة غاية في 

وبالنسبة إلى اليمنيين، قد لا يكون إجراء  .409"الأهمية
ة                                                   انتخابات مسألة مستعجلة مقارنة  مع حاجتهم الملح 

التوصل إلى فللأمن والخدمات الأساسية. ومع ذلك، 
                                 الشرعية على الذين يتول ون السلطة طريقة لإضفاء 

ة أيضا . وقد يمثل الاستفتاء الخطوة                                              مسألة ملح 
قد والأولى لبناء جهاز الدولة والتخطيط للانتخابات. 

، ولا بد "   ا  وطني    ا  تماسكو 410‘قوية’       دولة  " ذلكيتطلب 
 من ضمان توافرهما في المدى القصير بعد الحرب.

تخابات والاستفتاء قبل الحرب، كانت الهيئة العليا للان
                                       قد قطعت شوطا  في الترتيب لإجراء استفتاء 

إعادة تفعيل هذه  من المجدي جعلوانتخابات. و
إحدى أولويات  الهيئة ودعمها والاستفادة من خبرتها

فترة ما بعد النزاع، لتسريع إجراء أي استفتاء أو 
انتخابات، على أن يجري ذلك مع احترام الدستور 

لأحزاب ات التي اتفقت عليها الحالي أو التعديلا
السياسية، وضمن إطار زمني دقيق وملزم على نحو 
صارم؛ فقد أظهرت التجارب أن عدم احترام الأطر 

الزمنية يؤدي إلى تفاقم المشاكل وإلى نشوب نزاعات. 

وربما يكون وضع عقد اجتماعي جديد أحد مشاريع 
 فترة ما بعد النزاع.

والتحضير للانتخابات، إلى جانب دعم الاستفتاء 
يوصي التقرير بدعم جميع الممارسات الديمقراطية، 
مثل المناقشات العامة والنشاطات السياسية وحرية 
                                           الإعلام، فضلا  عن التمتع بوعي حول دور الصحافة 

وقوانينها الأخلاقية في الإسهام في السلام 
 والاستقرار في اليمن.

 السلطتان التنفيذية والتشريعية (د)

هاتان عانيها تالمشكلة الأساسية التي هي لشرعية ا
الدولة. والشرعية مفهوم مثير للجدل  السلطتان في
أكثر مسألة وباتت في اليمن اليوم  411في السياسة

النزاع  أطراففكل من                        تعقيدا  من أي وقت مضى. 
يزعم التمتع بنوع من الشرعية. وعند استحضار أي 

وم سياسي مثير لمفه التكامليةمن الشروط الثلاثة 
للجدل كهذا، وهي القبول والقانون والمعايير، يمكن 

للمرء أن يفهم هذه التباينات وسوء استخدام 
 . النزاع جهتي منالمصطلح 

التي يعترف المجتمع الدولي بحكومة الرئيس هادي، 
تتمركز بشكل أساسي في الرياض. ولموقف المجتمع 

ات الدولية القرار تبررهاالدولي هذا دوافع سياسية، 
الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كذلك 

إلى الدعم الخارجي المتمثل هذا الموقف يستند 
بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وهي آلية إقليمية 

-2012)تتولى تنظيم الفترة الانتقالية البالغة سنتين 

وجرى تمديد هذه الفترة عبر نوع من التوافق  .(2014
مدة سنة إضافية. ويكمن التحدي الحقيقي الوطني ل

أمام الاعتراف بشرعية هذه الحكومة في القبول 
الداخلي والمعايير الاجتماعية. وحسب أحد الخبراء 

منح السلطة على نحو محق يكون "في هذه المسألة، 
ردت السلطة حظي بطالما     ا  صحيح                              القبول. لكن إذا ج 
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الشرعية  ى افتقارها إلىمن القبول، فيشير ذلك إل
حكومة فأما بالنسبة إلى المعايير،  .412"السياسية

في ظل ظروف صعبة من خارج البلد في تعمل هادي 
من دون امتلاك أي موارد بشرية أو ومعظم الأحيان، 

داخل اليمن  الحكومة بنية تحتية فعالة. وحتى وجود
                                          تحت حماية قوات أجنبية، إضافة  إلى تحالفها 

المزعوم مع الجماعات المتطرفة والمسلحة، عوامل 
تجعل المعايير الاجتماعية على المستوى الوطني 

وظيفة "                                        موضع كثير من الشك. وذكر الخبير أيضا  أن 
الشرعية هي الاستجابة للحاجة إلى اندماج اجتماعي 

                        وبالتالي من الصعب جدا ،  .413"يناسب هوية المجتمع
ر بلوغ الشرعية من دون حيازة                                            بل لا يمكن تصو 
 موافقة وطنية وتحقيق المعايير الاجتماعية.

                                                إضافة  إلى السلطة المذكورة آنفا ، في صنعاء سلطة 
قائمة بحكم الواقع. وفي حين لا يعترف بها المجتمع 
 الدولي، يخضع لسلطتها معظم الموارد البشرية والبنية

                           المجلس التشريعي معها أيضا   ويعملالتحتية للدولة. 
ع أعمالها. إضافة  إلى ما سبق، تتمتع هذه                                               ويشر 
في السلطة بدرجة من الدعم الوطني، الذي ينعكس 

التظاهرات وتحركات الناس الممنهجة. لكن بسبب 
                                            الحصار الجوي والبحري والبري، فضلا  عن العزلة 

دم هذه السلطة القائمة                               الدولية، بات من الصعب أن ت ق  
                         ، كذلك ول د هذان العاملان مناورةبحكم الواقع على أي 

 السكان. أوساط في                      شعورا  واضحا  بالإحباط 

شرعية الجانبين مشكوك بأمرها: الرئيس مقابل 
هما خارج من المجلس التشريعي، في حين يعمل كل

الآخر ونطاق ولايته القانونية، أحدهما من المنفى 
 الاستجابة، ولا يستطيع أي منهما حكومة وطنية

 حاجات السكان الحقيقية لأسباب مختلفة.ل

الشروع في               من المهم جدا  لتغيير الوضع الراهن، و
أنه كلما  العلمحوار بين جميع الكيانات المجزأة، مع 

جرى تأجيل عقد الحوار ارتفع خطر تفاقم الوضع في 
 فترة ما بعد النزاع. 

تدريجية، هي دولية  لا بد من أخذ ثلاث خطوات
وإقليمية ووطنية في طبيعتها. فعلى المستوى الدولي، 

                              قرارات جديدة تهدف إلى وضع حد   إصداريجب 
للحرب الحالية وإطلاق آليات إقليمية ووطنية لتهدئة 
المنطقة ككل. وعلى المستوى الإقليمي، لا بد من ضمان 
أمن الطرق البحرية والحدود الوطنية لجميع الجهات 

لإعادة  يقليمية، كذلك ينبغي إطلاق برنامج رئيسالإ
الإعمار. أما على المستوى الوطني، فلا بد من الشروع 
في حوار محلي، وذلك بالبناء على الإنجازات التي 

قت خلال جولات الحوار السابقة بهدف وضع أسس  ق                                              ح 
 التسويات السلمية المتفاوض حولها.

 القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية .6

كل من العنصرين مهم لإعادة بناء الدولة، إذ يخدمان 
جميع المؤسسات التي جرى تناولها في هذا الجزء من 

 التقرير.

في المائة  53.7قبل الحرب، أسهم القطاع الخاص بنحو 
في المائة من الاستثمار  75من الناتج المحلي الإجمالي و

انعدام الاستقرار  أصبح، 2013الإجمالي. لكن في عام 
السياسي وضعف خدمات الكهرباء والفساد المستشري 

 .414عوائق أساسية أمام مؤسسات القطاع الخاص

الصادر عن  2017أظهر تقرير ممارسة الأعمال لعام 
مجموعة البنك الدولي أن ترتيب اليمن بين 
من أصل  179الاقتصادات العالمية انخفض إلى المرتبة 

190
عد  هذا الا .415                ن الحرب كبيرا  عناتج النخفاض              وي 

، عندما كان اليمن في المرتبة 2014بالمقارنة مع عام 
189من أصل  137

فحتى في ظل النزاعات  .416
الداخلية قبل الحرب، لم يقع اليمن ضمن البلدان 

 الخمسين الأخيرة على هذه القائمة.

                                                   وت ظهر البيانات المتوافرة أن القطاع الخاص قد تعر ض 
في المائة من  26دة، ما أدى إلى إغلاق لصدمات شدي
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المنشآت في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات 
                     في المائة تقريبا  من  42               . وا غلقت نسبة 2016بحلول عام 

                                                 المشاريع التي تملكها النساء مثلا ، ويعود ذلك بشكل 
في  95                                          أساسي إلى الأضرار المادية التي ا لحقت بنحو 

                               المرافق المغلقة، فضلا  عن خسارة مجموع المائة من 
                                              رأس المال ونقص الكهرباء والوقود. ولذلك ا جبرت 

 حواليفي المائة من المؤسسات على تسريح  41نسبة 
                                      في المائة من موظفيها ابتداء  من تشرين  55

فضت ساعات العمل اليومية           . كذلك خ  2015أكتوبر /الأول
ناهزت  في المائة، فبعد أن 50.6في المؤسسات بنسبة 

ساعات  6.7، وصلت إلى 2015مارس /ساعة قبل آذار 13.5
 .417بعد تلك الفترة

عانى القطاع الخاص في اليمن جراء انعدام و
الاستقرار السياسي والأزمات والنزاعات الداخلية 

الدائمة. كذلك سببت له الحرب المزيد من الصعوبات، 
تقييد التجارة الخارجية، وتفاقم أزمة "بما في ذلك 

الطاقة، واتساع الاختلالات المالية والنقدية، وعدم 
وصعوبة الوصول إلى وضوح مستقبل مناخ الأعمال، 

ن عوتشمل التحديات الأخرى الناتجة  .418"التمويل
تقييد الحركة، والحرب صعوبات النقل والتأمين، 

القطاع الخاص  ذلك، يواجه                       وإغلاق الموانئ. فضلا  عن 
 سيادة نمط الشركات العائلية"تحديات هيكلية، مثل 
، وهشاشة البنية التحتية، وندرة والمؤسسات الصغيرة

 غيابووضعف سيادة القانون، المهارات العالية، 
 .419"الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني

                                               وتمثل مرحلة ما بعد الحرب مناسبة  لتزويد القطاع 
على إصلاح نفسه وحل  تعينهالخاص بمساعدة فنية 

أن المشاكل الهيكلية والناشئة التي يواجهها. ولا بد من 
يشارك القطاع الخاص في إصلاح الدولة وإعادة بناء 

المبادئ التوجيهية للاستقرار وإعادة الإعمار، فالسلام. 
التي أصدرها معهد الأمم المتحدة للسلام، توصي 

الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال، لكي يشارك  بإدماج
إلى بذل  وتدعوأكبر عدد من الأطراف في الحوكمة، 

دة من نشاط القطاع الخاص إلى أبعد الجهود للاستفا

تلك  الحدود على صعيد بناء السلام. كذلك توصي
بألا ينتظر بناة السلام الخارجيون إبرام اتفاقات  المبادئ

 .420وا الحوار مع ممثلي القطاع الخاصأالسلام ليبد

سيتعافى القطاع الخاص أسرع من القطاع العام 
ل.          ت التحو  بفضل مرونته واستجابته السريعة لمتطلبا

ودور القطاع الخاص على صعيد بناء مؤسسات الدولة 
ل، ولكنه ضروري، لا سيما              أن عددا  من و                           مكم 

 .421التوصيات أشار إلى أهمية الشراكة ما بعد الحرب
                                                فمن المهم إعطاء القطاع الخاص مهاما  أساسية، مثل 
                                                  التعامل مع البطالة وإعادة تأهيل سوق العمل، إضافة  

ثمارات الأجنبية وخلق بيئة مؤاتية إلى جذب الاست
                      ، فضلا  عن المشاركة في 422للأعمال والاستثمار

                   فيها شريكا  فاعلا . كونمشاريع كبرى يمكنه أن ي

                                             ينبغي أن يتلقى هذا القطاع دعما  وتسهيلات فنية 
من مشاكل داخلية وخارجية.  هيواجهلمعالجة ما 

وتتمثل الأولوية في إنشاء آلية واضحة وشفافة 
دلة لإشراك القطاع الخاص في إعادة بناء وعا

 بشأنالقطاع هذا والتنسيق مع  ،مؤسسات الدولة
الإجراءات التي تحفز دوره وتعزز مشاركته في عملية 

 سياسات"                                   الإصلاح عموما . ويشير الخبراء إلى أن 
الجهات المانحة الثنائية في منظمة التعاون والتنمية 

البلدان الهشة بدأت بشأن في الميدان الاقتصادي 
تشير بدورها في السنوات الأخيرة إلى الحاجة إلى 
إشراك قطاع الأعمال في معالجة مخاطر النزاعات 

والوقاية منها، وليس فقط في قضايا التعافي 
 .423"الاقتصادي

ينبغي أن يستفيد القطاع الخاص من الإصلاحات 
المؤسسية، ومن تخفيف القيود المصرفية المفروضة 

يمن، التي تؤثر في هذا القطاع على وجه على ال
، من                                                 التحديد. وفي الفترة التي تلي الحرب مباشرة 
المهم الحفاظ على الآلية التي اقترحها البنك الدولي 

، والتي تهدف إلى مساعدة 2017أبريل /في نيسان
المستوردين اليمنيين على تأمين عملات أجنبية 
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اح آليات كذلك لا بد من اقتر .424لاستيراد الطعام
أخرى لتشجيع القطاع الخاص اليمني وذلك الأجنبي 
على ضخ رؤوس المال في السوق اليمنية، للتعويض 
عن الفوضى المالية التي أصابت البلد قبل الحرب 

إلى أن أحد مظاهر هذه  Collierويشير  .425وخلالها
أن  إلىالمرحلة هو استمرار هروب رؤوس المال، 

 من المخاطر. يجري تحسين السياسة والحد 
ود  لم الكبير حجويضيف أن ال عة                       لثروات الخاصة الم 
 لتسريع الانتعاش  هامةمثل إمكانية يفي الخارج 

لدى نهاية الحرب الأهلية. وأوغندا خير مثال على 
                                       ا ودع ثلثا الثروة الخاصة في الخارج حتى  إذ ،ذلك

الثروة إلى الوطن.  أعيدت حينمنتصف التسعينيات 
بما أن هروب رأس المال أو " القول:ص إلى     خل      وي  
بأهمية كبيرة في قد يحظى إلى الوطن  تهعادإ

السياسات في  تأخذحالات ما بعد النزاع، لا بد من أن 
قد ثبت الاعتبار تحقيق هدف الإعادة إلى الوطن. و

الاستثمار  ارتباطالمغالاة في سعر الصرف وأن 
 هي مخاطر عالية وعائدات منخفضة بالمحلي 

 .426"هروب رأس المال تسببلسياسات التي من ا
تزداد وهذه السياسات واضحة في اليمن اليوم، وقد 

         مستقبلا .      حدة  

الوطنية  ،من المهم إشراك المنظمات غير الحكومية
في فترة ما بعد النزاع.  ،منها والدولية على حد سواء

                                                  فبالنظر إلى خبرتها وقدراتها الفنية والبشرية، فضلا  
عها، ت عتبر شريكا  أساسيا  لتسريع عن مرونتها و                                       تنو 

ما يتعلق  تدخلات ما بعد الحرب، ولا سيما في
 بالمساعدات الإنسانية.

على المستوى الوطني، تمثل المنظمات غير الحكومية 
قاعدة مهمة لمشاركة النساء والشباب والمهمشين 

 فهؤلاء يستطيعونوالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. 
من المهام التي تدعم عمل  المشاركة في مجموعة

مؤسسات الدولة والمجتمع. ويمكن إقامة شراكات بين 
هذه المنظمات على الصعيدين الوطني والدولي، كذلك 
بين هذه المنظمات والحكومة والمانحين والمجتمعات 

الكثير من المنظمات غير  ، لا سيما وأن427المحلية
الحكومية في اليمن قد اكتسب ثقة السكان 

                        والمانحين على حد  سواء.

 والتوصياتالعامة الخلاصة  جيم.

د صندوق النقد الدولي في أوائل عام  سلسلة  2016                                     عد 
خطوات يجب اتخاذها في حالة توقف القتال. وذكر أنه 

ضرار                                           مع انتهاء النزاع، من الضروري أولا  تقييم الأ"
الناجمة عنه وتحديد حاجات إعادة الإعمار. وينبغي أن 
تتمثل الأولوية الأخرى بإعادة نشر الأمن والشروع في 

 أشعلتعملية سياسية شاملة تتناول المظالم التي 
استئناف إنتاج المواد الهيدروكربونية  ويشكلالنزاع. 

لزيادة العائدات المالية، بهدف     ا  أساسي                وتصديرها عاملا  
لحد من العجز، وجني العملات الأجنبية لتمويل ا

                                                   الواردات الضرورية جدا  في عملية إعادة الإعمار. كذلك 
يستدعي بناء الثقة استئناف تقديم الخدمات التعليمية 

                                          والصحية الأساسية بسرعة، إضافة  إلى استئناف 
ى المجتمع وعل […]البرامج التي يستفيد منها الفقراء. 

                        تعدا  للتحرك بسرعة لدعم الدولي أن يكون مس
الانتعاش الاقتصادي واستئناف الإصلاحات عندما 

ولا تزال  .428"عدم التيقن السياسي والأمني تفيين
                                                   هذه الخطوات ت عتبر ذات أولوية اليوم في فترة ما بعد 

هذه ل          زمنيا        سلسلا  تما يلي  النزاع. ويقترح التقرير في
إجراءات أخرى ذات أولوية  ويضيف إليها الأولويات

 للفترة التي تلي الحرب مباشرة.

 يمكن تلخيص الأولويات الأهم على النحو التالي:

استئناف عمليات المصرف المركزي اليمني من  
وتزويده بموارد لدفع  ،مقره القانوني في صنعاء

ر غیب تروالالة دوفي جظر لناو ،رواتب الموظفين
، بهدف 2010أو  2014ت جلاسحسب عة وفدلما

ض    ر  تعقد لتي ، الاجتماعیةرات اتولتالتعامل مع ا
 طر.للخم لسلااعملیة 
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النظر في وضع آلية دائمة وفعالة لمراقبة حفظ  
السلام، بالاستفادة من الخبرات الدولية والقدرات 

أي انتكاسة أو أي مظهر انعدام  إذ أن ،المحلية
حتمل على     ا  ضغط"سيشكل استقرار أو عنف               لا ي 

ت بناء توافق الآراء، وعلى المؤسسات عمليا
الناشئة الهشة، ما يؤثر في شرعية العملية نفسها 

 لعودةومصداقيتها، ويجعلها عرضة 
 .429"السلطوية

إعادة توحيد القوات المسلحة والقطاع الأمني،  
وربطهما بمركز قيادة موحد، مع التأكيد على 

احتكارهما القدرة على استخدام القوة على نحو 
وإطلاق برنامج  ؛لحفظ الأمن والاستقرار مشروع

نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وبرنامج 
 التسريح وإعادة الإدماج.

حماية استقلال القضاء وتقديم الدعم لتسريع  
 ذلكو ،تسوية النزاعات وحل قضايا ما بعد النزاع

عبر آليات مختلفة، من التشريع الرسمي إلى 
بهدف تحقيق التوفيق فالتحكيم العرفي، وذلك 

                                         الأمن والعدالة والإنصاف، فضلا  عن جبر الضرر 
 والتعويض.

التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والهيئات ذات  
 الصلة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للإصابات.

ن                                           إطلاق برنامج إصلاح إداري ومالي واسع يؤم 
الحاجات الأساسية، ويعيد تأهيل قطاعات 

لمياه والصرف الطاقة والصحة والتعليم وا
التنسيق مع  وسيؤديالصحي والطرق والموانئ. 
إدارة الشؤون "المجتمع المحلي إلى تعزيز 

ل: االاقتصادية وتقديم الخدمات على نحو فع
إذا شعرت المجتمعات والمجموعات المحلية بأن ف

التعليم )الفرص الاجتماعية والاقتصادية 
والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية 

                    متاحة أمامها، فتقل   (التحتية وفرص العمل
 اتخاذإلى التمرد العنيف و ئهالجو احتمالات

 .430"المواقف المعادية للدولة
وضع مبادرة سريعة لتدريب الموارد البشرية لحل  

 قضايا ما بعد النزاع في مختلف مؤسسات الدولة.

يتمتعون     ا  إنشاء هيئات قطاعية تتضمن أشخاص 
تمويل المشاريع القصيرة                    بتأهيل عال ، لإدارة

المدى على نحو فعال، والمساعدة في التخطيط 
للإصلاحات وإعادة الإعمار على المديين 

المتوسط والطويل. ويمكن للخبراء اليمنيين 
                                           والدوليين الذين يتمتعون بتأهيل عال  الإسهام 

 في هذه العملية.
إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية   

 لإنتاجملائمة البيئة ال هيئةصلاح، وتفي عملية الإ
 . مضافةقيمة 

                                              باختصار، يحتاج اليمن إلى خطة شاملة. وكأي  بلد 
يحتاج اليمن إلى إعادة إعمار "خارج من نزاع، 

اجتماعية واقتصادية، أي إنه يحتاج إلى تنمية 
اجتماعية واقتصادية يستفيد منها معظم 

                                      وبالنظر إلى كم  الدمار الهائل، والعدد  .431"المواطنين
على "الكبير من الأشخاص المتأثرين والمحتاجين، 

                                            الجهات الفاعلة الخارجية أن تتقب ل أن عمليات 
                        لة محليا  تستغرق وقتا ،                       الإصلاح المصممة والمفع  

نقاط لا تتوفر وتتطلب مقاربة مرنة. ومن المرجح أن 
ت الفاعلة المحلية                   ، فضلا  عن أن الجهاانطلاق مثالية

يجري إحراز التقدم وسستتعلم عن طريق الممارسة 
                     ستتطلب العملية صبرا  بالتالي بخطوات صغيرة. و
 .432"                   واستعدادا  للمخاطرة

ستتسم علاقات اليمن الدولية بالأهمية في فترة ما 
بعد النزاع. فلا بد من إجراء إصلاحات لتقويم التمثيل 

                يتمك ن من العمل الدبلوماسي الضعيف لليمن، حتى 
بفعالية مع المجتمع الدولي. وينبغي أن يستند هذا 
                                             التمثيل إلى المؤهلات والجدارة لكي ت نقل حاجات 

ل، الأمر الكفيل بتصحيح الوضع االيمن على نحو فع
الراهن، الذي جرى الاستفادة خلاله من الحرب 

 والمحسوبية والزبائنية.

الشتات اليمني كذلك تطرح هذه التدابير أهمية إشراك 
في عملية  ،في الآونة الأخيرة أولئك الذين نزحواو
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                                                إعادة الإعمار، إضافة  إلى تشجيعهم على العودة إلى 
 نازحألف  188                          . وقد ول دت الحرب أكثر من ديارهم

ومن بينهم يمنيون  .433يعيشون خارج اليمن اليوم
يملكون درجة عالية من التعليم، ويتمتعون بخبرة مهنية 

شغنية. ف عون ج                                  ضلا  عن أن المستثمرين اليمنيين سي 
 على العودة إلى بلدهم والاستثمار في مستقبله.

في نهاية هذا الجزء من التقرير، من الضروري 
التشديد على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد، 
                                           يمكن تنفيذه ضمن الإطار ووفقا  للجدول الزمني 

ها. ذين تحددهما التسويات السلمية المتفاوض حوللال
ويوصي التقرير بأن يؤكد العقد الاجتماعي الجديد 
على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، 

على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. كذلك يمكن أن ينص العقد على 

على الصعيدين لامركزية أوسع وأكثر فعالية تحقيق 
 "مناطقي"نظام استحداث داري، أو على الإمالي وال

يستند إلى استفتاء ومشاركة اجتماعية لجميع فئات 
تجارب ويتجلى من " اليمن. سكانومجموعات 

أن                                 التي مرت بها بلدان أخرى سابقا  الفترات الانتقالية 
على النحو الأفضل عندما تتولى تجري كتابة الدستور 

إضافة إلى ل ذلك لجنة صياغة تمثيلية ومستقلة، تشم
دستوريين جهات فاعلة في المجتمع المدني الخبراء ال

وأكاديميين وممثلين عن الأحزاب السياسية الأساسية 
ولا بد من  .434"الأخرىالجهات المعنية  وغيرهم من

أن توافق الأحزاب السياسية على ضرورة أن يستند 
الدستور إلى اتفاقيات ومعايير دولية، وأن يضمن 

ن الغرق من جديد في نزاعات حماية اليمن م
 أيديولوجية وطائفية.

من  ،كذلك من المهم النظر في حالة اليمن بحرص
                               بوضوح، استنادا  إلى خصوصياته،  هاتشخيصأجل 

بما في ذلك جوانبه التاريخية والثقافية والاجتماعية 
                                            والسياسية. ومن المهم أيضا  اعتماد نهج واقعي 

ومنهجية. وقد  وموضوعي، قائم على معايير علمية
خدمت الحقائق والبيانات والموارد الموثوقة                                               است 

                                    التوصيات، فضلا  عن التركيز على تجارب  وضعلدعم 
رحت توصيات                                              اليمن التاريخية والمعاصرة. وقد ط 
للتعامل مع المستقبل القريب بعد توقف الأعمال 
، ويمكن مراجعتها بمجرد انتهاء                                                العدائية مباشرة 

 يزال الوضع في اليمن يتطلب لاالحرب. ومع ذلك، 
دراسات قطاعية عدة، تدمج بين مناهج متعددة 

 التخصصات وتجمعها. 

لى إنهاء الحرب من إالتوصيتان الأخيرتان  دعووت
من فيه يطلب وخلال قرار يصدره مجلس الأمن 

                                               جميع الأطراف وقف إطلاق النار فورا ؛ وإعادة صياغة 
نتعاش وبناء هذا الجزء من التقرير لوضع تقييم للا

ل التقييم كيفية مساعدة  .435السلام                                     ويمكن أن يفص 
الحكومة المرتقبة على تحديد أنشطة الانتعاش وبناء 

توفير عملية شاملة و ها،وتسلسل تهاأولويوالسلام 
لدعم الحوار السياسي ومشاركة الجهات المعنية، 
وتنسيق الدعم الدولي من خلال نظام مشترك 

 .صدللعمليات والر

 هذه الإجراءات ذات الأولوية خطوات تشكل 
 أساسية على طريق التعافي الطويل الذي لا بد 
من أن يسلكه اليمن. وإلى جانب تلبية حاجات 
 سكانه، على اليمن تحقيق الأهداف العالمية، 
 مثل أهداف التنمية المستدامة، ضمن الإطار 

 دراسات إجراء لها. ولا بد من الزمني المخصص 
 ، ومن أن يقدم الخبراء يد العون    لا  يفصأكثر ت

إلى اليمن، ليتعافى مما خسره من سنوات خلال 
الحرب والنزاع.
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الحرب  ا بعد: مخاطر مرحلة مةالخلاص .10

 اتالسياس على نعكاساتهااو

 في المنطقة العربية
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الخلاصة: مخاطر مرحلة ما بعد الحرب  .10

 وانعكاساتها على السياسات

 في المنطقة العربية

 تجددت حالات 109 436للإسكوا حديثة دراسة حللت
 ،1970 عام منذ الحرب بعد ما الاضطراب موجات فيها

 اندلاع تجدد إلى تؤدي التي الخطر عوامل لتحديد
لحرب لكمية  تحليلاتإلى  الدراسة واستندت. الحرب

الأهلية وانتعاش ما بعد الحرب، بما في ذلك إصدارات 
اع، والمعهد الدولي نزمن برنامج أوبسالا لبيانات ال

لبحوث السلام في أوسلو، ومشروع بوليتي الرابع، 
      خاصا                                           والبنك الدولي. وقد أولت الدراسة اهتماما  

عتقد أنها تحفز أنماط الحرب وعدم                                                 للعوامل التي ي 
الاستقرار في المنطقة العربية، مثل الاستبداد، وبطالة 

 ، والريع النفطي.بالشبا

الدراسة، عبر تحليل الارتداد، عن بعض الروابط  تكشف
أن المؤسسات السياسية  فقد توصلت إلىة. يالرئيس

                                               والعوامل العسكرية، فضلا  عن نمو الدخل على المدى 
احتمال تجدد الحرب تقليل كبر في الأالطويل، لها الأثر 

الأهلية. وعلى وجه الخصوص، استطاعت الدول 
م سياسية أكثر    ظ                                 الخارجة من حرب، التي تتمتع بن  

لفرد                                                تمثيلا  وتنافسية، وبعدد أكبر من القوات المسلحة ل
 الواحد، أن تتجنب تجدد الحرب على نحو أفضل.

فرضيات بارزة عدة حول من أهمية الدراسة  وقللت
ن ، إذاستقرار ما بعد الحرب أن معظم المؤشرات  ت    بي 

الاقتصادية، وجميع معايير العرق والثقافة، ومعظم 

                                             العوامل المحددة سلفا  لا تسهم في مخاطر ما بعد 
ذكر إحصائي بمستوىالحرب، بأي طريقة،   .      ي 

ما من دليل على أن الخصائص الاقتصادية للبلدان 
الخارجة من حرب تؤثر بشدة في احتمال تجدد 

طرح                                                 الحروب الأهلية فيها، وذلك مع استثناء واحد ي 
حصة الفرد من تجدد الحرب الأهلية لا يرتبط بف.       لاحقا  

الدخل والمساعدة الإنمائية، ولا بنسبة الريع النفطي 
الناتج المحلي الإجمالي، ولا بمعدلات البطالة من 

 . بالإجمالية ومعدلات البطالة في صفوف الشبا

من ذلك، ما من دليل على أن الثقافة أو الدين  والأهم
أو الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط وشمال 

تعيق الانتعاش بعد الحرب على نحو عوامل أفريقيا 
ئية مقاييس واضح. وقد شملت النماذج الإحصا

الثقافة العربية والموقع وتقليدية خاصة بالإسلام 
ظهر أي من هذه المتغي   رات                                          الجغرافي. لكن لم ي 

                                              ارتباطات مهمة إحصائيا  باحتمال تجدد الحرب منذ 
. ومن                         ، مع إبقاء سائر المتغي  1970عام                  رات ثابتة 

الحرب من  يتبعالمفترض ألا تعيق هذه العوامل ما 
انتعاش وانتقال في كل من العراق فترات استقرار و

وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن. وفي كثير 
                                              من الأحيان، تتعارض هذه النتائج إلى حد  كبير مع 

 ينالعرب أو المسلم "ءاستثنا"عن              غير المثب تة الأقوال 
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الثقافة أو الدين أو الجغرافيا من قاعدة عدم ارتباط 
 النزاعات. بالسياسية 

؟ توصلت الدراسة إلى                        ي العوامل المؤثرة إذا  هما 
 د الحرب.                                  ثلاث مجموعات أساسية من محركات تجد  

 د الحرب     تجد   محركات .ألف

 السياسية في البلدان الخارجة  المؤسسات .1

 من حرب

ها تأثيرات سلبية كبيرة في غيابلوالديمقراطية مهمة 
                       أنها مهمة إحصائيا  على كما احتمال تجدد النزاع، 

صعيد عدد من مواصفات النموذج والإجراءات البديلة 
خطر تجدد النزاع في ظل الأنظمة فالمختلفة. 

في المائة مقارنة بجميع  82الديمقراطية أقل بنسبة 
إجراء انتخابات على نطاق وأنواع الأنظمة الأخرى. 

الدولة في غضون السنوات الخمس الأخيرة يقلل 
في المائة. وتأخير  56جدد الحرب بنحو احتمال ت

 ، إذاستراتيجية محفوفة بالمخاطرهو الانتخابات 
في المائة لكل سنة  6يرتفع احتمال تجدد النزاع بنسبة 

تؤجل فيها الانتخابات بعد الحرب. وتشير النتائج إلى 
الشرعية وأن الحكم الرشيد، والمنافسة السياسية، 

خاطر بدرجة كبيرة الديمقراطية عوامل تحد من الم
 في حالات ما بعد الحرب. 

أن  دليل علىأنها بلا ينبغي أن نفسر هذه النتائج ولكن 
إجراء انتخابات في فترة ما بعد الحرب مناسب في 
جميع الظروف، أو أن انتخابات كهذه لن يترتب عليها 

ت االسياس فالآثار المترتبة علىأي آثار سلبية. 
ابات على السياق، ولا بد واضحة: يعتمد إجراء الانتخ

عد  خطوة                                                       من إجرائها فور ما يغدو ذلك ممكنا ، وحين ي 
حكيمة، في فترة ما بعد الحرب، أو حتى خلال مرحلة 

ينبغي فتأخير الانتخابات أما إنهاء الحرب نفسها. 

يجب ألا يلجأ صانعو وحسب كل حالة.  هالنظر في
ير ا لتعزيز استقرار زائف وغهالسياسات إلى تأخير

عد  إجراء الانتخابات مناسبا  في جميع                                                     مستدام. قد لا ي 
الحالات، ولا سيما الانتخابات المبكرة، لكن في المعدل 
                                                المتوسط، عادة  ما تحد من خطر تجدد الحرب الأهلية. 

قرر صانعو السياسة تأجيل الانتخابات ما إذا و
بالتأكيد عند توافر أسباب مشروعة وعملية للقيام )

ليهم عندها النظر في سياسات بديلة عف، (بذلك
 للتخفيف من حدة المخاطر.

كذلك يدل الالتزام بحقوق الإنسان بوضوح على 
حلول الاستقرار في فترة ما بعد الحرب. ومنذ عام 

في  "يتمتع بالحرية"                           ، لم يشهد أي  بلد حاز درجة 1970
 (Freedom House)تصنيفات منظمة بيت الحرية 

 الحرب الأهلية. للحريات المدنية تجدد

كذلك للامركزية أثر في مخاطر ما بعد الحرب، ولكن 
اللامركزية ترتبط فتأثيرها يختلف مع مرور الوقت. 

بانخفاض خطر تجدد الحرب خلال السنوات الخمس 
                                                  الأولى تقريبا  من فترة السلام، ولكنها ترتبط بارتفاع 

قد نتائج إلى أن اللامركزية الالخطر بعد ذلك. وتشير 
استراتيجية جيدة لبناء السلام على المدى ون تك

. ، حسب الحالةسيئة على المدى الطويل ولكنالقصير 
وقد تؤول مشاركة السلطة مع الجهات الفاعلة المحلية، 
                                                    إما من خلال إقامة فيدرالية أو بناء  على تسوية لتقاسم 

السلطة، إلى تشجيع هذه الجهات على تأييد النظام 
بعد الحرب، وقد تقنع المقاتلين السياسي الذي يقوم 

العبارة مستوحاة ) "      فرصة   السلام إعطاء“السابقين بـ 
 Give peace a chance, Lennon andمن أغنية 

McCartney, 1969) كلفة هذه النتيجة فإن ومع ذلك، ؛
النتائج تشير إلى أن فباهظة على المدى الطويل. 

ت أكثر اللامركزية على المدى الطويل تجعل الانقساما
 .اندلاع نزاعمخاطر بدورها             صلابة وتول د 

 تعيقأن اللامركزية  لذلكالتفسيرات المحتملة  من
تقديم المنافع العامة إلى  نالحكومات المركزية ع
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ال.  أن اعتماد كما                                المناطق النائية على نحو فع 
                          ت عمليا  الزعماء المحليين                          اللامركزية بعد الحرب يثب  
الحرب، والذين ببساطة الذين سيطروا في زمن 

 سيستغلون فترة السلام للتحضير لاستئناف النزاع.

                                              ينشأ من هذه النتيجة ثلاثة آثار على الأقل. أولا ، 
ينبغي كقاعدة عامة تجنب الحوكمة اللامركزية في 

البلدان الخارجة من حرب ما لم تكن هذه الإصلاحات 
لكي  أو ضرورية لتوصل الأطراف إلى تسوية سلمية

المجتمع الخارج من الحرب خلال فترة السلام  يصمد
اتية على ؤالأولية، أو إلا إذا كانت بيئة ما بعد الحرب م

نحو استثنائي، والمخاطر منخفضة، والجهات الفاعلة 
على يقين عقلاني من إمكانية تطبيق اللامركزية 
                                                 بأمان بغية الاستفادة من منافعها المتأصلة. ثانيا ، 

استقرار  "شراء"مركزية من أجل يمكن اللجوء إلى اللا
قصير الأمد، بهدف إعطاء صانعي السياسات والجهات 
                                            المعنية فرصة لوضع إصلاحات سياسية أطول أمدا ، 

بغية تحفيز الانتعاش الاقتصادي والنمو الطويل الأمد، 
قتها أعمال العنف.                                                     أو للتوفيق بين المجتمعات التي فر 

لام على المدى ففي النهاية، لا يمكن أن يستمر الس
في و                                  لم يصمد على المدى القصير. ثالثا ، ما الطويل 

حال اعتماد اللامركزية، لا بد من سياسات أخرى 
ن هذا عتخفف من المخاطر الطويلة الأمد الناتجة 

 الخيار المؤسسي.

القول إن تصميم  إضافة إلى كل ما سبق، يمكنو
                           من العوامل المؤثرة جدا  في المؤسسات السياسية 

 مخاطر ما بعد الحرب.    ك لتش

 العسكرية والأمنية العوامل .2

    ا  تشير نتائج الدراسة إلى أن للعوامل العسكرية تأثير
في خطر تجدد النزاع في الدول الخارجة من     ا  حاسم

حرب. وربما ليس من المستغرب أن القطاعات الأمنية 
الأكبر تحد من خطر تجدد الحرب: فمع ارتفاع عدد 

ن للفرد الواحد يقل خطر تجدد الحرب الأفراد العسكريي
                                                على مستويات مهمة إحصائيا . وعند زيادة جندي واحد 

في القوات المسلحة الوطنية مقابل كل ألف نسمة، 
في المائة. وبالنسبة  7ينخفض خطر تجدد النزاع بنحو 

 6نحو  التي يبلغ عدد سكانها)إلى بلد بحجم ليبيا 
 7زاع بنسبة ، يتطلب خفض مخاطر الن(نسمةملايين 

أمن إضافيين. أما بالنسبة  عنصرآلاف  6في المائة نحو 
إلى الجمهورية العربية السورية، فيتطلب تحقيق أثر 

قد يكون هذا أمن إضافي؛  عنصرألف  20مماثل نحو 
لكن لا شك في أنه وومرتفع التكلفة،     ا  صعب الإجراء

 نطاق قيد المنال بالنسبة إلى كثير من الدول. 

                                        فراد العسكريين استراتيجية بسيطة نسبيا ، زيادة الأ
يمكن لحكومات ما بعد الحرب اللجوء إليها بهدف 

قدر من الاستقرار، على المدى القصير على  "شراء"
                                                   الأقل، حتى لو كانت النفقات العسكرية المرتفعة خيارا  

                                            تيا  غير مستدام على المدى الطويل في البلدان اسياس
 . المنخفضة والمتوسطة الدخل

                                                 بالتأكيد أن هذه الزيادات في عدد الموظفين غالبا  
ما تكون ممكنة أكثر من الناحية التقنية، ومقبولة أكثر 

من الناحية السياسية، مقارنة بتطبيق إصلاحات 
اقتصادية صارمة، أو إقامة دولة إدارية فعالة، أو جعل 

الحوكمة ديمقراطية وتحريرها. فالجيوش الكبيرة 
                                ردع تجدد نشاطات التمرد، فضلا  عن أكثر قدرة على 

منع أشكال نزاع أخرى أو الحد منها، مثل الإرهاب 
 والجريمة المنظمة والعنف الطائفي.

في خطر       أيضا  لحضور القوات الخارجية تأثير كبير و
تجدد النزاع. وإحدى النتائج الثابتة في نصوص العلوم 
 السياسية هي أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

مرتبطة بفترات سلام أطول وأكثر ديمومة بعد الحروب 
 الأهلية. وتؤيد الدراسة هذه النتيجة الراسخة.

غير أن حضور قوات أجنبية غير تابعة للأمم المتحدة 
                                                  سلبي إلى حد  بعيد بالنسبة إلى مخاطر ما بعد الحرب، 
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         تقريبا .  أمثاليزيد احتمال تجدد النزاع بثلاثة هو ف
لأخيرة تفسيران محتملان على الأقل. ولهذه النتيجة ا

                                         أولا ، قد تتدخل القوات الأجنبية في ظل ظروف 
 فترات على أن صعبة للغاية، وبالتالي يدل وجودها 

                                                  ما بعد الحرب ستشهد فشلا  مرجحا . وثانيا ، قد تول د 
القوات الأجنبية، ولا سيما الجيوش المحتلة، مخاطر 

بعض ما أدلي به التفسير هذا نزاع خاصة بها. ويعكس 
قرابة نهاية احتلال الولايات المتحدة من حجج 

للعراق، وهو أن وجود قوات التحالف لم يثبط التمرد 
 مقولة أنبل كان يؤججه. كذلك يؤيد هذا التفسير 

وقبل ذلك، )الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية 
ليس استراتيجية مستدامة لإدارة  (لجنوب لبنان وغزة

 حتى من المنظور الإسرائيلي.النزاع، ولا 

 الاقتصادي النمو .3

ر ن الذي الوحيد الاقتصادي         المتغي   مرتبط أنه      تبي 
. الواحد للفرد الدخل نمو هو الحرب بعد ما بمخاطر

 على تتغير بالمخاطر الدخل نمو علاقة أن والملحوظ
 ففي. اللامركزية غرار على الحرب، بعد ما فترة مدار

معدل نمو  ارتفاع يرتبط الحرب، بعد الأولى الأشهر
في  5الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بنسبة 

في المائة،  25المائة، بزيادة خطر تجدد النزاع بنسبة 
بالمقارنة مع النمو المستقر. لكن مع مرور الوقت، 

تنخفض هذه المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي. 
، يصبح       شهرا   20بعد استمرار فترة السلام لنحو ف

                                                  ارتفاع النمو عاملا  وقائيا  يبدأ في تخفيف خطر تجدد 
، يرتبط معدل النمو    ا  شهر 75عد مرور الحرب. وب

في المائة بانخفاض خطر تجدد  5السنوي بنسبة 
 في المائة، مقارنة بالنمو المستقر. 50النزاع بنسبة 

                                                خلافا  للاعتقاد السائد تقليديا  على مستوى المجتمع 
ر هذه النتيجة إلى أن الاستقرار الدولي، تشي

والانتعاش الاقتصاديين ليسا من الاستراتيجيات التي 
تجدد الحرب.  منعتحقق نتائج سريعة على صعيد 

ففي السنوات الأولى بعد الحرب، يرتبط ارتفاع معدل 
والحالة الليبية  –النمو بارتفاع خطر تجدد الحرب 

 اقتصادجديرة بالذكر في هذا الصدد، إذ ساد فيها 
 إلى الدخل نمو يتحول ولم – 2012بعد عام  افتراسي

  القصير، المدى فعلى. عامين بعد إلا تهدئة عامل
التصميم الدقيق  يحل محل أن السريع للنمو يمكن لا

ن                                                  للأطر الانتقالية السياسية والعسكرية، بل قد يتبي 
                                            حتى أنه يزعزع الاستقرار. وبدلا  من ذلك، ينبغي 

العمل على تطبيق استراتيجيات الاستمرار في 
المساعدات الانتعاش التي تركز على التنمية و

الإنسانية والتي دعا إليها المجتمع الدولي، للاستفادة 
من منافعها المتأصلة بشكل أساسي. لكن ينبغي 

                                        بصانعي السياسات ألا يتوقعوا أن تول د هذه 
                                           الاستراتيجيات وحدها استقرارا  ما بعد الحرب 

 تمنع تجددها.لا أن و

ومع ذلك، يمكن للبلدان أن تشهد على المدى الطويل 
انخفاضات كبيرة في مخاطر تجدد الحرب عند 

                                               الحفاظ على معدلات نمو عالية. وت ظهر هذه النتيجة 
أن السياسة الاقتصادية في الدول الخارجة من حرب 
يجب أن تركز على الإصلاحات التي تؤدي إلى نمو 

 مستدام وطويل الأمد.

 المنطقة في السياساتية الآثار .باء
 العربية

تية حاسمة الأهمية: دأبت الهذه المسائل آثار سياس
المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والبنك 

أن الاستقرار وبشكل قاطع        مرارا   التأكيدالدولي، على 
والانتعاش بعد الحرب يتوقفان على إجراء 

الإصلاحات الاقتصادية، وتوليد فرص العمل، والقضاء 
 على الفقر، وإنشاء المؤسسات، وتطبيق آليات عدالة 
ما بعد الحرب، وغيرها من السياسات. وقد نفذت 

الحكومات الخارجة من حرب سياسات تعكس هذه 
ة لبناء يمكونات الرئيسالمعتقدات. لكن إذا كانت ال
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هذا الإجماع الدولي غير صحيحة،  بحسبالسلام 
 ض للخطر.                                         فذلك يعني أن الموارد ت هدر والأرواح ت عر  

 إلى نتائج رئيسية مفادهادراسة الإسكوا  لقد توصلت
أن المؤسسات السياسية والعوامل العسكرية ونمو 

ة الدخل لها التأثير الأكبر في خطر تجدد الحرب الأهلي
في البلدان الخارجة من حرب. ومن الواضح أن 
الجيش الديمقراطية والانتخابات وارتفاع عدد قوات 

                               عوامل وقائية تخفف إلى حد  بعيد هي للفرد الواحد 
من خطر تجدد الحرب الأهلية. وللامركزية ونمو 

الدخل آثار ملحوظة تتغير مع مرور الوقت. 
ولية ما بعد فاللامركزية عامل وقائي في المرحلة الأ

الحرب، غير أنها تزيد خطر تجدد النزاع على نحو كبير 
نمو الدخل للفرد الواحد و               شهرا  تقريبا .  55بعد مرور 

 20يرتبط بمزيد من خطر تجدد النزاع حتى الشهر 
                                                    تقريبا ، لكنه يمثل عاملا  وقائيا  على نحو متزايد بعد 

تزيد خطر فالتدخلات العسكرية الأجنبية أما ذلك. 
، مع إبقاء سائر العوامل مثالتجدد النزاع بثلاثة أ

ثابتة. كذلك أضعفت الدراسة فرضيات بارزة عدة 
          أن كثيرا   ، إذ استخلصتحول الاستقرار ما بعد الحرب

من المؤشرات الاقتصادية، وجميع المقاييس الثقافية، 
                                                 إضافة  إلى معظم العوامل المحددة سلفا ، لا تسهم في 

                           ب، بأي  طريقة، على مستويات مخاطر ما بعد الحر
                 مؤثرة إحصائيا . 

ما الدروس المستفادة لصانعي السياسات والجهات 
 المعنية في المنطقة العربية؟

 القانون وسيادة والتنافسية التمثيل .1

على إصلاحات الحوكمة في فترة ما بعد الحرب في 
المنطقة العربية أن تهدف إلى زيادة تمثيل 

المؤسسات السياسية وتنافسيتها، وينبغي على 
حكومات ما بعد الحرب أن تلتزم بالمعايير الدولية 
لحقوق الإنسان وسيادة القانون. ويشير السجل 

الرغم الاستراتيجيات مجدية، بهذه التاريخي إلى أن 
من النكسات الأخيرة على صعيد الإصلاح السياسي 
في المنطقة العربية. وبالرغم من مختلف العوامل 

خارجة من حرب منذ عدة بلدان  تالمعاكسة، أحرز
                                        تقدما  سريعا  على صعيد الانتقال السياسي،  1970عام 

لتنشئ أنظمة ديمقراطية معقولة خلال العقد الأول 
روندي وغواتيمالا وليبيريا ما بعد الحرب، ومنها بو

وكوسوفو وناميبيا ونيكاراغوا ونيبال وبيرو 
                                               وسيراليون. وعادة  ما تنشأ الديمقراطية في مرحلة 

بعثة  ومنها:ما بعد الحرب في ظل ظروف مؤاتية 
دولية قوية لحفظ السلام، أو دولة قوية موحدة، أو 

سياقات إقليمية داعمة، أو غياب بقايا العنف 
الذين يتمتعون بقدرة الصمود في وجه والمفسدين 
بالرغم من أنه من غير المرجح أن تتوافر . والصدمات

سياقات مؤاتية في كثير من البلدان العربية الخارجة 
من حرب، يمكن للإصلاحات المؤسسية المتأنية أن 
                                            تحقق شيئا  من آثار الديمقراطية وحقوق الإنسان 

دد النزاع، وسيادة القانون، التي تحد من مخاطر تج
 كامل. يانتقالمسار حتى في غياب 

                ا جريت انتخابات قد                             الانتخابات ليست حلا  سحريا . ف
حرة ونزيهة على نحو معقول ما بعد الحرب في كل 

، ولبنان (2005يناير /كانون الثاني)من العراق 
، وليبيا (1992أكتوبر /تشرين الأول-أغسطس/آب)
الانتخابية  . كل تلك العمليات(2012 ويولي/تموز)

برت ناجحة على نحو معقول حينذاك، ومع ذلك                                              اعت 
فشلت هذه البلدان في تحقيق الاستقرار أو الانتقال 
إلى الديمقراطية بشكل كامل، ما يشير إلى أهمية أن 
تأتي الانتخابات ضمن إطار إصلاح سياسي أوسع: 

ما بعد الحرب مرحلة الانتخابات قد تسهم في نجاح ف
لا لكنها ن خطر تجدد النزاع، عن طريق الحد م
تجدد النزاع. ويمكن لعمليات  منعتستطيع وحدها 

المصالحة الوطنية والحكم الرشيد وسيادة القانون 
والحريات السياسية والمدنية وغيرها من الإصلاحات 

على صعيدي المؤسسات والحوكمة أن تسهم في 
 نجاح الانتخابات كاستراتيجية لبناء السلام.
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التنافسية والتمثيل تحسين العملية، يمكن  من الناحية
دالمؤسسات السياسية في  ها على نحو تصميم       بتعم 
ن . فعلى سبيل المثال، يمكن تصميم العضوية في      معي 

 النساءون الرجال مناصفة بيتكون  بحيثالبرلمان 
                                    المجموعات العرقية والطائفية نسبيا .  وتتمثل فيها

ب ضمان الطابع كذلك تستطيع حكومات ما بعد الحر
التمثيلي من خلال قانون انتخابي يستدعي التناوب 
في القوائم الحزبية المغلقة حسب نظام تمثيل نسبي، 

أو من خلال التعيينات المباشرة في حال تأجيل 
الانتخابات. وإذا جرى تعيين برلمانيين مؤقتين 

طلب من                                               بموجب اتفاق لتقاسم السلطة، فيمكن أن ي 
نظر فيها، على أن تكون كل فصيل تقديم قو                              ائم لي 

ثنية والطائفة والجنس. كذلك لإتمثيلية على مستوى ا
يمكن للجهات الفاعلة الدولية أن تصر على أن تمارس 
                                                  حكومات ما بعد الحرب السلطة وفقا  للمعايير الدولية 

 لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

 العربي السياق في اللامركزية .2

الخبراء إلى اعتماد شكل من دعا كثير من المراقبين 
أشكال الحكم اللامركزي ما بعد الحرب في العراق، 

وليبيا، والجمهورية العربية السورية، واليمن، بما في 
ذلك الترتيبات الفدرالية. وأنظمة البلدان في المنطقة 
العربية من أكثر الأنظمة السياسية مركزية في العالم، 

كزية على نحو وأظهرت هذه الأنظمة مقاومة للامر
خاص، حتى قبل النزاعات الأخيرة، لأنها تعتبر أن 
إصلاحات من هذا القبيل تمهد لتفتيت الدولة، أو 

، أو جديدة                                        لإعادة رسم حدودها وفقا  لقواعد إمبريالية
 اعات الحالية نزلنشأة جيوب عرقية. ولم تسهم ال

 إلا في تعزيز هذه المخاوف.

أن اللامركزية تحد إلى الإسكوا نتائج دراسة  أشارت
من خطر تجدد النزاع على المدى القصير، غير أنها 
 تزيد من هذه المخاطر على المدى الطويل. لذلك، 

مدت اللامركزية استراتيجية   لصناعة السلام                                    إذا اعت 

وبنائه في المنطقة العربية، فلا بد من الإقدام على 
ذلك بحرص وبالاقتران مع سياسات تحد من مخاطر 

ز النمو يعلى المدى الطويل، مثل سياسات تعز النزاع
الاقتصادي القوي. وفي بعض الأماكن، كما هو الحال 
                                               في البلدان الأقل نموا ، قد تكون القدرة المؤسسية 

لها تولي                                                  على المستوى المحلي منخفضة أكثر مما يخو 
هذه المسؤوليات. ففي اليمن على سبيل المثال، لا بد 

بين الإدارة العلاقات  ءلإرسامن دعم دولي كبير 
فعال على نحو مؤسسي المركزية والإدارة المحلية 

وقائم على القواعد، بما في ذلك المراقبة والتنسيق 
والتوجيه، وعند الضرورة تجاوز قرارات السلطات 
المحلية. ومن دون دعم خارجي في سياقات كهذه، 
يتضح أن اللامركزية استراتيجية محفوفة بالمخاطر 

 ة ما بعد الحرب.في مرحل

ب قت إصلاحات اللامركزية في البلدان العربية                                                 إذا ط 
ن التحدي في إضفاء الطابع    م  الخارجة من حرب، فيك

والإدارة المحلية بين الإدارة المؤسسي على العلاقات 
عزز الحكم المحلي، لكن من دون ي على نحوالمركزية 

ترسيخ الانقسامات الإقليمية، التي تؤدي في وقت 
                                         ق إلى تجزئة الدولة. ويعني ذلك عمليا  منع لاح

                                            الجماعات المسلحة من احتكار القوة محليا  ومن 
تخريب برامج بناء السلام والتعافي الوطنية. وقد 

                                                    شهدت ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي انتقالا  مجزا  من 
المرحلة  هذا القبيل، ما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار

2014الانتقالية في عام 
لحكومات لغير أنه يمكن  .437

الجماعات  تخفف من تأثيرما بعد الحرب أن  العربية
 تعيينالمسلحة المحلية في الفترة الانتقالية، عبر 

مدنيين أقوياء يتمتعون  مقاطعاتومدراء  محافظين
بمصداقية، ويحظون باحترام كبير ويمثلون 

                                            المجتمعات المحلية، فضلا  عن أنهم يستطيعون أن 
يكونوا محاورين جديرين بالثقة مع هذه الجماعات 

                                                  المسلحة، ومع ناخبيهم أيضا . ولا بد من أن يلقى هؤلاء 
الزعماء مساعدة مجالس على مستويي المحافظة 

لى أن تتسم هذه المجالس بتكنوقراطية والمقاطعة، ع
شديدة، إلى جانب استمرارها بتمثيل المجتمعات في 
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ن. وينبغي أن تتضمن حكومات                                           نطاق قضائي معي 
المحافظات والمقاطعات العدد نفسه من النساء 

 والرجال على جميع المستويات، بما فيها القيادة العليا.

 وإدماج مهنية كفاءة: المسلحة القوات .3

الاستقرار في فترة ما لتحقيق درس الثالث الق يتعل
بعد الحرب في المنطقة العربية بقطاع الأمن. وتشير 
نتائج الدراسة إلى أن حكومات ما بعد الحرب يجب 

بقي عدد الأفراد العسكريين في الخدمة الفعلية       أن ت  
الخاضعين لسيطرتها على حاله، أو أن تزيده خلال 

الحرب. فعند زيادة جندي  العقد الأول من فترة ما بعد
واحد في القوات المسلحة الوطنية مقابل كل ألف 

في المائة.  7نسمة، ينخفض خطر تجدد النزاع بنحو 
أن الجيوش العربية هي من أكبر المعروف من 

، منها الجيوش في العالم بالاستناد إلى نصيب الفرد
النزاعات في العراق وليبيا والجمهورية العربية ولكن 
                                        رية واليمن وضعت ضغوطا  هائلة على القوات السو

، ما أدى إلى هذه البلدان العسكرية التابعة لحكومات
انهيارها في حالتي ليبيا واليمن. حتى إلى انقسامها و

                                         وإضافة  إلى قوات المتمردين، ظهرت مجموعات 
مسلحة جديدة موالية للحكومة في كل من البلدان 

ت الأمن في هذه الأربعة. وستمثل إعادة بناء قطاعا
 هاالبلدان وإصلاحها مهمة أساسية أمام جميع حكومات

 ما بعد الحرب.

                                          كيف يمكن الإقدام على ذلك عمليا  في المنطقة 
يمكن تفاوض حولها؟                                 العربية، ضمن إطار التسويات الم  

القوات أفضل مجموعات من دمج  أن تشمل التسويات
 واحد، قيادة هيكل في المتمردين وقواتالحكومية 

 تجهيزها وإعادة بعناية تدريبها إعادة ثم ومن
فترة ما بعد الحرب.  خلال تام نحو على وإدماجها

من الناحية  هتنفيذ     جدا  صعب يوهذا النوع من الدمج 
                                   ولكنه غالبا  ما يكون السبيل الوحيد  ،438العملية

القوات الثانوية، مثل وحدات أما للتوصل إلى تسوية. 

ة والجماعات المسلحة الموالية المتمردين غير الرسمي
من الميدان وإعادة تدريبها  هايمكن سحبفللحكومة، 

شرطة أو  عناصروإعادة نشرها كقوات احتياطية أو 
yeWehr حرس وطني، بما يتماشى مع ما اقترحه

439 .
ويمكن أن تتمحور جهود برامج التسريح وإعادة 

 الإدماج حول أقل القوى المتمردة والموالاة فعالية.

 ذا بقيت القوى المتنافسة في حالة تعبئة في بيئة إ
ما بعد الحرب، فستغدو مسائل التوقيت والتنسيق 

الاستعانة همية. ويمكن الأوالشرطة الحدودية بالغة 
لأمم ا مثلمراقبين عسكريين تابعين لجهات خارجية، ب

و استخدام تكنولوجيا المراقبة الجوية أ ،المتحدة
معلومات موثوقة بشأن بجميع الأطراف  لتزويد

منع تحركات القوات وأنشطة مكافحة الإرهاب، بغية 
لهشاشة. حول ا سوء الفهم والتخفيف من التصورات

ن غير مسلحين في إعادة يمراقبكما يمكن الاستعانة ب
، وكذلك في اتدريب القوات الأقل جودة وإعادة نشره

أما . اتسريح القوات الأقل فعالية وإعادة إدماجه
            تعر ض نفسها بأنها  التي تشعر المجتمعاتمل مع التعا

ح للخطر لو  تالمحلية أو سلم هاميليشيات ت    سر 
حفظ سلام قوات أن يتم الاستعانة بيمكن ف ،الأسلحة

 لتزويد هذه، بموافقة حكومات ما بعد الحرب، ةدولي
 المجتمعات بحاميات.

تفاوض حولها،  أن يمكن                                         في سيناريوهات التسويات الم 
قومي المن للأ    ا  مات ما بعد الحرب مجلستنشئ حكو

، وتخصص موظفين من فئة الخدمات  للجميع      شاملا  
العامة لإدارة هذه العمليات. ولا بد من قانون للأمن 

القومي يقدم الإطار القانوني والمؤسسي لمراقبة قطاع 
الأمن وتنظيمه، بما في ذلك فرض العدالة والانضباط 

ت المسلحة. وتظهر ن على جميع الجماعا   ي           العسكري  
تجربتا لبنان في فترة ما بعد الحرب وليبيا ما بعد 

القذافي، مدى أهمية وضع قانون للأمن القومي في 
                                                  وقت مبكر من فترة ما بعد الحرب، يوفر إطارا  لتنظيم 
جميع المجموعات المسلحة غير الرسمية، وفي نهاية 

المطاف إدماجها أو تسريحها. وبمجرد أن ترسخ 
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ت المسلحة غير الرسمية نفسها في مجال المجموعا
السياسة في فترة ما بعد الحرب، يصبح من الصعب، إن 
لم يكن من المستحيل، إخضاعها لقطاع الأمن الرسمي، 
ناهيك عن تسريحها الكلي، من دون استخدام القوة. 
ويمكن تضمين الشروط الأساسية لقانون من هذا 

 القبيل في اتفاق سلام شامل.

الانتباه إلى أعداد الموظفين، غير أنه ليس من المهم 
الطريقة الوحيدة لتعزيز الأمن الداخلي في بيئة ما 

نظر عموما  إلى 2011بعد الحرب. فحتى قبل عام                         ، كان ي 
القوات المسلحة ووكالات الاستخبارات ومنظمات 

الشرطة في المنطقة العربية على أنها أكبر مما ينبغي، 
                     الكافي، فضلا  عن أنها  حائزة على التدريبوغير 

سة ومثقلة بالموظفين الإداريين،  تستخدم و                                  مسي 
أنظمة أسلحة قديمة، وليست قادرة على توفير الأمن 

بمستويات كافية ولا على توفير أمن يرتكز على 
  معنوياتها،تدني  كما أنها تعاني منحقوق الإنسان، 

لا تستطيع وإلى السلطات المدنية،  تستجيب ولا
التخطيط للمدى الطويل ولا تقديم ميزانيات شفافة 

وقابلة للمساءلة ولا الخضوع لرقابة تشريعية أو 
لطالما قضت مدنية. وفي كثير من بلدان المنطقة، 

 ولا تزال تقضيقطاع الأمن الوظيفة الأساسية ل
بحماية النظام من المعارضة السياسية المحلية 

عام أو ردع العدوان النظام لا فرض                  والدولية، بدلا  من 
الخارجي أو توفير العدالة لمجتمعاته. وعندما تنتهي 

الحروب في العراق وليبيا والجمهورية العربية 
السورية واليمن في نهاية المطاف، ينبغي لحكومات 

ت فرصة الخروج                                                   ما بعد الحرب في تلك البلدان ألا تفو 
ها عن هذا النمط الإقليمي، لتعيد تشكيل قطاعات

الأمنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. 
ويجب أن تركز الإصلاحات على تعزيز حقوق الإنسان 
والأمن البشري والجدارة والحكم الداخلي والمساءلة 
الخارجية والكفاءة المهنية. ومن المفترض أن إبقاء 

                                             عدد القوات المسلحة ثابتا  مع تحسين فعاليتها، 
النزاع، على غرار رفع عدد  احتمال تجدد يخفف من

 .فردالأفراد العسكريين لكل 

 والتعامل الأجنبية القوات خروج على التفاوض .4

 الأجانب المقاتلين مع

خلال السنوات الخمس الماضية، أصبحت النزاعات في 
المنطقة العربية ذات طابع دولي. ومرة أخرى، يقدم 

اع السوري خير مثال في هذا الصدد. فمن المحتمل نزال
ناشطين في الالمقاتلين الأجانب عدد أن يكون 

عشرات الآلاف: لدى قد بلغ  ةسوريالجمهورية العربية ال
الكثير من الدول من داخل المنطقة وخارجها قوات 

 فقد قام. هناكبرية أو جماعات مسلحة تابعة لها تعمل 
 2014سبتمبر /متحدة منذ أيلولتحالف تقوده الولايات ال

أهداف، وبدأت روسيا حملة جوية لدعم قصف عمليات ب
. كذلك أعرب مجلس 2015سبتمبر /الحكومة منذ أيلول

  بريةعن استعداده لإرسال قوات  يالتعاون الخليج
ع أجنبي  30. وقد سافر أكثر من هناك إلى                   ألف متطو 
والعراق للانضمام إلى  ةسوريالجمهورية العربية الإلى 

عين، من دول                                                 داعش. كذلك انضم عدد كبير من المتطو 
عدة في المنطقة وحول العالم، إلى مجموعات مسلحة 

مختلفة موالية للنظام، أو كردية أو مستقلة غير 
                                    رسمية، تملك أهدافا  تنظيمية مختلفة.

     ا  من المتعارف عليه أن للتأثيرات الخارجية أثرو
الحروب الأهلية ونتائجها. ويشير  في مدة    ا  كبير

Dobbins and others  ةيسياسغرافيا الالج"إلى أن" 
 Weinstein، ويوضح 440تجدد النزاعلمحرك أساسي 

and Francisco الباردة على  كيف أدت نهاية الحرب
نحو مفاجئ، وما تبعها من سحب الدعم الخارجي 
للوكلاء، إلى نهاية النزاع في موزامبيق على نحو 

دراسة  وتقدم. 441                              ريع بعد أن دام عقودا  من الزمنس
                                             الإسكوا دليلا  على أن حضور قوات أجنبية يزيد من 

 .مثالد النزاع بنحو ثلاثة أدخطر تج

عتبر  التفاوض على انسحاب القوات الأجنبية على         وي 
 واضحة يمكن لحكومات  ةنحو سريع استراتيجي

ما بعد الحرب في المنطقة العربية اتباعها للحد من 
خطر تجدد النزاع. وبالمقارنة مع السياسات التي 
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فإن تتطلب إصلاحات مؤسسية مكلفة أو معقدة، 
ستراتيجية قابلة للتنفيذ، إذ يمكن ببساطة هذه الا

                                                سحب الكثير من المقاتلين الأجانب بناء  على موافقة 
تمع الدولي والأمم القوى الأجنبية. ويمكن للمج

دور أساسي في تسهيل انسحاب ب القيامالمتحدة 
القوات الأجنبية على نحو سريع لكن عقلاني في 

الوقت نفسه. كذلك يمكن للمراقبين الدوليين 
المساعدة من خلال مراقبة خروج القوات البرية 

 الأجنبية والتأكد من ذلك.

لرسميين التعامل مع مسألة المقاتلين الأجانب غير ا أما
صعوبة. وينبغي على حكومات ما بعد فسيكون أكثر 

، بمساعدة الشركاء تضعالحرب في المنطقة العربية أن 
لتسريح     ا  إقليمي    ا  الدوليين والإقليميين، برنامج

المقاتلين المستعدين للعودة إلى بلدانهم وإعادتهم 
إليها في حال كانت مستعدة لاستقبالهم. ومن غير 

م عدد المقاتلين الأجانب الذين                الواضح حاليا  ك
سيسعون للعودة إلى بلدهم الأم بعد انتهاء الحروب 

في العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن. 
                                          ستبدأ نسبة غير معروفة منهم بالعمل سرا  في و

محاولة لإفساد أي تسوية، بينما سيحاول آخرون 
   م  الانتقال إلى مسارح حرب أخرى. كذلك سوف ينض

آخرون إلى شبكات إجرامية إقليمية يمكنها استغلال 
السرية وغير الأنشطة العنف و أعمالمهاراتهم في 

المشروعة. ومع أن الأبحاث الدقيقة في هذا الصدد 
قليلة، على الجهات الفاعلة في المنطقة أن تبدأ في 

تشرع الآن في التخطيط أن جمع أفضل الممارسات، و
، لتحييد ما يشكلونه من خطرلى ع                      لفرز المقاتلين بناء  

عن  إبعاد الآخرينالبعض الآخر، و وتسريحبعضهم، 
 . مإدماجه إعادةالأصولية و

 الأجل الطويل الاقتصادي النمو .5

يكمن الدرس الأخير للبلدان الخارجة من الحرب في 
المنطقة العربية في إدراك أهمية النمو الاقتصادي 

المستدام. فالاستقرار والانتعاش الاقتصاديان 
عنصران أساسيان في صنع سياسات فترة ما بعد 

لا بد من التعامل مع المخاطر المحتملة  ولكنالحرب، 
الفترة. تلك عامين من المرتبطة بالنمو السريع في أول 

وعندما تتخطى البلدان هذه الفترة الأولية الحساسة، 
يمكنها أن تخفض مخاطر تجدد الحرب على نحو هائل 

 بالحفاظ على معدلات نمو مرتفعة.

يترتب على النزاع في المنطقة العربية تكاليف هائلة. 
رت الإسكوا أن الناتج المحلي 2016ففي عام                                  ، قد 

في الجمهورية العربية السورية قد  الإجمالي السنوي
انخفض إلى النصف بسبب النزاع، وأن الخسائر 

                    مليار دولار تقريبا ،  260الاقتصادية التراكمية ناهزت 
وأن الخسائر الناجمة عن تدمير المساكن والبنية 

كذلك أفاد  .442مليار دولار 90التحتية بلغت نحو 
في  28ة البنك الدولي أن اقتصاد اليمن قد تقلص بنسب

2015                   المائة تقريبا  عام 
يعتمد التي ليبيا،  أما .443

فقد اقتصادها على نحو شبه كلي على إنتاج النفط، 
أثر سلبي بالغ في الإنتاج والتصدير  فيهاكان للنزاع 

. كذلك تلقى الاقتصاد العراقي 2014منذ عام  ينالرسمي
ا الصدمة النفطية العالمية والثانية مصدمتين أولاه

 داعش.هجمات 

                                 قتصادي كثيرا  في البلدان الخارجة لايتفاوت الأداء ا
نمائية في سياقات كهذه تأثير لإمن حرب، وللمعونة ا
في مجموعة البيانات حول ) .444بالغ في نمو الدخل

، الإسكوا المستخدمة في دراسة ،ما بعد الحرب فترات
، مع المائةفي  3ي النمو السنو معدل وسطيبلغ مت

التي دمرتها البلدان  حتى. (10.5انحراف معياري قدره 
البلدان تقع ، و   ا  أن تنتعش سريع تستطيعالحرب 

                                  ة الدخل بين الأفضل أداء  في مجموعة وسطالمت
 يةالعراق وليبيا والجمهور أنالبيانات، ما يشير إلى 

            في أي  فترة     ا  مستدام    ا  قد تشهد نمو يةالسور يةالعرب
حالة  كلتالية للحرب. وبالرغم من اختلاف  يةمستقبل

وقف القتال يشكل  أنعن الأخرى، من المفترض 
                                           واستئناف صادرات النفط وضخ  الأموال المطلوبة 
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هذه من  كل                                 لإعادة الإعمار، عوامل  تمنح اقتصاد 
الحفاظ على النمو  لكنالبلدان الدفع الأولي المطلوب. 

لعقد الأول بعد الحرب، وبالتالي تحقيق ا طوالالمرتفع 
من المخاطر،  حدفوائد النمو الكبيرة على صعيد ال

في ظل الركود المعهود  سيماصعوبة، ولا  سيكون أكثر
السياسة أن ينظروا في  صانعيفي المنطقة. وعلى 

جريئة ومستمرة لتعزيز النمو في  يةإصلاحات هيكل
ما بعد الحرب. دمن عق الثانيالنصف 
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يستعرض العدد الثالث من تقرير الحوكمة في المنطقة العربية الممارسات الجيدة في سياقات 
ما بعد النزاع على المستويين الدولي والإقليمي. ويقترح مجموعة من الاستراتيجيات 

والسياسات التي يمكن تطبيقها في ليبيا واليمن عقب توقف الأعمال القتالية تمهيداً للتسوية 
السياسية.  وإذ يختلف تحديد أولويات سياسات ما بعد النزاع وتسلسلها باختلاف المسارات 

التاريخية، صمّمت خرائط الطريق وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة.

ويهدف التقرير إلى حفز المناقشات بشأن بناء المؤسسات ودوره في دعم السلام المطرد في 
البلدين. وهو يسهم في توضيح ملامح العمل التوافقي بعد النزاع لإصلاح هيكليات الحوكمة 

وإعادة تأهيل المؤسسات الرئيسية بعد التسوية السياسية. ويسهم بناء المؤسسات بطريقة 
فعالة في تطوير آليات تصون السلام وترسّخه، وتعزّز شرعيّة الدولة من خلال تطوير قدرات 

مستدامة للالتزام بالمتطلبات الأساسية للحوكمة.
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